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الجنائز والزكاة والصيام والحج 


كتاب الجنائز 


يستحب الإكثار من ذكر الموت؟ لآنه ورد: «أكثروا من ذكر هادم 
اللات © يعني الموت: 

ويستعد له بالأعمال الصالحة؛ لقوله تعالى: فن كن يحوأ لماه رب 
عل عب ملعا ولا ترك ا تنك لراك الکن 115 

[3 ]| مسالة: (فإذا مرض استحب عيادته)؛ لما روى البراء ينه 
قال: «أمرنا رسول الله بيه باتباع الجنازة» وعيادة المريض» متفقٌ 
ل 

فإذا دخل عليه سأله عن حاله» ورقاه ببعض رُقَى النبي بل (وحثه 
على التوبة» ورغبه في الوصية)» ويذكر له ما روى ابن عمر نه عن 
النبي ي أنه قال: «ما حى امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيم يوصي فيه/ 
إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده» متفقٌ عليه . 


73 / ]] مسالة: (فإذا زل بهء تعاهد بل خلقهء فيّقطرٌ فيه ماتّ» أو 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده من حديث أبى هريرة ذفلنه (۷۹۱۲) 2547/7 والترمذي فى 
ا زد 4) لمق و عدي خی کر الات اقل سقف 048 
وان سان ف نيه 2 e N‏ ابن سراق ص 
۷ وفى البدر المثير .۱۸١/١‏ 

02 صحيح البخارين )1١180(‏ 4۷/۱ وصحيح مسلم )°1( / ها 

(۳) نحو قراءة الفاتحة عليه» كما ثبت فى حديث أبى سعيد الخدري وين فى الصحيحين» 
صح البخاري 633 ۷02/١‏ رصحي ملم 070 1۷۲۷/4 

)£( صحيح البخاري (9۸۷) ۱00/۳ وصحيح مسلم (۷( 1۲4/۳. 


4۷1/ ب[ 


كتاب الجنائز 


= لل 


شرابًا)؛ لأنه ربما نَشِفَ من شِدَّة ما نزل به فيعجز عن الكلام» ويَسْهُل ببله. 


(ويندي شفتيه بقطنة) ؛ لذلك. 
[508/ "] مسالة: (ويلقّنه قول: لا إله إلا الله مرةً)؛ لقول النبى 6: 
«القنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسله”"". 


رولا يزيد على ثلاث)؛ لئد يُضجره» (إلا أن يتكلم بشيءٍ فيعيد 
تلقينه) ليكون آخر كلامه ؟ لقول رسول الله E‏ من كان آخر كلامه له 
إله إلا الله دخل الجنة» رواه أبو داود”". 


ويكون (بلطف ومداراة)؛ لأنه مشغولٌ بما هو فيه. 

]4/1۰4[ مسالة: (ويقراً عنده سورة يس)؛ لما روى مَعقَل بن يسار 
ولع" : «أن رسول الله اة قال: «اقرووا TT TN‏ 
دونه رسو و فرؤوا يس على موتاكم» رواه ابو داو 

[5/ 2] مسللة: (ويوجهه إلى القبلة)؛ كتوجيهه فى الصلاة؛ لأن 
حذيفة ونه قال : الوجهوني)”” 2 ولآن خير المجالس ما استقبل به القبلة. 


00 صحوم بنج من حديت أبي سعيد الخدري ن (94157) 1/۲ 

(؟) سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل ڪه )07”1١7(‏ 2141/7 كما رواه البخاري 
في صحيحه تعليقاء ووصله ابن حجر في 7 ۳ من طريق أبي داود والحاكم» 
وقال الحاكم في مستدركه ۱ : «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه». 

(۳) معقل بن يسار هو: أبو عبدالله ابن عبد الله بن معبر بن حراق بن أبي بن كعب 
المزني» صحابيٌ» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان» قال ابن حجر: توفي 
بين الستين إلى السبعين من الهجرة». ينظر: طبقات ابن سعد ٠٤/۷‏ والاستيعاب 
۲/۳ والإصابة 186/5. 

(4) سنن أبي داود (۳۱۲۱) ۳/ ۱١۱۹ء‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )5٠١715(‏ 
»© وار يجان ا اميه 100101 وضعفه ابن القطان في بيان الوهم 4/0 
لجهالة أحد رواته وقال: «أبو عثمان هذا لا یعرف»» قال فى البدر المنير ۱۹١/٩‏ : 
«وأعل هذا الحديث بالوقف وبالجهالة وبالاضطراب» قلت: أبو عثمان ذكره ابن 
حبان في ثقاته»» قلت: ولم يجب عن باقي علله» كما أشار إلى هذه العلل وتتبعها 
في إرواء الغليل ٠١١/۳‏ وضعف الحديث بهاء والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص4١5»‏ قال حدثنا داود بن رشيد قال 


ضره المع 
-_ 


[1/511] مسالة: (فإذا مات أَعْمَضٌ عينيه)؛ لما روى شداد بن أوس 
ان قال: قال رسول الله وَل «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء 
فإن البصر يمع الروحا من المستد "ء ولآنه إذا لم تخخض غيداه يقيغا 


و 2 


1[ مسالة: (ويّشد لحييه) بعصابةٍ عريضة» يجمع لحيّيْه ثم 
يَشْدّها على رأسه؛ لغلا ينفتح فوه فيقبح منظره » ويَدخل فيه ماء العسل. 
١/51*[‏ مساللة: (ويُليّن مفاصله)؛ لأآنه أسهل فى العَسل» 
تبقى اف فلا پمکن 3 تكفينه. 
(ويخلع ثيابه). لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه الفساد والتغيير. 


]4/5١5[‏ مسالة: (ويسحيه بثوب يستره) ؛ أن الندى E‏ م ببرد 
LE e‏ ل 


= حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش أنه حدثهم 
أن أخته وهي امرأة حذيفة» وداود بن رشيد وعباد بن عوام ثقتان. ينظر: تقريب 
التهذزيب ص .٥۳١ 2198 »٩۹۳‏ 

(۱) شداد بن أوس هو: أبو يعلى ابن ثابت الخزرجي (ت۸٥ه)»‏ صحابىٌ» شهد أبوه 
بدرًا واستشهد بأحدء قال عبادة بن الصامت 45 : «شداد بن أوس من الذين أوتوا 
العلم والحلم ومن الناس من أوتي أحدهما»» وكان موصوفًا بالعبادة والاجتهاد فيها. 
ينظر : الاستيعاب ”2545/7 والإصابة ۳/ .٠۲١‏ 

(۲) مسند أحمد )۱۷۱۷١(‏ 2150/5 كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه )١550(‏ 
١‏ وأشار الطبراني في معجمه الأوسط 5 إلى ضعفه وقال: «تفرد بإسناده 
قزعة بن سويد)ء قال البخاري عنه فى تاريخه / :١97‏ «ليس بذاك القوي»» وقال 
اح اوكا عبن ی لا بطر ی اولي اا 

(۳) البرد الحبرة: ثبت في الصحيح من قول أنس ينه (041/5) 5١89/0‏ أنها أحب 
ثياب النبي ئ إليه» قال في ابن حجر في الفتح :١١5/7‏ «وهي نوع من برود اليمن 
مخططة غالية الثمن». 

(4) صحيح البخاري من حديث عائشة وتا (5141/0) »۲۱۸۹/١‏ وصحيح مسلم (1475) 
101/۲. 


[1/4۸1 


5 كتاب الجنائز 

[٠١ /٠[‏ مسالة: (ويجعل على بطنه مراآةً أو غيرها)؛ لئلا ينتفخ 
بطنه» فإن لم يكن/ فطين مبلول. 

]١١/517[‏ مسالة: (ويضعه على سرير عُسله)؛ حتى لا يصيبه نداوة 
الأرض فتغيره. 

]١١/117[‏ مسالة: ويكون (متوجهًا منحدرًا نحو رجليه)؛ ليَنصبٌ عنه 
ماء العسل» ولا يَستَنِقِعَ تحته فيفسده. 

[١۳ /[‏ مسالة: (ويُسارع في قضاء دَينِه)؛ لما روي أن النبي کيا 
قال: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَينِهِ حتى يقضى عنه» حديثٌ حسنٌ”"". 

فإن تعذر تعجيله استحب أن يُتَكمّل به عنه؛ لما روي «أن النبي كَل 
ألى بجنا کل حل عليه و دوو ١‏ ار فيه درن راق تل ا 
عليهء فقال أبوقتادة: هما علي يا رسول الله» فصلى عليه) رواه 
البخاري" ۰ 


]١5/51[‏ مسالة: (و) يُستَحبٌ المسارعة في (تفريق وصيته)؛ 
لعجل اها بسزياتها على الوص لد 

[0 مسلكلة: (و) يُستَحبٌٍ أن (يسارع في تجهيزه)؛ لأن النبي 
تلك ال» لات ق ق فيه الک تاو په 
وعَجلواء مام E E E‏ ألا فوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ذفن )1١701(‏ 2508/7 والترمذي في 
جا ایی اه کی سيقن 00417 اه وقال العرمدى : 
«حديث حسن»» وقال الحاكم في مستدركه */ ۰: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 

(۲) صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ونه (۲۱۷۳) ۲/ .۸٠۳‏ 

(۳) طلحة هو: بن البراء بن عميرة بن وبرة الأنصاري» صحابي » أسلم وهو غلام» فسر 
رسول الله جيه وأعجب به لشدة طوعه له» ثم مرض ومات فصلى رسول الله جيار 
على قبره ودعا له. ينظر: الاستيعاب ۷٦۳/۲‏ والإصابة 074/7. 


سرد المع 
ا د > 


EON 5 
. ابوداود‎ 

(وإن شك فى موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيهء وميل 
أنفه › وانفصال كفيه» واسترخاء رل لايا أعارات عليه فى العادة. 


فصل في عسل الميت 


(غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه فرض كفاية)؛ لأن 
النبي بي قال في الذى وقصته ناقته: «اغسلوه بماءِ وسدرء وک فى 
ويه عطق ع وقال 4 : «صلوا على من قال لا إله إلا الله“ 

ودفنه أيضًا فرض كفاية؛ لأن في تركه هتكا لحرمته وأذَّى للناس به. 

]١١1/571[‏ مسالة: (وأولى الناس به فى ذلك وصيّةُ)؛ لأن أبا بكر 
كفن أوصى أن تخسله امرآئه: أسماء ايئة ا وا“ قد ل 


.٠۲۹/۲ وصححه النووي في خلاصة الأحكام‎ 270١/7 )7”109( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) فائدة: قال في الإنصاف :۲۲/١‏ «واعلم أن موته تارة يكون فجأة» وتارة يكون غير 
فجأة» فإن كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه 
إذا تيقن موته» ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريبًا ولم يخش عليه أو يشق 
على الحاضرين» وإن كان موته فجأة كالموت بالصعقة والهدم والغرق ونحو ذلك 
فينتظر به حتى يعلم موته). 
قلت: أما فى هذا الزمان فيمكن أن يقال باستحباب المسارعة في تجهيزه مطلقا إذا 
حكم الأطباء وذوي الاختصاص بموته والله أعلم. ا 

(۳) في المطبوع من المقنع ص١"‏ العبارة بنحو ما ذكرها المصنف بدون قوله في أولها: 
(وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن)» وإنما هي بقوله (وإذا تیقن...)» وقد سودت 
عليها لمقتضى السياق. 

(6) صحيح البخاري من حديث ابن عباس ونه )۱۷١۳(‏ 2305/7 وصحيح مسلم 
)1*7( ارمكمى 

(0) أخرجه الدارقطنى فى سننه من حديث ابن عمر ونه 077/7 وساق أسانيد له وقال: 
الوليس ها کے عة رالا ق ممعي لكين ١‏ ۷ء شق ادر الحتير 
0 ا 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٥٥/۲‏ وصححه البيهقي في الكبرى ۳/ ۳۹۷» 


3 ب] 


كتاب الجنائز 


- 
5 ع e‏ 8 1 00 1 ف 
وأوصى أنس نه آن/ يغسله محمد بن سيرين ففعل »> ولانه حق 

للميت فَمَدّم وصيه فيه على غيره» كتفريق ثلثه. 


ولآن الصحابة أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدمٌ على 
غیره فإن أبا بكر طن أوصى أن يُصلي عليه عمر وله وأوصى 
عمر 5ه أن يُصلِّي عليه صهيب 445 وابنه حاضر©» وأوصى ابن 
مسعود كيه أن بصي عليه الزبير له وأوصى آبو بكرة لله أن 
ای عليه ابو يرؤة ونيا" واوصت عادقة وا آن ال عليها أبو 
هريرة و" ولم يعرف لهم في عصرهم مع كثرته وشهرته مخالف 
فكان إجماعًاء ولأن الغرض من الصلاة الدعاء له والشفاعة إلى اللهء 
فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحًاء وأقرب إلى الله 


وسا ليشفع ا 


= وابن حجر فى الإصابة ۷/ .59٠‏ 

)١(‏ أخرجه عدا بن الإمام أحمد في كتاب العلل 7٠١5/١‏ عن أبيه قال: حدثنا محمد 
بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن حسان» قلت: والأثر صحيح» هشام بن حسان 
ثقة» وهو من أثبت الناس في ابن سيرين. ينظر: التقريب ص۷۲٥.‏ 

.178/7 ينظر: توثيق الإجماع في المغني‎ )١( 

(۳) لم أجد من خرج أن أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر راء وإن كانت صلاة عمر 
على أبى بكر مشهورة كما فى مصنف عبدالرزاق ”*/١/ا5»‏ ونقل فى المغنى ٠۷۸/۲‏ 
الإجماع علبيا» كما استدل بها الامام أحمد في :رواية ابه صالح ص ١د ٠‏ 

(4) لم أقف على أي أبنائه كان حاضرًاء ولم أجد من خرج أن عمر أوصى أن يصلي 
عليه صهيب راء وقد استدل بها الإمام أحمد في رواية ابنه صالح كما سبق. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۲۹/٤‏ 

(5) لم أجد من خرج أن أبا بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة وَوْيّاء وقد استدل بها 
الإمام أحمد في رواية ابنه صالح كما سبق. 

(۷) لم أجد من خرج أثر أن عائشة أنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة وَقْيّاء وإن 
كانت صلاة أبى هريرة على عائشة ثابتة كما فى مصنف عبدالرزاق .٤۷١١/۳‏ 

(00 الوسيلة هي المنزلة في الجنةء والمقصوة أن الميت يختار من هو آقرب إلى الله طاعة 
ليخلص له في الشفاعة وهي الدعاء. 


د عضت - 


3 مسالة: (فإن لم يكن له وصيٌّ فأولى الناس بعسل الرجل 
أبوه, ثم جده)ء ثم ابنه وإن نزل. 

(ثم الأقرب فالأقرب من عصباته» ثم الرجال من ذوي أرحامه). ثم 
الأجانب؛ لأنهم أولى بالصلاة عليه."') 

18599 مسفة: راما الف عليه فان الآمير أن بها بعد 
وصيه)؛ لقوله #4: «لا يؤم الرجل في سلطانه»» وروى الإمام أحمد 
بإسناده عن عمار مولى بني هاشم" قال: «شهدت جنازة أم كلثوم بنت 
علي“ فصلى عليها سعيد بن العاص”» وكان أمير المديئةء قال: 
وخلفه يومئذٍ ثمانون من أصحاب محمد بيه فيهم ابن عمرء والحسن» 
والحسين» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة»". 


)١(‏ ما قرره المصنف من تقديم الأب على غيره قال في الإنصاف: «بلا نزاع»» وأما أن يلي 
الأب الجدء فما قرره المصنف هو المذهبء. والرواية الثانية: يقدم الابن على الجدء 
والرواية الثالثة: يقدم الأخ وبنوه على الجد» والرواية الرابعة: الجد والابن سواء. ينظر: 
الكافي 17/7» والفروع ۲۷۷/۳ والإنصاف ٠٠/١‏ وكشاف القناع 08/4. 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة [5057/ 0]. 

10 عمان هو أبو عهرز ابن أبى عمان قاب قت سغدود في أغل مكةء .ويقال اله 
أيضًا: عمار مولى بني الحارث بن نوفل» سمع أبا قتادة» وأبا هريرة» وروى عنه: 
عطاء بن أبي رباح» وشعبة» ويونس بن عبيد وغيرهم» ينظر: التاريخ الكبير 2777/1 
وتهذيب التهذيب ۷/ .٠٠۳‏ 

(4) أم كلثوم هي: بنت علي بن أبي طالب الهاشمية» أمها فاطمة بنت النبي كَل تزوجها 
عمر وط وولدت لعمر ابنيه زيدًا ورقية» ثم مات عنها وتزوجت عون بن جعفر بن 
أبى طالب. ينظر: الاستيعاب 5/ ,.١1908‏ والإصابة .۲۹٤/۸‏ 

() سعيد بن العاص: أبو عشمان ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمويء له 
صحبة؛ مات النبي ية وله تسع سنين» قتل والده يوم بدر» وكان من فصحاء قريش 
ولهذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن» وكان مشهورًا بالكرم والبر» وولي المدينة 
فى زمن معاوية ذَيكنء. ينظر: الاستيعاب »57١/”‏ والإصابة 8/7 .١٠١‏ 

© ردغي الله بن أحمد في العلل 2١40/١‏ كما أخرج الأثر أبو داود في سننه 
۳ وصححه ابن القيم في حاشيته على السنن ۲/ ٠٠٠‏ وابن الملقن في البدر 
المنير .۳۸٤/٥‏ 


[Î /441 


كتاب الجنائز 
= 
وقال علي طله: «الإمام أحق من صلى على الجنازة»» وعن ابن 
مسعود طبه نحو 1 وحكى ا حازم قال: شهدت حيبي حين 
ما قدمتك»“» وهذا يقتضي سنة النبي بء وقد اشئَهّر ذلك» ولم ينكر 
فكان إجماعًاء ولأنها صلاةً شرع لها الاجتماع أشبهت سائر الصلوات. 


وكان النبي بي يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده» 
ولم يتقل الهم استاذنوا ولي الميت فى الد" 

[۹/٠ ٩[‏ مسالة: (وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب 
من نسائها) أمهاء ثم جدتهاء ثم ابنتهاء ثم/ الأقرب فالأقرب» ثم 
الأجنبيات؛ لما ذكرنا في حق الرجل من تقديم الأقرب فالأقرب. 


[۲١ /٠۲٠[‏ مسالة: (ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحٌ الروايتين) ؛ 
للجديك أبن كر "...وقول هاقشة 2 الو استقلنا عن أعرنا ها 


0 


ماع 


:۳۹۸/۰ قال ابن المنذر فى الأوسط‎ ۰٤۸۳/۲ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
«ولیس بثابت عنه).‎ 

000 لم أعثر على من خرجه. 

005 أبو حازم هو: سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية» تابعي » تقد روى عن 
مولاته» وابن عمر» وابي هريرة والحسن» والحسين» وابن الزبير وغيرهم» وروى 
عله. الأعمش› ومنصور» وأبو مالك الأشجعي» وعدي بن ثابت» وفضيل بن 
غزوان. ينظر: تهذيب التهذيب 2١77/5‏ والجرح والتعديل 5897/5. 

(4:) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ۰٤۷١/۳‏ وصححه ابن المنذر فى الأوسط ٠۹۹/۰‏ 
وقال: «وليس في هذا الباب أعلى من هذا». 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» قال فى الإنصاف: «من قدمه 
الوصي فهو بمنزلته»» والرواية الثانية: يقدم الولي على السلطان. ينظر: الكافي 
۲ والفروع ۳۲۸/۳ والإنصاف ۳۲/١‏ وكشاف القناع .٠١١/٤‏ 
المسألة ]١5/519[‏ 


Oy 
عدا اس اج‎ 


ارا ها عسل رسول الله ال ساف 


غسل الزوج كان 


]١/77[‏ مسالة: (وفي غسل الرجل واه روایتان:) أشهرهما: 
يباح؛ لأن النبي كلا لعائشة و لوریت تبني ا ا 


وكفنتك» رواه ابن ماجه“» وعسّل علي فاطمة و ولم ينكره منكر 
فكان إجماعاء ولأنه أحد الزوجين فجاز له غسل 8 ا 


ينم 


لأنها فرقة أباحت أختهاء وأربعًا سواهاء فحرّمت اللمس ا 
ND‏ 
كالطلاق. 


(۱) خر جه أحمد في مسنده )1۹( 14/7« وقال الحاكم في مستدركه “/ 51١‏ : «هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وابن الملقن في البدر المنير .77١/4‏ 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز تغسيل المرأة زوجها هو الصحيح من 
المذهب» وقيل: هي الرواية الأشهرء والرواية الثالثة: تغسله إذا عدم من يغسله. 
ينظر: الكافي ؟/ »5٠‏ والفروع 2719/7 والإنصاف 47/5» وكشاف القناع 09/4. 

(۳) هكذا كما هو مثبت فى نسخة المصنف» قال فى التلخيص الحبير ٠١77/7‏ : "تنبيه: 

- أي من تخريج الحديث - أن قوله: لغسلتك باللام تحريف» والذي في الكتب 

المذكورة فغسلتك بالفاء» وهو الصواب» والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية 
للتمني»» قلت: وهي كما قال ابن حجر كما سيأتي في تخريج الحديث. 

(4) سنن ابن ماجه 247١/١ )١575(‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (5594600) 
5» وصححه ابن حبان فى صحيحه .00١/5‏ 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه ۳ قال في التلخيص الحبير :۲٤١/۲‏ «وقد احتج 
بهذا الحديث أحمد وابن المنذر» وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما». 

() ما قرره المصنف فى الرواية الأولى الأشهر هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» 
والرواية الثالئة: يغسلها عند الضرورة إذا عدم غاسل لها. ينظر: الكافي ؟/17غ 
والفروع ۳/ 258٠١‏ والإنصاف 45/5» وكشاف القناع 59/4. 

(۷) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. 


كتاب الجنائز 


= ا 


[/5717/ ؟7١]‏ مسالة: (وللرجل والمرأة عسل من له دون سبع ا 
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
تكسل الف الضيئير"". ولآن غورته لست غور: 5 


ل مسألة: (وإن مات رجل بين نسوة» أو امرأةٌ بین رجالٍ» 


أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين)؛ لما روى واثلة بن الأسقع 
من قال: قال رسول الله يِه «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها 


و ور و 


وبينه محرم »› 2 كما ييمم الرجال» خر جه تمام ف كينا 
(والرواية الثانية:) فى الرجل تموت أخته فلم يجد نساءً يُغْسّلها 


ب 


وعليها ثيابها (يَصُبََ عليها الماء صبًّا من فوق القميص ولا يمس)؛ لأنه 
لي سا 
والأولى أولى؛ لأن العّسل بغير مس لا يحصل به التنظيف» ولا إزالة 


(۱) في المطبوع من المقنع ص١"‏ زيادة قوله: (وفيمن زاد على ذلك قبل البلوغ وفي ابن 
سبع وجهان). 

(؟) الإجماع ٤۲/١‏ والأوسط .۳۳۸/١‏ 

(9) أما غسل المرأة للصغير فلا يظهر فيه خلاف بالمذهب» وأما غسل الرجل للجارية 
الصغيرة فما قرره المصنف هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: 
التوقف» ونقل عن الإمام في الإنصاف قوله: «لا أجترئ عليه» والرواية الثالثة: يمنع 
من غسلهاء والرواية الرابع : يستثني ابنته الصغيرة. ينظر: الكافي 10/۲« والفروع 
۳ والإنصاف 49/5», وكشاف القناع .٦۳ /٤‏ 

2 واثلة بن الأسقع هو: أبو قرصافة ابن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة 
(ت٥۸ه)»‏ صحابىٌ» أسلم قبل تبوك وشهدهاء كان من آهل الصفة ثم نزل الشامء 
وروى عن النبي بي وعن أبي مرثد» وأبي هريرة» وأم سلمة» وروى عنه: ابنته 
فسيلة» وأبو إدريس الخولانى» وشداد أبو عمار» ومكحول» وكان آخر من مات من 
الصحابة ينظ لامعاب 1656/5 والاضابة 54/١‏ 

(5) 2.45/5 وفي سنده أيوب بن مدرك ضعيف متهم بالكذب» قال ابن حبان في 
المجروحين :١78/١‏ "يروي المناكير عن المشاهير ويدعي شيوخًا لم يرهم ويزعم أنه 
سمع»» كما أخرج الحديث أبو داود في المراسيل ۲۹۸/١‏ عن مكحولء قال النووي 
في خلاصة الأحكام 97947/7: «وفي إسناده أيضًا ضعيف». 


20 

ع سے 

النجاسة» بل ربما كثرت فكان التيمم أولى» كما لو وجد ماء لا يطهر 
0 

النتحاسة 


[57/ 5"] مسالة: (ولا يغسّل مسلم كافرًا ولا يدفنه). وإن كان 
قرابة له/ (إلا e‏ غيره). 

وقال أبو حفص للك 0 و a‏ دلا 
روي عن علي ڪه أنه قال: اقلت للنبي كل إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» قال: اذهب فواره» رواه أبوداود والنسائي 


ولنا: أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالآجنبي» والخبر يدل 
على مواراته وله ذلك؛ لأنه يتغير بتر که ويتضرر كن 


= فائدة: وفي موطأ مالك :۲۲۳/١‏ «أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس 
معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك منها 
يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه 
أحد إلا نساء يممنه أيضًاء قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شىء موصوفٌ وليس 
لذلك صضفة مغلومة ولكن يغسل فيطهراء قلت: في مصتف ابن أب شية 488/7 ورد 
ذلك عن عدد من التابعين منهم إبراهيم يم النخعي» » وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

(۱) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» والرواية الثالثة: أن التيمم وصب 
الماء سواء. ينظر : الكافي /١‏ ٤٠ء‏ والإنصاف ٠۲/١‏ وكشاف القناع 14/4. 

(۲) أبو حفص العكبري: هو عمر بن إبراهيم» وقد سبقت ترجمته. 

002 بره توثيق قوله في الكافي ۱۳/۲ . 

0( سحن أي ارد 71047 اا O‏ مله 10010 ٤‏ كما أخرج 
الحديث أحمد في مسنده (۳) ۱۳۱/۱ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۸/۳» 
وأشار الحافظ في التلخيص ١١5/5‏ إلى أنه صحيح› e‏ «ومدار كلام البيهقي 
على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقد قال الرافعى إنه حديثٌ ثابتٌ مشهوراء 
FD E AS a‏ توقالة ار وحم شد عند ال أله 
وا أبن اا واا ا ا و ا رراء ع 
جماعة كما آرت إليه» وفيهم سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فیه» لأنه روى عنه 
قديمًا قبل الاختلاطء فزال الإشكال». 

(5) قال في الإنصاف: «محل الخلاف المتقدم إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد 
فأما إن كانت أجنبية فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدًا». 


1 ب] 


5 كتاب الجنائز 

[ 5 ]] مسالة: (فإذا أخذ فى غسله ستر عورته)» وهی ما بين 
السرة والركبة» لا نعلم فيه اختلافًا؛ لآن النظر إلى العورة حرام من 
الحي والميت» وقال 8 لعلي ذَهنه: «لا تنظر إلى فخذ حي 
یت قال این عبد الر: وروي «الناظر من الرجال إلى فروج 
الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء» والمتكشف ملعون»" 

3 ] مسالة: (ويُجردُه)؛ لأنه أمكن في تغسيله» وأبلغ في 
تطهيره » وأشبه بغسل الحي» ا 
عنه» ولأن أصحاب ال يفعلون ذلك» بدليل أنهم قالوا: «لا 
ندري أنُجرّد النبي بل كما نجرد موتانا»“» والظاهر أن النبي بي أمرهم 
به وأقرهم عليه. 


ولا ميت» 


= وما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» قال في الفروع تعليقًا على قول 
أبي حفص : «قال أبو حفص : رواه الجماعة» ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديمٌ أو 
تكون قرابة بعيدة» وإنما يؤمر إذا كانت قريبة مثل ما روى حنبل كذا قال. قال 
القاضى وغيره: المذهب لا يجوز على ما روينا عنه» وما رواه حنبل لا يدل على 
الجواز؛ لأنه قال يحضر ولا يغسل»» والرواية الثالئة في المذهب: تجوز مواراته 
ودفنه دون غسله. ينظر: الكافي ۰۱۳/۲ والفروع ۰۲۸۳/۳ والمبدع 1590/١‏ 
والإنصاف 60/5. 

- ۱۹٩/۳ )۳۱٤١( وأبو داود في سننه‎ 2١55/١ )١1548( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(لاكه) د وا ما فى م 3/1455 لع وآ 

a‏ سد رجب في الفتح ۲/ ۱۹۲ معقيًا على قول 

أبي داود: «وله علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب» العلة الثانية : 

أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه»» وبنحوه أشار ابن 

حجر فى التلخيص ۲۷۹/۳. 

© ا ا كلقن و إنعاة ی کی ولي اعد مو دكن وله من 
خرجه. 

() في المطبوع من المقنع ص٥۷‏ قوله: (وقال القاضي: يغسله في قميص خفيف واسع 
الكمين). وسياق رواية المروذي عن الإمام واختيار القاضي لها يتضمنه. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة وتا (777749) 2717/7 وسئن أبي داود 
۲5 185+ ارصح أبن عبان فى لی 4898/14 والاكم في مدرک 


شرح المقنع 
= 

وروی عنه اى (أنْ الأفضل غسله ف فميص رفيق يدول الماء 
ا اختارها ال-5 


ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه؛ لأن النبي كلل 
ل في عي ولأنه اس لل 

01 مسالة: (ويستر الميت عن العيون)؛ لأنه ربما كان به 
عيب يستره في حياته» وربما بدت عورته فشاهدها. 


[۲٢/1‏ مسالة: (ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)؛ لذلك. 


60 ا a 5 5 ١‏ 
ويعصر بطنه' '/ عصرًا رفيقًا) ليخرج ما في جوفه من فضلةٍء حتى لا 
تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسده. 
(ويُكيْرٌ صب الماء حينئذ)؛ ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته."“ 


٦۱/۳ =‏ وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

.۲۹۱/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير ص10. 

(۳) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هي المذهب» ونقل في الإنصاف وجها ثالثا عن 
صاحب البلغة: (يَنزع قميصه إلا ألا يتمكن فيفتقء. الكم أو رأس الدخاريص أو 
يجرده ويستر عورته». ينظر: الكافى 11/۲“ والفروع «TAT /Y‏ والمبدع 1/۲« 
والإنصاف 2.59/5 وكشاف القناع 7/4 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) قلت: لعل المصنف مال إلى ترجيح الرواية الثانية في المذهب والله أعلم. 

(5) حاشية: بلغ العرض. 

(۷) ظاهر كلام المصنف أنه يفعل ذلك كل غسلة» وهو الصحيح من المذهب» والرواية 
الثانية : أنه يفعل ذلك في الغسلة الثانية» والرواية الثالثة: يفعل ذلك في الغسلة الثالثة 
فقط. ينظر: الكافى ٠۷/۲‏ والفروع «A^ /Y‏ والمبدع 7 , والإنصاف »5١/5‏ 
وكشاف القناع 5 . 
قال في الإنصاف 77”/5: «مراد المصنف وغيره ممن أطلق: غيرٌ الحامل فإنه لا 
يعصر بطنها لثلا يؤذي الولد). 


[1/1۰1 


كتاب الجنائز 


5 

[70/75] مسالة: (ثم يَلْكُ على يده خرقة فينَجيهِ بهاء ولا يحل 
مس عورته)؛ لأن رؤيتها محرم فمسّها أولي. 

]"١/757[‏ مسالة: (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة). لما 
روي أن عليًا ونه غسل النبي بيا وبيده خرقة يمسح بها ما تحت 
ا 

73 17] مسالة: (ثم ينوي غسله)؛ لأنها طهارة تعبدية» أشبهت 
غسل الجنابة. 

(ويسمي). وفيها وجهان: بناء على غسل الجنابة"." 

[/ ۳۳[ مسالة: (ويدخل إصبَّعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح 
أسنانه» وفي مَنْخْرَيه) فينظفهما كما ينظف الحي. 

[/ ۳[ مسالة: (ويوضئه)؛ لما روت أم عطية وا أنها قالت: 
الما غسلنا ابنة رسول الله بي قال: ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها» متفقٌ عليه“ ولأن الحي يتوضأً إذا أراد الغُسل فكذلك الميت. 

(ولا يدخل الماء فى فيهء ولا أنفه)؛ لأنه لا يمكنه إخراجه» فربما 
دخل بطنه ثم خرج فأقسد وضوؤه» لکن يمسح أسنانه ومنخريه مسحًا كما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه .٠١77/١‏ والطبرانى فى الكبير ۲۲۹/۱ قال فى 


رجاله ثقات). 
(۲) قال في الإنصاف 505/5: «حكم التسمية هنا حكم الوضوء والغسل»» ينظر: المسألة 
[4/50]. 


(۳) ما قرره المصنف يشير إلى أن النية متعينة عليه لأنها عبادة» وهو نص عبارة الكافى» 
يفيد ذلك عدم إجراء من لم.ينو غسله» وهو الصحيح من المذعب» والرواية القائية: 
أن النية ليست بفرض على الغاسل» وقيل: هي وجه في المذهب وليست رواية. 
ينظر: الكافي 2117/1 والفروع 2787/7 والإنصاف ٦٤/١‏ وكشاف القناع .۷١ /٤‏ 
© مح البفارق 26١/۳003۷‏ روصحم ما 0097 )1 


شيرج ات 59 

[] مسالة: (ويضرب السّدر فيغسل برغوته رأسه» ولحيته»› 
وسائر بدنه)؛ لقول النبي بي «اغسلوه بماءٍ وسدر»'» وقال للنساء 
اللو سان اه «اغسلنها نا كني اد 5 إن رأيتن ذلك" 
بماءِ وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا"" أو شيئًا من كافور» متفقٌ 
0 0 


وظاهر كلام مل : أن السدر يجعل في جميع اللو لظاهر 
الخبرء وقال القاضي وأبو الخطاب: «يغسل بماء وسدرء ثم يغسل الثانية 


بماء لا سدر فيه لئلا يسلب طهوريته»»/ ولا فائدة في ترك يسير لا 
١ , (۸)‏ 


)١(‏ وهو في حديث ابن عباس ونه في الذي وقصته ناقته» وقد سبق تخريجه في بداية 
الفصل" ۰ 

(۲) حاشية: تردد من الرّاوي. 

(۳) الكافور: هو طيب مشهور عند العرب. ينظر: المطلع ص". 

(4) صحيح البخاري من حديث أم عطية ًا 2477/١ )1١195(‏ وصحيح مسلم (989) 
4/١‏ . 

(5) ما قرره المصنف من أن الميت يغسل برغوة السدر جميع بدنه هو أحد الأوجه في 
المذهب» وهو ظاهر المنقول عن الإمام في رواية الكوسج وأبي داود وغيرهما كما 
فى الحاشية الآتية» والوجه الثانى: لا يغسل برغوة السدر إلا الرأس واللحية فقط» 
كال فى الإنضاف 2390/5 اوهو السحيع من المذعب). يط العافن جاع 
والفروع ۷/۳ والإنصاف 5//ا5, وكشاف القناع 7/1 واختار ما اختاره في 
الإنصاف. 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 275/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود 
ص١19١.‏ 

(۷) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص 2237١‏ أما توثيق قول ابن عقيل فلم أعثر عليه 
فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيقه من الكافي .٠۹/۲‏ 

(۸) ما قرره المصنف من أن الغسل بالسدر في جميع الغسلات هو المذهب» والرواية 
الثالثة: يجعل السدر في الغسلة الأولى والثانية. ينظر: الكافي 219/7 والفروع 
۷/۳ والإنصاف 7372/5» وكشاف القناع ل 


هخ ت[ 


= 


وإن أعورٌ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه من تحطمي”'' وصابون 
ونحوه. 

3 ]| مسالة: (ثم يغسل شقه الأيمن» ثم الأيسر)؛ لقوله 92 : 
فاضا 


(ثم يفيض الماء على جميع بدنه» يفعل ذلك ثلانّاء يُمِرّ فی كل مرةٍ 
يده)؛ كغسل الجنابة» فيغسل يله اليمتى ) وصفحة عنقه» وشق صدره» 
وجنبه» وفخذه» وساقه» وقدمه» ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق 
ظهره الآيمن وما يليهء ثم يقلبه على جنبه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر 
Sl aE‏ 

/٠٤۲[‏ ۳۷] مسالة: (فإن لم ينق بثلاث. أو خرج منه شيءٌ غسله إلى 
حصن + لإجازاد ذالى سيم 01١‏ اطع على وار ول يري عي :سبع ؛ لأنه 
آخر ما انتهى إليه آمر ال كيو( 60 


(1) الخطمي: نبات يتخذ منه غسل» من الفصيلة الخبازية» كثير النفع» يدق ورقه يابسًا 
ويجعل غسلًا للرأس» قال فى المغنى ۱۳۷/۳: «تستلذ رائحته» وتزيل الشعث» 
وتقتل الهوام». ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 7» والمعجم الوسيط .5505/١‏ 

(؟) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

(۳) خبر أم عطية 75" وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

() يحتمل كلام المصنف أن المراد أن يكون الوضوء مع كل غسلة» ويحتمل أن يكون 
المراد أن الوضوء فقط فى أول ابتداء الغسل» وهما وجهان فى المذهب» أصحهما 
الثاني. ينظر: الكافي 214/7 والفروع ۲۸۸/۳ والإنصاف /١‏ ”/اء وكشاف القناع 
ا 

44 لخبر أم عطية ياء وقد سبق تخريجه في المسألة .]١ /٠٤١[‏ 

() قال في الإنصاف 4/56" ناقلّا عن صاحب مجمع البحرين قوله: «إنما يذكر أصحابنا 
ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبّاء ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها 
عددا)» ثم قال: «قلت: نه لضفي یج البحاري فى يحص روايات حديت أم 

عطية: اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» قلت: وهى 
رؤآية مخرة فى الصحيحين محيح البشاري 0491471011543 وصح سلم 
(4۹) 5//ا55. 


شرح ا 9 
[547/"] مسالة: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ ليشده 
ويبرّده ويطيبه» ولأن النبي بي أمر بذلك”"". 

53 "] اة (زالماء الحا والخلال ‏ والأشدان يستعمل 
إن احتيج إليه)؛ لأن الماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد 
يشده» والحار يرخيه فلا يستعمل إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به» 5 
اة بوه قذي به الغاسل» ولا يستعمل الأشنان إلا لاد إليه للاستعانة 
به على إزالة الوسخ وكذلك الخلال. 

]١ /٠٤٠[‏ مسالة: (ويّقصٌ شاربه ويُقلّم أظفاره)؛ لأن ذلك سنة في 


حياته» ويترك ذلك معه فى أكفانه؛ لأنه من أجزائه» وكذلك كل ما سقط 
و العيف. كل عمد لجع يون اج 

73 © مسللة: (ولا يُسرّح شعره» ولا لحيته)؛ لآن عائشة وب 
قالت: «علام تَنْصونَ ميتكم“ يعني: لا تسرحوا رأسه بالمشطء 
ولأنه يقطع شعره وينتفه. 

01 11 اة رظ شعر المر ا« تا كرون وتسدل من 


00 لخبر أم عطية وا وقد سبق تخريجه في المسألة [51451/ 0"]. 

(۲) الخلال: قال في المطلع ص ١١5١‏ : «الخلال العود الذي يتخلل به وما يخل به 
الثوب» والجمع الأخلة». 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص قص الشارب هو المذهب - في غير المحرم كما سيأتي ۔» 
قال في الإنصاف عنه :۷۸/١‏ «بلا نزاع» وهو من المفردات»» أما تقليم الأظفار فما 
قرره المصنف هو المذهب أيضًاء والرواية الثانية: لا يقلمها. ينظر: الكافى 275١/7‏ 
والفروع ۰.4/۳ والإنصاف 2/4/5 وكشاف القناع .VA/‏ 1 

(6) قال أبو عبيد فى غريب الحديث :”١5/5‏ «قولها: تنصون مأخوذ من الناصية يقال: 
نصوت الرجل أنصوه نصرًا إذا مددت ناصيته» فآرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى 
تسريح الرأس وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية». وهو معنى ما قرره المصنف. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ”//47» والأثر صحيح إن شاء الله» إذ رواته أئمة 
النقل والرواية: سفيان الثوري عن حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن عائشة وكيا 


[1/1۰11 


كتاب الجنائز 
= 
ورائها)؛ لما روت أم عطية وا قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون» 
رالا ت ها و ق ابا يسول الله ا 
[55/ ”57 ] مسالة: (ثم يتَشْفَه بثوب)» وذلك کیا لغلا تبقل 


2 


أكفانه» وفي حديث ابن عباس ذيينه في غسل/ النبي ييا قال: «فجففوه 
ا ڏک القاضي”". 

1٤٤ /544[‏ مسالة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبّْع حَشَاه بالقطن)؛ 
لأن إعادة العّسل تفضي إلى الحرج» لكن يجعل على مخرج النجاسة 
ا 2 5 7 5 “lg COs‏ 
قطناء ويّشد على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة فإن لم يمنع 
ذلك الخروج حشي به. 

(فإن لم يستمسك فبالطين الحر)» وهو الخالص الصلب الذى له قوة 
يمسك المحل ويسله فيما عن 

5 و پڪ و ر 4 O‏ 

(ثم يغسل المحل ویو ضصا) وصوءه للصلاة؛ ليكون على طهارة.” 

[100/ 15 مسالة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يعد 


إلى الغسل)؛ وحُمِلَء لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلاف ٠‏ وذلك 


.]" 0/5191 وقد سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ض اة (972019) »510/١‏ وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني» قال في التقريب ص۷٦۱‏ : (ضعيف»» 
وبنحوه مقطوع عند عبدالرزاق في مصنفه 477/7 عن معمر عن هشام بن عروة قال: 
«لف النبي 5 في ثوب حبرة جفف فيه» ثم نزع وجعل مكانه). 

(۳) لم أجده في المطبوع من كتبت القاضي. ينظر : توثيقه من المغني .٠٦۹/۲‏ 

(4) ينظر: الفصل الملحق بالمسألة .]۲٠/۱۹۳[‏ 

(5) الطين الحر: هو الطين الخالص من الشوائب والصخور. ينظر: المطلع ص .١١6‏ 

(5) غسل المحل على نحو ما ذكره المصنف لا خلاف فيه فى المذهب» وأما الوضوءء 
سا قرره المضعف عو الضحيح من المتهيةة والرواية الال ل يرضا بعد ذلك 
للخوف عليه. ينظر: الكافي 27١/7‏ وشرح الزركشي 217/١‏ والفروع ”2797/7 
والإنصاف 285/5 وكشاف القناع ۷١ /٤‏ واختار أنه لا يوضاً. 

(۷) ظاهر كلام المصنف إن خرج شية لا يعاد إلى الغسل مطلقّاء ولم أجد حكاية عدم = 


500 
عد اد 9 ص 


لأن إعادة الغسل يفضى إلى مشقةٍ شديدة من إعادة غسله وغسل أكفانه 
وتجفيفها وإبدالهاء ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة» فسقط 
0 )1( 

لأجل الحرج. 


LEVI‏ مسألة: (ويُغسّل المحرم بماءِ وسدر» ولا بل المخيط› 
ولا يُخمّر رأسه. ولا يُقرّب طيبًا)؛ لما روى ابن عباس ولب قال: «بينما 
رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات» فقال رسول الله وِكِة: 
اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسة 


= الخلاف المطلق فيها عند شيخه فى الكافى والمغنى» والمسألة فيها خلاف وروايات 
علن نا ا وکو ف کے 1100/7 ودا قف کے قرس ا الشريق 
بين انا ريع وكان يميد + ی ا کر فالآل قالوا فيه يذ غ 
نعلمه بين أصحابنا وعللوا بنحو تعليل المصنف,. والثاني ذكروا فيه روايتين ستأتي 
الإشارة إليهماء ولعل المصنف استفاد إطلاق القول بعدم الغسل مما قرره في المغني 
أن رواية إعادة الغسل في الخارج الكثير بعد الغسل وردت عن إسحاق بن منصور عن 
أحمد» وقد قال الخلال: «وخالفه أصحاب أبي عبد الله كلهم» رووا عنه لا يعاد إلى 
الغسل بحال» والعمل على ما اتفق عليه»؛ وذلك لما تقرر من المشقة فيه والله أعلم. 
وقال القاضي في الروايتين والوجهين :7١1/١‏ «وما نقله الكوسج فقد خالفه عليه 
أصحابه» وأرجو أن يكون قد رجع عنه» والمذهب لا يختلف أنه إذا فرغ من غسله 
وخرج منه شيء قبل أن يوضع في أكفانه أنه يعاد عليه الخسل» لأن الغسل يراد 
لتكميل حال الميت فيعاد حتى يكون آخر ما يفعل به غسلًا كاملاء وأما إذا خرج منه 
بعد الوضع في أكفانه فالذي نقل ابن منصور أنه يعاد أيضًا إذا فحش وكثرء قياسًا 
عليه إذا خرج قبل أن يوضع في أكفانه» والذي نقل الجماعة أنه لا يعاد؛ لأن المشقة 
تعظم في ذلك» فلهذا لم يعدا. 

)١(‏ سبق في الحاشية السابقة التفريق بين الخارج الكثير والقليل» وتقرر أن القليل لا 
خلاف في المذهب على أنه لا يوجب إعادة الغسل» وعليه سيكون الكلام على 
الخارج الكثير في هذا التعليق» فإن المذهب فيه روايات» الأولى ما قرره المصنف 
من أنه لا يعاد إلى غسله» وهى الصحيحة فى المذهب» والرواية الثانية: يعاد 
الغسل» وينظف الكفن ويطهرء والرواية الثالئة: يعاد غسله من الخارج فقط. ينظر: 
الروايتين والوجهين 717/١‏ والمغني ١/١/5‏ وشرح الزركشي »۴٠١/١‏ والفروع 
۳ والإنصاف ۰۸٥/٦‏ وكشاف القناع .۷١ /٤‏ 


eA 


كتاب الجنائز 


= ل 


فإنه يبعث يوم القيامة مليًا» متف ل 


5 2 9( گ0 5 ١‏ 
وعنه: لا يغطّى وجهه ولا رجلاه''؛ لأن ذلك روي في بعض 
E‏ )™( 
روايات خبر الذي و دصه بعيره 
والظاهر عنه جواز تغطيتهما ؛ لأنه لم يذكرهما في حديث ابن 
عباس وليه ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى.“ 
[47/51] مسالة: ولا يُلبَسٌ مَخيطًا إن كان رَجُلا؛ لأنه ممنوعٌ من 
ذلك لإحرامه» وإن كانت امرأة جاز؛ لأنها لا تمنع منه» وجاز تخمير 
رأسها كما جاز في حياتها. 


والأصل في ذلك أن المحرم إذا مات بقي حكم إحرامه» فيُجَنّبَ/ ما 
جه المحرمون» ويدل على ذلك حديث ابن عباس و . 


)١(‏ سبق تخريجه فى بداية الفصل. 

(۲) الروايات المنصوصة على الإمام فيما وقفت عليه هو في عدم تغطية الوجه فقط دون 
الرجلين» وهي فيما نقله الكوسج في مسائله عن الإمام ٠٤٥/١‏ وأبو داود كذلك 
ص 2١197”‏ وأما تغطية الرجل فهى فى رواية حنبل عنه كما فى المغنى ۲٠۹/۲‏ وقال 
نقلّا عن الخلال: «لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير 
حنبل وهو عندي وهم من حنبل) ونقل في الإنصاف عن الخلال زيادة قوله: 
«ولا أعرف هذا في الأحاديث). 

(۳) أما رواية النهي عن تغطية الوجه فهي في صحيح مسلم )١١١5(‏ ۷/۲ وأما عدم 
تغطية الرجل فلم أجده في شيء من روايات الحديث والله أعلم» ونقل في الإنصاف 
40/5 عن الخلال زيادة قوله على ما سبق من نقل المغنى عنه: «ولا أعرف هذا فى 
الأحاديث). ا 1 

(4) أي وجه الميت المحرم ورجله» وقال في المغني ۲٠۹/۲‏ معلقًا بعد نقد رواية حنبل 
عن الإمام: «والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه)». 

(5) ما قرره المصنف من تغطية الوجه والرجلين وسائر البدن خلا الرأس هو المذهب» 
وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين 27١1/١‏ والمغني 2504/7 والفروع 
۳/ 596,» والإنصاف ۰۸۸/٦‏ وكشاف القناع 1 


(5) سبق تخريجه في بداية الفصل. 


E سے‎ 


۸/1 مسالة: (والشهيد لا یغسّل إلا أن يكون جُتبًا)؛ لما روى 
جابرٌ نه : «أن النبي بيه أمر بدفن شهداء أحد في دمائهمء ولم 
١ 2 5‏ 6 
يغسّلواء ولم يصل عليهم» رواه البخاري”''. 

فإن قتل جُنبًا عسل ؛ لأن النبي بيه قال يوم أحد: «ما بال حنظلة بن 
الراهب” ٠‏ إني رأيت الملائكة تغسله؟! قالوا: إنه سمع الهائعة" 
فخرج »› ولم یغتسل» رواه ا 

[٤۹/٠٠ ٤[‏ مسالة: (وينزع عنه السلاح والجلود» ويُرْمّل في ثيابه) ؛ 
الحديدء وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» رواه أبوداود'') 


.450/١ )۱۲۷۸( صحيح البخاري بمعناه من حديث جابر يكن‎ )١( 

(0) حنظلة بن الراهب هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن الأوس الأنصاري المعروف 
يغسيل الملائكة» صحابئٌ» والراهب لقب كان يطلق على أبيه فى الجاهلية» ولما 
بعث النبي ية عاند ولو عطي وأسلم حنظلة ابنةء وزوجقه ية بنت أبي أخت 
عبد الله بن أبي بن سلول» واستشهد في أحد التقى هو وأبو سفيان بن حرب» فلما 
اتل طا راء شداه بن عرب هدا بالسيقه يكن فل وقد كاف قعل آبا سفياة: 
ينظر : والمنتظم ”/ 2185 والإصابة ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) الهائعة: أصلها من المهع» وهي الصوت الشديد» ومنه الهيعة: وهي الصيحة عند 
الفزع» وأطلقت في الحديث ويراد بها النداء للجهاد والله أعلم. ينظر: جمهرة اللغة 
04/5 تاج العروس .٤۱۷/۲۲‏ 

(4) لم أجده في المطبوع من مسند الطيالسي» والظاهر أن المصنف تبع في عزو الحديث 
شيخه فى الكافى ”/55» وأما فى المغنى ”/ 7٠١5‏ فقد عزاه لابن اسحاق فى 
المقازي» وهو كما قال فى المفى صن 79+ والحديق آخرجه اليبهقي آیضا في سنه 
الكبرى ٠١/٤‏ وقال: «مرسل وهو فيما بي بين أهل المغازي معروف»» ومح بد 
حبان في صحيحه .٤٩٥ /۱١‏ 

(5) ما قرره المصنف من أن الشهيد الجنب يغسل هو المذهبء والرواية الثانية: أنه لا يغسل. 
ينظر: الكافي ”/55» والفروع ٠۲۹٦/۳‏ والإنصاف 297/5 وكشاف القناع .۸٤ /٤‏ 

(5) سنن ابی داود (9315) 195/9. كما أخرج الرواية أحمد فى مسئله (1١؟5)‏ 
۷۱ وابن هماجه في سلله )٠١١١(‏ 485/1 وضعقه النووي في خلاصة الأحكام 
۲ وابن الملقن في البدر المنير 8/ 707. 


كتاب الجنائز 


- 

[555/ 150 مسالة: (وإن أحبٌّ) وليه نَرَعَّ ثيابه» و (کفته بغيرها)؛ لأن 
صفيّة وها" أرسلت إلى النبي يي ثوبين ليكفن حمزة فيهماء فكفنه 
رسول الله عي في أحدهماء وكمن في الآخر رچ E‏ قال يعقوب 
این e‏ (هو صالح N‏ 


فرع : (ولا يُصلى عليه في أصح الروايتين) إذا قتل في المعركة؛ لما 
سبق من حديث جابر ذلانه. 

والثانية: يُصلى عليه؛ لما روى عقبة بن عامر كه : «أن النبى كلا 
خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف» متفقٌ 
ند 


)١(‏ هي عمة النبي ييا 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 2١50/١ )۱٤١۸(‏ وصححه يعقوب بن شيبة كما قال 
امايو كا حم الألباني في الإرواء 577/7. 

(۳) يعقوب بن شيبة هو: أبو يوسف ابن الصلت بن عصفور السدوسي البصري ثم 
البغدادي (۱۸۰ - 757ه)ء حافظ كبيرٌء له مسندٌ مشهورٌ بلغ فيه الثلاثين مجلدّاء وقد 
ذكره الخلال فيمن روى عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة 25١7/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 7/١4‏ 95ا4. 

(؟) ينظر: توثيق قوله من المغني 509/7. 

(5») ما قرره المصنف من أن ولي الشهيد إن أحب نزع ثيابه وتكفينه بغيرها جاز هو اختيار 
شيخه الموفق الذي تبع فيه القاضي في المجردء قال الزركشي: «وشذ في المجرد» 
فجعل ذلك مستحبًا ‏ أي دفنه بثيابه -» وتبعه على ذلك أبو محمد» محتجًا بأن صفية 
أرسلت إلى النبى ثوبين - وساق الأثر الذي استدل به المصنف»» وقال في الإنصاف: 
جوم يه فى المغى والشرم وتصراة» قلك: والمضدف أيضًا كما سيق» والصحيع من 
المذهب أنه يجب دفنه فى ثيابه التى قتل فيها. ينظر: الكافي 277/7 وشرح الزركشي 
١‏ والإنصاف ۹٤/٦‏ وكشاف القناع 454/4. 

(5) صحيح البخاري (۱۲۷۹) 2401/١‏ وصحيح مسلم (5595) .١790/5‏ 

(۷) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» وهي 
المشهورة من الروايات» والرواية القاكة ٠‏ حرم الصلاة عليه والرواية الرايعة: التخبير 
بين الصلاة وعدمهاء والرواية الخامسة: ترك الصلاة أفضل. ينظر: الكافى ”2777/7 
وشرح الزركشي /١‏ + والإنصاف »۹۷/١‏ وكشاف القناع 94/6 ٠‏ 


ند عضت (WD‏ 5 


]5١/75557[‏ مسالة: (وإن سقط من دابته» أو وجد ميئًا ولا أثر به. أو 
حمل فأكل» أو طال بقاؤه» غسل وصلى عليه)ء أما إذا سقط عن دابته 
E E E a‏ 
إذا وجد ميئًا ولا أثر به فيحتمل أنه مات حتف أنفه فلا يسقط الغسل 
الواجن الك" 


وأما إذا حمل فأكل» أو طال بقاؤء”” غُسّل وصُّلّى عليه؛ لأن النبي 
E‏ غ سعل بن معاد ا وصلى عليه » وكان %0 سين 


[/51”/ 07] مسالة: (ومن قتل مظلومًا فهل يلحق بالشهيد؟ على 
روايتين:)/ إحداهما: لا يلحق به» ويغسل ويُصلَى عليه؛ لأن ابن الزبير 
كن و ع و لبس قل الك ائ المطون. 


والغاتيةة يلحق مهمع فلا بحسل انهل هيد أشبه كيد 


)١(‏ ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وحكيت رواية: أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه. ينظر: الكافي ۲“ والإنصاف ۰۹۹/٦‏ وكشاف القناع 5/5 . 

(۲) فائدة: في المذهب خلافٌ حول تحديد من أكل بعد الجرح» إذ زاد بعضهم لو جرح 
فشرب أو نام أو بال أو تكلم وغير ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه» ونقل في الإنصاف 
عن المجد في شرحه قوله: «الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل؛ لأنه 
عادة ذوي الحياة المستقرة» وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان 
ممن هو في السياق»» وقال معلقًا: «وهو عين الصواب». ينظر: الإنصاف .٠١١/5‏ 

(۳) سعد بن معاذ هو: أبو عمرو ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن الأوس 
الأنصاري» صحابيٌ» شهد بدرّاء ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى 
حكم في بني قريظة» وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه فمات» وقد اهتز 
لموته عرش الرحمن. ينظر: الاستيعاب ٦۲/۲‏ والإصابة ۳/ .۸٤‏ 

(4) لم أعثر على من خرجه. ينظر: إرواء الغليل »١717/7‏ حيث ذكر فيه شاهدًا بعيدًا. 
(5) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: أنه يغسل ويصلى عليه إلا أن يكون 
به جراح كثيرة. ينظر: الكافي 565/7» والإنصاف ۹۹4/١‏ وكشاف القناع /٤‏ ۸۸. 

(5) غسلته أمه أسماء بنت أبي بكر وء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2١7/5‏ 
وصححه ابن حجر في التلخيص 144/7. 000 


[1/1۰1 


كتاب الجنائز 


- 
ال 

]٥۳ /[‏ مسالة: (وإذا ولد السّقْط”" لأكثر من أربعة أشهر عسل 
وصلى عليه)؛ لما روى المغيرة بن شعبة طلي أن النبى كَل قال: 
«والشقط يصلى عليه» رواه أ ل ولأنه یت مسلم فأشية 
المستهل» ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود ونه عن النبى بيه قال : 
(إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يومّاء ثم علقة 
مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح» 
CO e‏ 650 
منقى 2 ٠.‏ 


ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميتٌ» ومن له دون الأربعة أشهر 
فليس بميتٍ؛ لأنه لم يكن نفِحَ فيه الروح. 
[75/ 154 مسالة: (ومن تعذر غسله) لعدم الماءء أو خيف تقطعه به 


کا لمجاو (يِيمم) ؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز 
عن استعمال: الماء كالسا" 


)١(‏ ما قرره المصنف في الروية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي 2.55/7 والفروع 
“49 , والإنصاف 5/5 »٠١‏ وكشاف القناع .۸٩ /٤‏ 

(۲) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» ويجوز فتح السين وضمها ۔» 
والأشهر على أنها بالكسر. ينظر: النهاية في غريب الحديث ۳۷۸/۲ والمطلع 
ص٦۰۱۱‏ والفروع .۱۹٤/۳‏ 

(۳) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة وين ٠٠٠١/۳ )۳۱۸١(‏ كما أخرج 
الحديث أحمد في مسنده )۱۸۱۹٩۹(‏ 2558/54 قال الحاكم في مستدركه :٩۱۷/۱‏ 
«هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري»» وصححه ابن الجوزي في التحقيق 
ا 

)4( صحيح البخاري )10%( ديت وصحيح مسلم °10( 1/6 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: إذا بان فيه الخلق غسل وصلى عليه. 
ينظر: الكافي ۲/ ۲۲ء والفروع "/ ٤۹ء‏ والإنصاف 5/ »٠١١‏ وكشاف القناع .٠٤/٤‏ 

(7) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: لا ييمم؛ لأن المقصود التنظيف. 


ق 

وإن تعذر غسل بعضه يمُمْ لما لم يصبه الماء» وإن خيف من عَركه 
وأمكن صب الفاء غل صب عليه الماء ولا يعرك. 

[ 0 2 ] مسالة: (وعلى الغاسل سّتر ما رآه إن لم يكن حسنًا)؛ 
لأنه يروى عن النبي بيه أنه قال: «من غسّل مينًا ثم لم يفش عليه خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه)""". 

وإن رأى أمارات الخير استحبٌ إظهارها؛ ليترحم عليه» ويرغب في 
مثل طريقته. 


فصل في الكفن 


[1/] مسالة: (ويجب كفن الميت فى ماله مقدمًا على الدّين 
وغيره)» كالوصية والإرث؛ لقول النبي E‏ في الذي وقصته ناقته : «كفنوه 


في ثوبيه) ف و اسن كسوة المفلس الحي ُقدّم على دّينه» 


(فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته. إلا الزوج لا 
فلم تلزمه وك 


= ينظر: الكافي ۲ والإنصاف »١١7/5‏ وكشاف القناع 0000 

)١(‏ أخرج أحمد في مسنده من حديث عائشة و (71975) ۱۹/١‏ وابن ماجه في 
سننه من حديث على وله ٤1۹/١ )١57(‏ وضعفه ابن الجوزي فى العلل المتناهية 
5 من طريق علي وله » والنووي في خلاصة الأحكام ؟/444. 

(۲) سبق تخريجه فى بداية فصل غسل الميت فى 4/7. 

1 شهدا فى ك المخطوط ؛ رل الضوات (ولكن) هما فى ات مر 

© ا ون ال و الا ا اكز اا .وس سو ات ا اا 
أن يلزم الزوج كفن زوجته» وحكي هذا القول رواية عن الإمام» والقول الغالث: يلزمه 
إذا عدمت تركة زوجته. ينظر: مسائل الإمام حول برواية ابن هانئ »187/١‏ والكافي 
۲ والفروع ٠٠١/۳‏ والإنصاف ٠۲١/١‏ وكشاف القناع 154/4. 


]ب/٠١73[‎ 


كتاب الجنائز 


5 

فإن لم يكن فف بہت المال 17 

[٥۷ /[‏ مسالة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض) ؛ 
لقول عائشة 05 : «كفن رسول الله کي فى قلاثة أثواب بیض 
تحرلةة ا ی نينا تيد وله ا ا ع 
الإحرام أكمل أحوال الحي» وهو لا يَلبّس المَخيط فيهاء فكذلك حال 
موته. 

[577/ مساللة: (والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها 
فتبسط على بساط) ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة 
الحي» ثم يبسط الثانية فوقهاء ثم الثالثة فوقهماء وير الحنوط©) 
والكافور فيما بينهن. 


(ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيًا)؛ ليكون أمكن لإدراجه ليها 
ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لأن رأسه ووجهه أحق بالسّتر 
من وجليه+ فالا حاط على سترهما بتكثير ما عتدهما أولن: 


)١(‏ فائدة: قال فى الانصاف ١١7/5‏ ناقلا عن ابن تيمية قوله: «ومن ظن أن غيره لا 
شرع يه شين عبد 

() سحولية: تروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ لأنه 
يسحلها أي: يغسلهاء أو إلى سحول وهو قرية باليمن تحمل منها الثياب» وأما الضم 
فهو جمع سحل: وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن» وقيل: إن الأخير 
فيه شذوذ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات "2571/5/7 النهاية فى غريب الحديث 
ا وقرم a O‏ 

)۳( صحيح البخاري 2570/١ )١٠١0(‏ وصحيح مسلم (9451) 164/۲. 

(4) في المطبوع من المقنع ص۷۷ قوله: (يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)» وسياق 
المسألة يتضمنه. 

(5) الحنوط: بفتح الحاء» وهو طيب من أخلاط خاصة يطيب به الميت. ينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات 21١/7‏ والمطلع .1١1/١‏ 


شرح المقنع 


7 س 


ويجعله بين أليتيه) برفق» ويكثر ذلك؛ ليرد شيئًا إن خرج حين تحريكه. 

(ويَشْدٌ فوقه خرقة مشقوقة الطرف. كالتبّان 3 تأخذ أليتيه ومفاتته: 
ويتجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده). 

ويجعل ار في مغابنه ومواضع سجوده؛ تشريقًا لهذه 
الأعضاء التى خصت بالسجود» ويطيب رأسه ولحيته؛ لأن الحى يتطيب 
TT‏ 1 

(وإن طَيّب جميع بدنه کان حستًا). 

ولا يجعل على أعلى اللفافة العليا شيئًا من الحنوط؛ لأن الصديق 
طفن قال: «لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا»" ". 

[7/ ] مسالة: (ثم يُثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن»/ 
ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر)» وإنما استحب 
ذلك لثلا يسقط عنه الطرف الآيمن إذا وضع على يمينه في القبر. 

(ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك». ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة 
فيرده على وجهه ورجليه). إلا أن يخاف انتشارهاء (فيعقدها). 

(فإذا وضع في القبر حلهاء ولا يخرّق الكفن)؛ لآن تخريقه يفسده. 

١ /5765[‏ ] مسالة: (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافةٍ جاز)؛ والآول 
أفضل» »> وقد روى البخاري أن الى ک4 المي هبدالله بن ا تت 


)١(‏ التبان: بالضم والتشديد سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع 
الملاحين. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/١۱۸ء‏ والمطلع .١١7/١‏ 

(۲) الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. ينظر: لسان العرب ."٠٤/٤‏ 

(۳) لم أجده مخرجًا عن أبي بكر ف#إنه؛ وقد أورده شيخ المصنف في الكافي 277/7 
ولكن الأثر مشهور عن أسماء بنت أبي بكر و احريه عانلك في عرطيه عن حقام 
ابن عروة »555/١‏ وعبدالرزاق فى مصنفه »5١/7”‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه 
71/۲ 


[1/1۰1 


كتاب الجنائز 


= 
TE 


فيُؤزّرُ بالمئزر» ويُلبس القميص» ثم يُلف باللفافة بعد ذلك» قال 
أحمد له : «أحب إلى أن يكون مثل قميص الحىء له كمانء 


شف 


وحريان واد 


]1١/557[‏ مسالة: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخمارء 
وفيض ولقاقفين)؟؛ لما رو أبن داوه عن البلى بدت قاي العققية 
و قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ية عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ية الجقاء» ثم الدرع» ثم 
لماوع قو المد فى درجت بعل ذلك اف القريه الآخر1؛ ران 
الغراة : تزيد في حياتها على الرجل في السّتر لزيادة عورتها على عورته» 
فكذلك في موتهاء وتَلبَسُ المّخيط في إحرامها فتُلبّسه في مماتها.“ 


.٤٥۳/۱ )1586( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟2) التخريستان: مثنى» ومفردها تخريسة» والتخريس لغة من لغات الدخريص» وهو لفظ 
مشهور قيل أصله فارسي وعرب» وهو قطعة في الثوب يوصل به ليوسعه من جهة 
البطن. ينظر: لسان العرب 7/ 270 وتاج العروس .٤۷۷/٠١‏ 

(۳) ما قرره المصنف من أن المستحب في الميت أن يؤزر بالمئزر» ويلبس القميص» ثم 
يلف باللفافة بعد ذلك ثابت من نص الإمام في رواية الكوسج “١‏ أما صفة 
القميص على النحو الذي ذكره المصنف فلم أجده في كتب المسائل عن الإمام. 
ينظر: توثيقه فى المغنى ۲/ .77١‏ 

(4) ليلى بنت قائف الثقفية هي: ابنت قائف بن الحويرث بن الحارث» صحابية» اشتهرت 
بأنها إحدى من غسل آم كلثوم بنت رسول الله مَل ينظر: الاستيعاب ۱۹۱۰/٤‏ 
والإصابة ۸/ .٠٠١‏ 

(5) قال فى التلخيص الحبير؟/ ١٠١‏ : «الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور» قيل 
عر انه فى ا و ا 

90 اخرعيه آحمد في صله 8011/43 0089ل وای داید في کد ۷دک ايان 
وعستة الور فى خلاصة الاحكام 884/9+ نوابن الملقن في ادر المتير 91/8 

(۷) ما قرره المصنف هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» قال فى الإنصاف ٠١١/١‏ : 
ا المرأة کو ا بها ا ر كه لدي 


بع امه ©- 


[717 ۲[ مسالة: (والواجب من ذلك ثوب يستره). 


وقال القاضي: «لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ؛ لأنه لو أجزأه واحدٌ لم 
يَجْرْ أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافاء ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها 
ثوبٌ واحد فالميت أولى»'. 


وما ذكره لا يلزم , فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن اجا كد 
ويستحب تحسين الكفن؛ أن النبى د قال: «إذا ولى أحدكم شاه 
فليحسن كفنه» رواه ا 


قصل في الصلاة على الميت/ 


(السَنّةٌ أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسّطٍ المرأة)؛ لما روي أن 
حيال وسسّط السريرة فقال له العلاء بن زياد :| سد هكذا رایت 
رسول الله ييه قام على المرأة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ 


= وخمار ثم لفافة واحدة»» ولم أجد نصها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن 
الإمام» وقد اختار القول بعض الحنابلة. ينظر: الكافي ۲۹/۲ والفروع 2771/78 
والإنصاف /١‏ ١٠ء‏ وكشاف القناع .١١5/54‏ 

.19/7 لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق من الكافي‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أن الواجب فى تكفين الميت ثوب يستره هو المذهب» وعليه 
أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي 74/9 والفروع ۳۲۴/۳ والإنصاف 5/ 174+ وكشاف 
القناع .١ ١7/5‏ 

(۳) صحيح مسلم من حديث جابر نه (157) .101/١‏ 

(5) العلاء بن زياد هو: أبو نصر ابن مطر بن شريح العدوي البصري (ت٤۹ه)»‏ تابعئٌ» 
قف عابدٌ» أرسل عن النبي عد وحدث عن عمران بن حصين» وعياض بن حمار» 
وأبي هريرة» ومطرف بن الشخير وغيرهم زوء روى عنه: الحسن البصري» وأسيد 
بن عبد الرحمن الخثعمي» وقتادة» ومطر الوراق وغيرهم. ينظر: الثقات 2517/5 
وسير أعلام النبلاء .۲٠۲/٤‏ 


lT] 


كتاب الجنائز 


- 
قال: نعم» قال الترمذي: «حديث حسنٌ)”''2 وفي الصحيحين عن سمرة 
ظينه'"': «أن النبي بيه صلى على جنازة امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام 

CG O 5 

[٦۳ /٦٦۸[‏ مسالة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم)؛ لان هذا نوع فضيلة 
فاستحق الآفضل التقديم فيها كالإمامة. 

(ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل)؛ ليقف من كل واحدٍ منهما موقفه. 


(وقال القاضي : ا(ايبسوى بين رؤوسهم)” 0 لأن ابن عمر يدنه كان 
(V) CD‏ 
يسوي بين رؤوسهم” ." 


۳۲ /۳ )١٠١”5( والترمذي في جامعه‎ ۲۰۸/۳ )57١95( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 
.10۷/ ٥ وصححه في البدر المنير‎ 2199/١ )۱٤۹٤( واللفظ له» وار بن ماجه في سننه‎ 
فائدة: كلمة الوسط تكون بفتح السين وهو الأشهر وتكون بسكونهاء وقيل: تكون في‎ 
الفتح إذا كان الوصف لشىء ذي كمية منفصلة نحو وسط القوم» وتكون بالسكون إذا‎ 
.18/١١ وفتح الباري لابن حجر‎ 

)$( سمرة هو: أبو سليمان ابن جندب بن هلال بن حَريج بن مرة بن حزن الفزاري 
(ت6٠5ه)ء‏ صحابىٌ» كان معدودًا في غلمان الأنصار» وكان شديدًا على الخوارج» 

(۳) صحيح البخاري ٤٤۷/١ )1١5757(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (454) 514/5. 

05( تنقسم مسألة وقوف الإمام للصلاة على الميت إلى الآتى: 
أولا: إذا كان الميت رجلا فما قرره المصنف هو إحدى الروايات فى المذهب» 
والرواية الثانية: يقوم عند الرجل في وسطه»ء وهو اختيار الأكثرء قال في الإنصاف: 
لهو المذهب». 
ثانيًا : إذا كان الميت امرأة فما قرره المصنف هو المذهب» وهى رواية الجماعة» 
والرواية الثانية: أن الإمام يقف في وسط المرأة كما هو المذهب عند المتأخرين 
بالنسبة للرجل. ينظر: الكافي ٠٤1/۲‏ والفروع “/4”. والإنصاف 2١70/5‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۰٤٦۷/۳‏ عن ابن جريج عن نافع عن بن عمر ذلإنه» 
وظاهر سنده الصحة» إلا أن فيه عنعنة ابن جريج. 

(۷) قال في الإنصاف 5 : «وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس 5 


مده اله © - 


فإذا اجتمع رجالٌ» وصبيان» وخناثى» ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا 


عنيداء» ثم الصبيان ثم الخناثى, ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث 


0 


بن نوفل طبه قال: «شهدت جنازة صب وامرأقٍ» فَقُدّم الصبي مما يلي 
القوم» ووّضعت المرأة وراءه» فصلي عليهماء وفي القوم أبوسعيد 
الخدري» وابن عباس» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فسألتهم؟ فقالوا: السنة» 
رواه أبو داود"» ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. 


٩١ الأشضاعة))‎ 


[ مسالة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي كَل «كبر على 
النجاشي أويةاة ع ا 


(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله #4: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم اران وصلي ابن عباس ضيه على جنازة فقرأ بأم القرآن» 


= الرجل ووسط المرأة» وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل 
ووسط المرأة» فكذا يجعل إذا اجتمعواء وهذا الصحيح من المذهب». 

.]18/751[ هو عمار مولى بني هاشم» سبقت ترجمته في المسألة‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود بنحوه (۳۱۹۳) 2708/7 كما أخرج الحديث النسائي في سننه 
7١/5 21910‏ بلفظه» وصححه النووي في خلاصة الأحكام ۰414/۲ وابن الملقن 
في البدر المنير 0/ 5814. 

(۳) ينظر: توثيق قوله في الكافي 47/7. 

(4) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: ما قرره الخرقى فى المذهب من 
تقديم النساء على الصبيان» وهو من المفردات في المذهب» والرواية الثالثة: تقدم 
المرأة على الصبى والعبد. قال فى الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد 
ماقا او الرابعة: يقدم اق على العبدء والرواية الخامسة: يقدم 
العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٤۲/۲‏ والفروع ٠۳۴۳/۳‏ والإنصاف 
٦‏ وكشاف القناع 1717//4. 

(5) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ذفن 2»4457/١ )۱١١۳(‏ وصحيح مسلم (401) 
۲/ 10۷. 

05 سبق تخريجه في المسألة 41 .[v/‏ 


[1/۰41 


كتاب الجنائز 
00 
وقال: «إنه من السنةء أو من تمام السنة» رواه البخاري”» ولأنها صلاة 
يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر.“ 


عن رجل من أصحاب/ النبى كَلِْةِْ «إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير» ويصلي على النبي بي 
ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيءٍ منهن» ثم يسلم 
سا 2 نفسه) رواه الشافعى فون اين 


/۷٠[‏ 10] مسالة: والصلاة على النبى بي واجبةٌ فى صلاة الجنازة 
لقوله ##: «لا صلاة لمن لم يصل على یا دك القاضي عن 
مجاهد قال: «سألت ثمانية عشر من أصحاب النبي 5 عن الصلاة على 
لجار ذكلهم تقول کو “كه اقرآء کے كبو کم صل .على ال كله لم 
كن كوان ا کی 

[3 مسالة: وليس في الصلاة عليه شيءٌ مؤقتّ» وإن صلى 
كما يصلي عله فى التقهيد ف" 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٤٤۸/١ )۱۲۷١(‏ ونصه: «عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال 
صليت خلف ابن عباس وق على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة). 

(؟) ما قرره المصنف من وجوب قراءة الفاتحة هو المذهب عند الحنابلة» والرواية الثانية: 
لا تجب قراءة الفاتحة» والرواية الثالثة: أنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان يصلى 
على الجدازة فى التقيرة. ينظرة الكافي 47/9 والفروع 6/6 والإاتصاف 
»۱١۱ » 5/5‏ وكشاف القناع 157/5 . 

(9) ١/وه"”,‏ والبيهقى فى سننه الكبرى من طريق الشافعى »۳۹/٤‏ وصححه ابن حجر 
ف الک ۱۴١‏ ْ 

02 ا الدارقطني في سننه ۳٠١/۱‏ عن سهل بن سعد ول وضعفه» كما ضعفه ابن 
الجوزي في التحقيق .6407/١‏ 

(5) لم أعثر على توثيقه» ولم أهتد إلى من أسنده عن مجاهد. 

(7) ينظر: المسألة /٠٠٠١[‏ ”57] من البحث. 


ده س 8 - 


[17/7177] مسالة: (ويدعو) للميت (فى) التكبيرة (الثالئة''')؛ لقوله 
نذ: «إذا صليتم على اميف تاخلاضوا له العا رر رر 
ولأنه المقصود» فلا يجوز الإخلال به» فيدعو لنفسه ووالديه والمسلمين 
بدعاء النبي بل وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه"" قال: 
«كان رسول الله بي إذا صَلَّى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحيّنا 
وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا» حديث 

220 
1 وعن أبي هريرة ونه عن النبي بي بنحوه وزاد: «اللهم من أحييته منا 
فأخيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا 


أجره. ولا تفتنا بعده) رواه أب سا 


وعن عوف بن مالك ويه قال: «صلى رسول الله مَك على جنازةء 
فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص۷۸ بنحو الدعاء الذي ساقه المصنف ضمن الأحاديث التي 
أوردهاء ولم أرَ ذكرها لاختلاف الترتيب بينها وبين ما في المطبوع. 
فائدة: في المطبوع من المقنع بعد قوله: (وذكرنا وأنثانا) قوله: (إنك تعلم منقلبنا 
ومثواناء وأنت على كل شيءِ قدیر)» ولم يوردها المصنف» وهي ليست في كتب 
السنة والله أعلم. ينظر: المبدع ؟/7517. 

(۲) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ڪه )۳۱۹٩۹(‏ ۳/ ١٠۲٠ء‏ كما اخرج الحديث ابن 
ماجه فى سننه »5/8٠/١ )١591/(‏ وصححه ابن حبان فى صحيحه ۷/ 560 ". 

وه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه» أخرج أصحاب السئن » وهو وأبوه غير معروفين» وقال 
الإمام أحمد في مسنده أبو إبراهيم شيخ من الأنصار. ينظر: مسند أحمد 2١0١/4‏ 
والجرح والتعديل ۳۳۲/۹ وتهذيب التهذيب ."/1١7‏ 

(4:) أخرجه أحمد فی مسنده 2١7١/5 )١9/01/8(‏ والترمذي فی جامعه »۳۳٤/۳ )۱۰۲٤(‏ 
والنسائي في سننه ۷٤/٤ )١987(‏ وقال الترمذي: «حديث والد أبي إبراهيم حديثٌ 
حسنٌ صحيح). 

(5) سنن أبي داود (۳۲۰۱) 251١/7”‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )۸۷۹٥(‏ 
۲“ وقال الحاكم في مستدركه :31١/١‏ «هذا حديثُ صحيحٌ على شرط 
الشيحين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط مسلم). 


500 


- كتاب الجنائز 
نزله» وأوسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
نقيت القوب الأبيضن من الذثسن» وأيدلة دارا خيرًا من دازره:.وأهلة يا 
من أهلهء وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر 
وعذاب النار»/ حتی تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت» رواه ا 


(وإن كان طفلًا) جعل مكان الاستعاذة: (اللهم اجعله لوالديه ذخرًا 


وفرطًا وسا وأجرًاء اللهم ثقل به موازينهما. وأعظم به أجورهماء 
وألحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله فى كفالة إبراهيم » وقه برحمتك 


عذاب الجحيم). 
[/ 4[ مسالة: (ويقف بعد الرابعة قليلاء ويسلم تسليمة واحدة 
عن يمينه)؛ لقوله 4 : «تحليلها التسلي» .° 


[ 7 ممسالة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)؛ لأن عمر ذلك : 
«كان يرفع يديه في تكبير الجنازة» والعيد»””'. ولأنها تكبيرة لا يتصل 
طرفها بسجود ولا قعود» فسّنَّ فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. 


.117/5 )957( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هكذا في نسخة المخطوط وفي الكافي 47/”7» وفي المطبوع من المقنع ص۷۸ قوله: 
(وشفيعًا مجابًا)» ويظهر أن ما في المقنع أصوب لأن فرط وسلف بمعنى واحد فهو 
تكرار» والدعاء يذكره عامة الحنابلة في هذا الموضع» ولم أجده بهذا المعنى في 
كلام السلف» والله أعلم. 

(۳) سبق تخريجه في المسألة 1١/7771‏ عند قوله ية «تحريمها التكبير). 

(4) ما قرره المصنف من الوقوف بعد الرابعة قليلّا هو المذهب مطلمًاء وأما قوله: 
(ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه) فهو المذهب أيضّاء وقيل في وجه: يستحب السلام 
عن الشمال أيضًا اختارها القاضي» ونسبت إلى الإمام رواية» وهي من المفردات» 
قال في الإنصاف: «فعلى المذهب يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب»» وخالف 
في الفروع فقال: «ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره لأنه لم يعرفه». ينظر: الكافي 240/7 
والفروع ۳ والإنصاف 5/ل/ا216 5 » وكشاف القناع :”5 . 

(5) سبق تخريجه في المسألة 17/9551]. 


لت - 


[1۷°/ ]| مسالة: (والواجب من ذلك التكبيرات› والفاتحة. 
والصلاة على النبي بء وأدنى دعاءٍ للميت» والسلام'''» قد سبق أدلة 
ذلك. 

]"١ 73‏ مسالة: (وإن كبر الإمام خمسًا كَبَّر بتكبيره)؛ لأن زيد بن 
أرقم وه" كبر على جنازة خمسّاء وقال: «كان النبي بيه يكبرها» رواه 
فيك" 

(وعنه: لا يتابع في زيادة على أربع تكبيرات”*')؛ لأنها المشهورة 
عن النبي د وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال: لهو أطول 
الصلد 2 200 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص۷۹ زيادة قوله: (والقيام) قبل ذكر التكبيرات» قال ابن 
المنجى في شرحه :77”5/١‏ «وإنما لم يذكرهما المصنف كه - أي : النية والقيام - 
هنا لظهورهما وقصد الاختصارء ولذلك صرح بهما في المغني» وقد ألخق القيام 
بعض من أذن له المصنف كه في الإصلاح»» وقال في الإنصاف: «تبع في ذلك 
أكثر الأصحاب» ومراده إذا كانت الصلاة فرضًا ‏ ثم قال بعد أن عدد من نقل عنهم 
من الأصحاب -: ولم يذكروا القيام» فظاهره أنه غير ركن» ولم أر من صرح بذلك 
مطلقًا» قلت: ولعل هذا السبب الذي لم يضمن المصنف القيام ضمن واجبات 
الصلات على الميت» والله أعلم. 

¥( زيد بن أرقم هو: أبو عمر ابن زيد بن قيس بن التغمان الخزرجي (ٿ ٦٦‏ ه)» 
صحابيٌ » واستصغر يوم حك وأول مشاهده الخندق» وقيل المريسيع » وغزا مع النبي 
ية سبع عشرة غزوة» شهد مع علي صفين» ومات في الكوفة. ينظر: الاستيعاب 
؟/ . والإصابة ؟/089. 

)۳( صحيح مسلم )٩٥۷(‏ ۲/ 10۹. 

(5) هي رواية حرب الكرماني عن الإمام نقلها في المغني ۲ .» وأردفها بقول 
الخلال: «وكل من روى عن أبى عبد الله يخالفه». قلت: اتباع الإمام في التكبيرات 
إلى أكثر من الرابعة وردت في مسائل الكوسج 2145/١‏ ومسائل أبن داود ص/7١2”7‏ 
وفيما نقله الأثرم عن الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبدالبر 47/7". 

(5) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ۰٤۷۹/۳‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه ۲/ 590» والبيهقى 
في سننه TV‏ قال ابن حجر في الفتح 1/۳ (إسناده حسن). 

(7) ما قرره المصنف في بداية المسألة بقوله: (وإن كبر الإمام خمسًا كبر بتكبيره)» ظاهره 


كتاب الجنائز 


(وإن كبر سنا أو سبعًا ففيه روايتان: إحداهما: يجوز متابعة الإمام)؛ 


لأنه روي عن النبي بل أنه كبر سبعًا”''» وكبر على أبى قتادة مَل 
يه 


والثانية: لا يجوزء ولا يتبعه المأموم فيها؛ لأن المشهور عن النبي 


كه وأصحابه خلافهاء لکن لا يسلم قبله» وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها 
زيادة قول مختلفي فيهء فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت 


في الصہے .۱ 


دك 


00 


9 
(٤) 


أنه لا يتابعه فيما زاد على ذلك» وقال فى الإنصاف: هى إحدى الروايات فى 
الت وقال الروكق ذه مرها کی بن الق اكا والدلهي بام خي ما 
آي المع فى الققرة الآ آنه بجر اة الأنام إلى الك الساوعة» ره 
رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٤۸/۲‏ وشرح الزركشي 2771/١‏ والفروع 
۳“ والإنصاف 177/7». وكشاف القناع .٠٤١/٤‏ 

وكان ذلك على شهداء أحد» وقد أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى 2١7/5‏ وأشار إلى 
أنه ضعيف. 00 

هكذا في نسخة المخطوط» وهو خطأ لعله بسبب الناسخ؛ لأن أبا قتادة توفي بعد 
النبى ية كما سبق فى ترجمته فى المسألة /"١[‏ ١٠]ء‏ وإن كان من المصنف فلعله 
تبع في ذلك ما في إحدى نسخ الكافي» إذ في إحداها سقطت كلمة (علي)» ففي 
النسخة المعتمدة المطبوعة من الكافى والمغنى زيادة نسبة الصلاة إلى على وط 
بقولةة اوسن على على أ کا دی کے کات عط القاتے قن واه 4/1 
ومساقل عبدالله عن آبیه صة 18+ وآخرجه أبو داود في غسائله عن الإمام أحمد 
ص7١7.‏ وقد يكون لفظ المصنف (وكُبّر على أبي قتادة» فيكون مبنيًا للمجهول» والله 
أعلم. 

Ty‏ يي ل 
أن أبا قتادة توفي بعده أيضاء كما تقرر في ترجمته والله أعلم» وأثر صلاة علي على 
أبي قتادة وين أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ۳٤/٤‏ وقال: «هو غلط)» وقد استوفى 
ابن التي تلك الرواية هدا فى كتيب الستن ۹47١‏ 

ينظر : المسألة ]١/57١[‏ من البحث. 


سبق قبل قليل تقرير المذهب على أن المأموم يتابع الإمام إلى تكبيره السابع. 


د 
كك 

وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله» قال أحمد كأَنهُ: 
أوينبغي أن يسيع ب6 


]7١/7317[‏ مسالة: (ومن فاته شيءٌ من/ التكبير قضاه على صفته)» 
فإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه» فإذا سلم الإمام كبر وقرا 
الحمد» ثم كبر وصلى على النبي كله ثم كبر وسلمء والأصل قوله 
نك : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فا 


(وقال الخرقي: يقضيه متتابعًا)؛ لما روى نافع عن ابن عمر ضيه 
أنه قال: لا يقضي“» فإن كبر متتابعًا فلا بأس» ولم يعرف له مخالفٌ 
فق الصحابة فكان إجباقاء ركذا قال ابن المذر ايقضيه معر الا 
ا والله أعلم : متواليًا لا ذكر معه. 

وقال القاضي واو الخطاب: إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير 
قضى ما فاته متواليّاء وإن لم يرفع قضى ما فاته على صفته)"'' كما 


.5١7ص مسائل الإمام برواية أبي داود‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]١7/5579[‏ 

(۳) ينظر: متن الخرقي مع المغني 168/7 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤۹۸/۲‏ وابن المنذر في الأوسط 558/5 بسنديهما 
إلى حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر َه أنه لم يكن 
يقضى ما فاته من التكبير على الجنازة» وظاهر إسناده الصحة. 
وقول المصنف: (فإن كبر متتابعًا فلا بأس) يوهم أنه من قول ابن عمر» وبالبحث عنه 
في مصادر تخريج الآثار تبين أنه ليس من قوله» وإنما هو من قول إبراهيم النخعي» 
قال في المغني 187/7: «عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا 
بأس كذلك قال إبراهيم»» وفي مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه 1948/7 بسنده عن 
إبراهيم قال: «إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن 
ترفع»» قلت: وهو يقتضي تتابع التكبير. ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر ۳/ .٠١‏ 

() الأوسط 4594/6. 

(5) توثيق قول أبي الخطاب في الهداية ص7١١»‏ وأما توثيق قول القاضي فلم أجده في 
المطبوع من كتبه. ينظر: الكافي 49/7. 


]أ/6٠٠١6[‎ 


كتاب الجنائز 
= 
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[7/717] مسالة: (فإن سلم مع الإمام ولم يقض فعلى روايتين:) 
إحداهما: لا يصح؛ لقوله كك «وما فاتكم فاقضوا» ٠‏ وقياسًا على 
سائر الصلوات. 

والرواية الأخرى: يصح ؛ لھا سيق هن قول انق عمر حه وروی 
أن عائشة و قالت: «يا رسول الله إنى أصلى على الجنازة ويخفى على 
حكن التكبير؟ قال ها سحت كيرت رها نانك قاو قضاء علا 
ولأنها تكبيراتٌ متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات 
ا 


[۷٤ /۷۹[‏ مسالة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر 
إلى شهر)؛ لما روى ابن عباس ذ#إنه: «أنه مر مع النبي 5 على قبر 
ا واا و ا 


ولا يُصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي 


)١(‏ ما قرره المصنف من قضاء ما فات من التكبير على صفته هو المذهب» وقال 
الزركشي عن قول الخرقي: «على منصوص أحمد). ينظر: الكافي 49/7» وشرح 
الزركشي .2555/١‏ والفروع ”7”553/7. والإنصاف 2107/5 وكشاف القناع .١9١/5‏ 

)۲( سبق تخريجه في المسألة [ 3/55 ]. 

(۳) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(4) لم أعثر مخرجًا إلا عند أبي حفص عمر بن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه 
ص 2710 وفي سنده الحكم بن عبد الله بن سعدء قال عنه البخاري في تاريخه 
؟/ 45” في تاريخه عنه: «تركوه» كان ابن المبارك يوهنه» ونهى أحمد عن حليثه»), 
وفي كتاب المجروحين ١58/١‏ بسنده: «قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل كه 
يقول: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». 

(5) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: المغني 2١8/7‏ وشرح 
الزركشي 254/١‏ والفروع 2”5497/7 والإنصاف 2١75/5‏ وكشاف القناع .٠١١/٤‏ 

(7) صحيح البخاري (۸۱۹) 597/١‏ بلفظه» وصحيح مسلم (405) .1٥۸/۲‏ 


شرج ت 5 
ي : «أنه صلى على أم سعد بن عبادة ولت بعد ما دفنت بشهر» رواه 
الترمذي”» ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. 

"١ 1[‏ ] مسالة: / (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة 
وه : «أن النبي ية نعى النّجاشي ذ في اليوم الذي مات فيه» فصفٌ بهم 
فى المصلن» ج عبر لبيكلا عدن E‏ 

رف ال جور" لن حضوره قر بدليل ها لي كانا فى يبلن 
واحدٍء والأولى أصح للخبر.”*) ٠‏ 

فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلّ عليه بالنية في 
أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره» فأشبه ما لو كانا في جانب واحد. 

وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد.''' 

[ مسالة: (ولا يُصلَّي 0 0 الغالٌ. ولا على من قتل 
نفسة)4 الما روی ابر بن سمرة که فال + اد تى النبي ية برجل قتل 


)١(‏ أم سعد بن عبادة هي: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو من بني النجار» صحابية» 
والدة سعد بن عبادة» ماتت فى عهد النبى جيه سنة خمس من الهجرة. ينظر: الإصابة 
۳/۸ 

(؟) جامع الترمذي (۱۰۳۷) ۳/ 250 وصححه الحاكم في مستدركه ۳/ .۲۸٤‏ 

(۳) سبق تخريجه في المسألة ]٦٤/٦٦۹[‏ 

() لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام» وقد نقلها ابن أبي موسى في 
الإرشاد ص۲١٠.‏ 

(5) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز الصلاة على الغائب بالنية هو المذهب. 
ينظر: الكافي 251/7 والفروع #/ 6 والإنصاف 2187/5 وكشاف القناع 
5/5 . 

(5) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من جواز الصلاة على الميت الذي مات في أحد 
جال الماك اا ي اي ك الماد الا 1 
فائدة : قال فى الإنصاف 185/5 : «مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة 
على القبر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب»» قال في 
الكشاف5/ ٠٠١٤‏ : «هى إلى شهر من موته). 


]ب/٠١[‎ 


كتاب الجنائز 


کا 


نفسه ا فلم يُصل عليه) رواه ما وعن زيد بن خالد 
ضيه '' قال: «توفي رجل من جهينة يوم خيبر» فذكر لرسول الله كَل 
فقال: صلوا على صاحبكم» إن صاحبكم غل من الغنيمة»» احتج به 


ع ٤‏ 
احير" 0 


رصان ليما سائز الاس لقوله» املو على صاحيكياء :قال 
الخلال : «الإمام ههنا قور المؤمنين و 


وعن أحمد كُذَنْهُ: «أن إمام كل قرية الها وأنكر هذا الخلال 
عط اقل" ^ 


)١(‏ المشاقص: جمعء ومفردها مشقص» وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. 
ينظر: لسان العرب ٤۸/۷‏ والمعجم الوسيط .٠١ 517/١‏ 

نيك صحيح مسلم (9178) ا 

(۳) زيد بن خالد هو: أبو عبدالرحمن الجهنى (ت۷۸ه)» صحابيٌ» كان صاحب لواء 
جهيئة يوم الفتح. ينظر: طبقات ابن سعد 144/4 والاستيعاب 7/ 654+ والإصابة 
1/۲ 

258/9 )۲۷۱۰( وأبو داود فى سننه‎ ۰۱۱٤/٤ )۱۷۰۷۲( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )٤( 
والتساق فی سنه (684ة١) 52/6 وايخ ماجة فى ستنه (94142) 46/79 وده‎ 
.۲۳۸ /۲ والحاكم في مستدركه‎ 2141/1١ ابيع خاد في صحيحه‎ 

(5) ينظر: توثيق قوله من الكافي .٥۲/۲‏ 

(5) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام» نقلها الزركشي في شرحه ."٤١/١‏ 

(۷) ونقل الزركشي تعليل تخطئة الخلال لرواية حرب بقوله: إن الذي عليه العمل من قوله 
هو الأول؛ ثم أعقبها بكلام أبي البركات: «وهذا تحكم» والصحيح تصويبه ‏ أي 
تصويب رواية حرب - وَجَعْلٌ ذلك رواية»» قلت: وهو ظاهر صنيع المصنف بجعل ما 
نقله حرب رواية» مع أن المذهب ورواية الجماعة على ما اختاره الخلال كما قرره 
في الفروع ۳/ .٠٠١‏ 

(۸) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» قال في الإنصاف: «المراد أن الإمام لا 
يستحب له الصلاة على الغال ومن قتل نفسه»» وقيل: إن مراد الأصحاب من إطلاق 
عدم جواز صلاة الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه التحريم والله أعلمء والرواية 
الثانية: تجوز الصلاة عليهما. ينظر: الكافي 0۲/۲« وشرح الزركشي ا/ 
والفروع ۳/ . والإنصاف 2186/5 وكشاف القناع /0۷. 


کک - 


[1/ ۷۷] مسالة: (وإن وُجد بعض الميت عسل وصُلَىَ عليه)؛ لأن 
بل ٠‏ 5 1 5 5 )۱( 
عمر ونه صلي على عظام بالشام» وضلى او عد على ولوس '. 


(وعنه: لا يُصلَّي على الجوارح”") كما لا يُصلي على يد الحي إذا 
زی 00 


[78/787] مسالة: (وإن اختلط من يُصِلَّى عليه بمن لا يُصلَى عليه). 
مثل أن يختلط قتلى الكفار بقتلى المسلمين» أو يختلط شهداء المعركة 
بغيرهم ويشق تمييزهم» (فإنه ييجعل يجعل الجميع بين يديه وينوي بالصلاة من 
يريد الصلاة عليه). 


1[ مسالة: (ولابأس بالصلاة على الميت فى المسجد) إذا 
لم يخف تلويث المسجد؛ لما روى مسلم عن عائشة وبا قالت:/ «ما 
صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء وله إلا في جوف 


٠٥٠/۲ أخرجهما ابن أبى شيبة فى مصنفه 278/7 وضعفهما ابن المنذر فى الإشراف‎ )١( 
والألباني في إرواء الغليل /179. ا‎ 
.07١/؟ (؟) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج‎ 
اشتمل كلام المصنف في هذه المسألة على أمور:‎ )۳( 
الأول: قول المصنف: (وإن وجد بعض الميت) يعني: تحقيقًا؛ غير شعر وظفر‎ 
وسن» وظاهر ذلك فى المذهب سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل‎ 
«وهو صحيح). ينظر:‎ :۱۹۲/١ ونحوهماء أو" ل كراس: ونحوه» قال في الإنصاف‎ 
.0۷ /۳ لفروع‎ 
لثاني: ما قرره المصنف من تغسيل ما وجد من جوارح الآدمي هو الصحيح من‎ 
لمذهب وجوبًا روايةً واحدةًء قال فى الإنصاف: «وكذا تكفينه ودفنه).‎ 
لغالك ا قرو الت من اا على حواري | لأسن يشير إلى قي الأول:‎ 
ما يجزم أنه لم يصلى عليه» فإنه يصلى عليها وجوبًا قولا واحدًا في المذهب»‎ 
لثاني : إن كان صلي عليه فالمذهب أيضًا على ما أطلقه المصنف في الرواية الأولى‎ 
والإنصاف‎ ٠٠۷/۳ والفروع‎ ٠١١/١ من الصلاة عليه استحبابًا. ينظر: الكافي‎ 
,151١/4 وكشاف القناع‎ ۰٦ 


0غ سهيل بن بيضاء هو: أبو موسى » منسوب إلى أمهع صحابىٌ » وكان من أسن أصحاب 


[1/۰1 


كتاب الجنائز 
3 
الحا "هه وال ابق الاو روا ان با كر وعسر كن ا 
غلهما ت الا رو إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع 
ا ولآنها صلاة أشبهت بقبة الفطلوات 0 

]6٠١ /585[‏ مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَينَ عليه) ؛ لأن 
عائشة 9 ار أن تؤتى بسعد بن أن وقاص لنصلي E‏ 
ولآن الصلاة على الميت ضلا مشروعةء فيشرع في حنهن اكسائر 
الصلوات. 


فصل في حمل الميت ودفنه 


[ مسالة: (يستحب التربيع في حمله)» وهو: الأخذ 

ab 62 :‏ 
بجوانب السرير الأربع” > وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود ذه أنه 
قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع» وليتطوع بعد 
أو ليذرء فإنه من السنة»» وهذا يقتضي سنة النبي لا 


وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من 


= وتوفي بعد رجوع رسول الله بء من تبوك وهو ابن أربعين سنة وصلى عليه رسول الله 
4ة في المسجد. ينظر: المنتظم ۳۷٦/۳‏ والإصابة .۲٠۹/۳‏ 

(۱) صحيح مسلم (91/9) 118/5. 

(؟) الأوسط .4١5/80‏ 

() بنحوه في المصدر السابق. وينظر: المغني ۲/ .٠۸١‏ 

(5) ما قرره المصنف من جواز الصلاة على الميت فى المسجد هو المذهب» وقيل: إن 
العلاة على الت قن اة مسحي و رتبب ال إلن الإناءه بطر الحا 
۲ والفروع ۳٦۰/۳‏ والإنصاف ۱۹٦/٦‏ وكشاف القناع .٠١۳ /٤‏ 

(5) صحيح مسلم (۹۷۳) .1٦۸/۲‏ 

(0) ينظر: المغنى 757/7 .١‏ 

۷ أخريه اين ماجه في سئنه (1:49/0 1/ 804+ .وضعقه التووق في خلاصة الأحكام 
۲ . وابن الملقن فى البدر المنير 0/ 777. 


شرج الت 5 
عند رأس الميت» ثم من عند رجليه» ثم يضع قائمة السرير اليمنى على 
كتفه اليسرى من عند رأسه. ثم من عند رجلیه"). 

وعنه: أنه يدور فيأخذ بعد ياسر المؤخرة يامنة المؤخرة» ثم 
المقدمة» .روي عن ابن مسعوة وابن عر ويا ولاآنه أشن 

[87/17] مسالة: (وإن حمل بين العمودين فحسنٌ)» روي عن سعد 
ابن مالك» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير وه أنهم حملوا عمودي 
ا 

[8/88] مسالة: (ويستحب الإسراع بها)؛ لقول النبي كلا 
الأسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تكن غير 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم» متفقٌ عليه" . 

ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها./ 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص ۷4 بنحو هذه العبارة للصفة التي ذكرها المصنف. 

(۲) قال ابن المنذر في الآوسط :۳۷٤/١‏ «هذا قول سعيد بن جبير» وأيوب السختياني» 
وبه قال إسحاق» ويروى معناه عن ابن عمرء وابن مسعود» قلت : ولم أجده عنهما 
مخرجًا والله أعلم. 

(۳) ما قرره المصنف من أنه يبدأ بحمل الميت من الرأس هو المذهب. ينظر: الكافي 
07/۲« والفروع ۳ والإنصاف »7٠١/5‏ وكشاف القناع ٤‏ . 

(4) أما أثر سعد بن مالك طا وهو سعد ابن أبي وقاص» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه 25/7/7١‏ وابن المنذر في الأوسط 7177/5 وصححه النووي في خلاصة 
الأحكام ؟/444. 1 ا 
والآثار عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وي أخرجها الشافعي في الأم 2559/1١‏ 
قال النووي في المجموع 557/5: «رواها الشافعي والبيهقي بأسائيد ضعيفة). 

(5) ما قرره المصنف هو المذهبء والرواية الثانية: التربيع والحمل أفضل» والرواية 
الثالثة: هما سواء. ينظر: الكافي ”/51, والفروع ”2355/7 والإنصاف 25٠١/5‏ 
وكشاف القناع ا" . 

(7) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ونه 2447/١ )١755(‏ وصحيح مسلم (445) 
101/۲. 

(۷) قال في الإنصاف :7١7/5‏ «وكلام الأصحاب في المسألة متقارب»» أي: في صفة 


e 


_- كتاب الجنائز 

[ 85 ] مسالة: (ويكون المشاة أمامهاء. والركبان خلفها)؛ لما 
روى ابن عمر وله قال: «رأيت رسول الله ييه وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة» رواه أبو داود والترمذي”' قال ابن المنذر: «ثبت أن 
النبي بيه وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة»» ولأنهم شفعاء له 
بدليل قوله: «ما من أربعين مؤمنًا يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله كيدا 
روا ابن عاض" وروی مسلم: ما من نياك صل عليه 0 من 
المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » والشفيع يتقدم 

[ مسالة: ويكره الركوب في اتباع الجنازة» قال ثوبان 
ييه : «خرجنا مع النبي بي في جنازة» فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا 
تستحيون! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب!» رواه 
اس 


فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفهاء قال [الخطابي]'' في 


= الإسراع وحده من دون إفراط. 

9 سین أبي داود (۳۱۷۹) ”*/ 2306 وجامع الترمذي (1ا١٠٠)‏ ۰۳۲۹/۳ كما أخرج 
الحديث أحمد فى مسنده (5079) ۸/۲ والنسائى فى سننه »٥٦/٤ )١955(‏ 
وصححه ابن حبان في صحيحه ۷/ ۳۱۷ وابن المنذر كما اق 

."٤١/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس ذفإنه ٤۷۷/١ )١589(‏ والحديث بنحوه في 
صحيح مسلم (458) 1٥۵/۲‏ . 

(:) صحيح مسلم من حديث عائشة ونا (9419) ؟/1014. 

6 جامع الترمذي (۱۰۱۲) ۳/ لال كما رواه ابن ماجه في سننه ٤۷٥/۱ )١58٠0(‏ وقال 
الترمذي: «روي موقوفًاء والموقوف منه أصح»» وضعفه مرفوعًا النووي في خلاصة 
الأحكام .٠٠١١/۲‏ 

(7) في نسخة المخطوط (أبو الخطاب)» ولم أعثر على قول أبي الخطاب في كتبه 
المطبوعة» وبالرجوع لكتاب المغني تبين أن القول المذكور هو للخطابي وليس لأبي 
الخطاب فأثبته» وقول الخطابي في كتابه معالم السنن ."٠۸/١‏ 


شرج الت 59 

الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة»؛ لقول النبي 

ية : «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 

يمبنها وعن مسارها قريبا هاا رواه أبو داود »وروی الترسلي عن 

المغيرة بن شعبة وَينه أن النبى بل قال: «الراكب خلف الجنازة» 

والماقى حية اها اغا بعك عليه وقال+ لهذا حديث 
0 


1 


فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به» قال جابر بن سمرة وليه : 
إن النبي بيا اتبع جنازة ابن الدّحداح"" ماشيّاء ورجع على فرس» قال 


0) 5 E 
. الترمذى: «حديث حسن»)‎ 


[85/591] مسالة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)؛ لما روى 
مسلم عن أبي سعيد نه قال: قال رسول الله كي «إذا اتبعتم الجنازة 
فلا ت | حتى توضع» ٩.‏ 


)١(‏ سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة وين (9180) ٠٠٠/۳‏ كما أخرج 
الحديث أحمد في مسنده (18705) 27494/4 وصححه الحاكم في مستدركه .017/١‏ 

(؟) جامع الترمذي )1١١(‏ ”49/7"ء كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (18181) 
“٤‏ وابن ماجه في سننه ۰٤۷٥/١ )۱٤۸١(‏ والنسائي في سننه )١955(‏ 255/4 
وصححه الترمذي كما ارده المصنف. 

(۳) ابن الدحداح: ويقال: أبو الدحداح» صحابيٌ» قال في الاستيعاب :١540/5‏ (لا 
أقف له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار حليف لهماء وبنحوه في 
الإصابة .١١۹/۷‏ 

(4:) جامع الترمذي (۱۰۱۳) 2754/9 كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (1560) 
1 


2 ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية : لا یکره الجلوس› وقيد في المذهب 


حتى توضع للدفن» والرواية الثالثة: لا يكره الجلوس حتى توضع في اللحد. ينظر: 
الكافى ۲/ 25١‏ والفروع ۳ والإنصاف .»7١7/5‏ وكشاف القناع 3 . 


[1/۰۷] 


كتاب الجنائز 


[/] مسالة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي 
اه : «قام رسول الله E‏ ثم قعدا ) رواه ا وقال ا 


النبش قو علي : يقول كان النبي ييه إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك 
1 
بعل) . 


وقال ان أي موسى : «القيام م نص ل لما روى 
مسلم أن النبي بيا قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى 
كانه 1 ل يكن e‏ 

والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله 4ة ترك القيام؛ 
والأخذ بالآخر فالآخر من أمره ا 


وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْهء وإن قعد فلا 
ا 7 (A)‏ 
9 سس 3 


(۱) صحيح مسلم (455) كت 

(7) إسحاق هو: أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف ابن راهويه 
-١١(‏ ۲۳۸ه)» إمام حجة ثقة» سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» سمع 
منه: خلق كثيرء كان قرين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وقال عنه أحمد: «لم 
يعبر الجسر إلى خراسان مثله»» وقال أيضًا: «لا أعرف له بالعراق نظيرًا). ينظر: 
التاريخ الكبير ۰۳۷۹/۱ وتهذيب التهذيب .190/١‏ 

(۳) جاء في مسائل الكوسج ۳۳۳/١‏ قوله: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال أي 
الإمام أحمد ‏ : إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي وليه ورووا لابن عمر عن عامر 
بن ربيعة أنه كان يقوم» قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد». 

(:) الإرشاد ص"77١.‏ 

(5) بنحوه من جهة المفهوم في رواية الكوسج عن الإمام 2777/١‏ ونصها: «قلت: يقام 
للجنازة إذا مرت؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي وء ورووا لابن عمر 
عن عامر بن ربيعة ون أنه كان يقوم). 

(5) صحيح مسلم عن عامر بن ربيعة َه (158) 550/75. 

(۷) الإشراف 7/5 2”55 كما ورد نصه في رواية الكوسج عن الإمام 1م 

() ما قرره المصنف من عدم القيام للجنازة هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» 
والاستحباب المحكي عن ابن أب موسى هو رواية ثانية في المذهب» وما أشار إليه 


شرح المقنع 
ص 
[ 8/59 ] مسالة: (ويدخحل قبره من عند رجليه إن كان أسهل 
عليهم)؛ لما روى الإمام اخم بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري 
ول : «أن الحارث””' أوصى أن يليه عند موته فصلى عليه» ثم دخل 
القير كأدعيله من رجلى القبر» وقال: هذه الا ۽ وهلا يتفي هة 
النبي بء وروى ابن عمر وابن عباس 'هها: «أن النبي ئي سل من قبل 
0000 
راسه سلا ») 8 


بإفذعان الأسول هلهم أغا من قبل القيلة»: أى مو عفد رامن القبوة 
القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق به» فإذا كان الأسهل غيره كان 
ا قال اد وق ل لا عاض يد إن اء الله اا“ 


[ 1۸۹/1 مسالة: (ولا يُسَحَى القبرَ إلا أن يكون لامراًة) ؛ لما روي 
عن على وليه : «(أنه مر بقوم وقد دفنوا متا وبسطوا على قبره الثوب» 


= المصنف فى قول ابن المنذر هو رواية ثالثة فى المذهب. ينظر: المغنى ؟/ل/الاا2 

)١(‏ عبد الله بن يزيد الأنصاري هو: أبو موسى ابن يزيد بن زيد بن حصن الخطمي»› 
صحابنٌ» وكان أبوه صحابيا أيضّاء شهد بيعة الرضوان صغيرًا» وكان أميرًا على 
الكوفة» وشهد مع علي نه صفين والجمل والنهروان. ينظر: التاريخ الكبير 21١/4‏ 
الاستيعاب #/ »٠٠١1١‏ والإصابة 558/5. 
واختلف في توثيقه» مات في خلافة ابن الزبير. ينظر: الجرح والتعديل ۷۸/۳» 
وتقريب التهذيب ص55١.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه (۳۲۱۱) ۳/ ۲۱۳. وصححه البيهقى فى سننه 5/5 0. 

2( أخرج حديث ابن عباس الشافعي في مسنده ۳/١‏ والبيهقي في سننه من طريق 
الشافعى 05/5 .» وصححه وأما حديث ابن عمر فلم أعثر على من خرجه» قال فى 
التلخيص الحبير ۱۲۸/۲: «لم أجده عن ابن عمر» إنما هو عن ابن عباس» ولعله من 
طغيان القلم». ينظر: البدر المنير ."٠٠/١‏ 

(5) لم أعثر عليه في كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ؟/181. 
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فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء»*» ولأن المرأة عورةٌ» ولا يؤمن 
أن يبدو منها شي فيراه الحاضرون. 

548 8] مسالة: (وتلحن له لحد ونصب عليه اللين تضيًا)؛ 
نشول يع وك 15 ارا ا را علق ليع ا 
كما صُنع برسول الله كلا رواه ان ا رلا حب 
العو" تقول فيز لحد لماه وال لخ رواد أن حاو 
و الف ا وضيل الأرض کت م ا 

فآما إن كانت الأرض رخو لا بت فبها اللحد شى فيها للحاجة. 

]1١ /47[‏ مسالة: (ولا تزخله خا ولا شيعا عة النار)ء لما روي 


عن اراح فال اكانوا سعخبوة اللين» ويكرهرة الي 
واا کرک ها ع النان؟ لقال ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 204/54 ا منقطع. 

0 صحيح مسلم من حديث سعد بن مالك 5 ونه وهو سعد ابن أبي وقاص (955) 
۲/ 11. 

)۳( بنحوه في مسائل عبدالله بن الإمام /١‏ ١٠٤٠ء‏ وبنصه ينظر: توثيقه في الكافي .1٤/۲‏ 

(4) سنن أبي داود عن ابن عباس ڪل (۳۲۰۸) ۳/ ۲۳ء كما أخرج الحديث الترمذي 
في جامعه عن ابن عباس و (55 1°( TTT‏ والنسائي في سننه عن e‏ 
ذم )5٠١9(‏ 4/ حى وأحمد في مسنده من حديث جرير بن عبدالله البجلي ذه 
(۱۹۱۸۱)» وابن ماجه فى سننه عنهما »٤47/۱ )٠٥٥۵( )١004(‏ وضعفه ا 
الملقق في البدر انر 889/6 وابن مص كن التلخيض الح .۷/١‏ 

(8) ما قرره المصنف هو المذهبء والرواية الثائية: ليس اللحذ بأفضل من الشق» قال في 
الإنصاف: «ذكرها في الفروع والرعاية»), قلت: في الفروع والرعاية الصغرى حكاية 
رواية أفضلية اللحد وكراهية الشق فقط والله أعلم. ينظر: الكافي ٦٤/۲‏ والرعاية 
الصغرى »١155/١‏ والفروع /16”. والإنصاف 277١/5‏ وكشاف القناع .٠۹۰ /٤‏ 

002 هو إبراهيم يم النخعي» > وقد تقدمت ترجمته. 

0700 م 

3 هكا عبارة المضنك فى العدة خا صن اا قال فى المعى ۹٥7/١‏ لفاولا پان 
لا تمسه النار). 1 1 1 

(9) قال في الإنصاف :57١/5‏ «ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ضرورة» فإن كان ثَمَّ 


حر اانه 
تت - 
ويكره الدفن فى التابوت؛ لكونه شا وهو ا بحال أهل الدنيا. 
[/591/ 1۹۲[ مسالة: (ويقول الذي يدخله: باسم الله وعلى ملة 
رسول الله)؛ لما روى ابن عمر نه : «أن النبى بيه كان إذا أدحل 
الميت القبر قال : باسم الله وعلى ملة رسول الله“ وروي: «وعلى 
(TD, »‏ 


سنة رسول الله» قال الترمذي : هذا خرييك خسن غريت 


وروی ابن ماجه عن سعيد ابن المسيب قال: «حضرث ابن عمر في 
جنازة» فلما وضعها في اللحد قال : باسم الله وفى سبيل الله وعلى 
ملة رسول الله» فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجزها 
من الشيطان ومن عذاب القبرء اللهم جافٍ الأرض عن جنبيهاء» وصَعٌد 
رسول الله ييه أم قلته برأيك؟ قال: إني إِذَا لقادرٌ على القول! بل سمعته 
من رسول الله کل . 

وروي أن عمر وله : «كان إذا سَرّى على الميت قال: اللهم أَسْلَمّه 
إليك الأهل والمال والعشيرة» وذنبه عظيم فاغفر له» رواه ابن 
المنذ (a) Ç5)‏ 

ر 0 


= ضرورة أدخل الخشب). 

۰٤۹٤/۱ )١56٠0( وابن ماجه فى سننه‎ 27/7 )58١5( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
وصح ابن عجان فى ضيح 05/7 والساكم شی مدره 39/1 برقال :“لهذا‎ 
حدیٹ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه).‎ 

.۳٦٤/۳ )١٠١55( جامع الترمذي‎ 7 

(۳) سنن ابن ماجه ٤4٥/١ )٠٠١۳(‏ وضعفه أبو حاتم الرازي وقال: هو منكر. ينظر: 
علل الحديث لابنه 7/١‏ 577. 

() بنحوه معلقًا فى الأوسط 457/05 عن عمر ويه والأثر أخرجه بسنده عبدالرزاق فى 
مضتقة ۴/ 4۹ء وضححه التووي في خلاصة الأحكام 152/6 1 

)٥(‏ ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: يقول: اللهم بارك في القبر وصاحبه. 
ينظر: الكافي 10/۲ والفروع "/ دلا" والإنصاف 5/؟255 وكشاف القناع 
1/5 . 


[1/1۰۸1 
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]14۳/14۸[ مسالة: (ويضعه ئ لحده على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة)؛ لقول النبي بلا «إذا نام أحدكم فليتوسّد بيمينه» . 

[5/ 4 مسالة: (ويحثو التراب في القبر ثلاث حَتّيات)» قال ابن 
عقيل : «لأن الصحابة كانت على دل وروی جعفر بن محمد عن 
ایی ن النبى ا تى على الميت ثلاث حثياث بيديه حميعا) رواه 
الدار ل 7 


(ويُهال عليه التراب)؛ لأن دفنه واجب» وذلك يحصل بإهالة التراب 
كر 


7,٠١ [‏ 960] مسالة: (ويرفع القبر عن الأرض ادر غير 0 ليعرف أنه 
قبز فيتوقى» ويترحم على صاحبه» وروی الساجي عن جابر دنه : «أن 
النبي ييه رفع قبره شن الأرض قدو شب" : وروى القاسم بن محمد 
ال اقلت اف يا. أنه ع عر الله ية وصاحبيه» 
نكشقت له عن كلذثة قبور لا مشر ولا لأطةء مبطوحة ببطحاء العرصّة 


2197/57 أخرجه بلفظه النسائى فى سننه الكبرى من حديث البراء بن عازب ون‎ )١( 
وفي‎ »۹۷/١ )944( وأصل الحديث بنحوه في الصحيحين» وفي صحيح البخاري‎ 
.5086/4 )۲۷۱۰( صحيح مسلم‎ 

(۲) لم أعثر على توثيقه. 

(۳) سنن الدارقطني ۲ بنحوه عن عامر بن ربيعة عن أبيه» وليس جعفر بن محمد عن 
أبيه» ورواية جعفر التي ساقها المصنف أخرجها البيهقي في المعرفة ۱۸۳/۳ وضعفها. 

(6) حاشية: بلغت المقايلة. 

(5) في المطبوع من المقنع ص١٠‏ زيادة قوله: (مسنمًا)» وسياق المسألة يقتضيه. 

(5) الساجي هو: أبو يحيى زكريا بن يحيى البصري (ت۷٠۳ه)»‏ محدثٌ حافظ» كان ذا 
معرفةٍ بالفقه والحديث» وله تصانيف في الاختلاف» وكتاب مشهورٌ في العلل» 
وغيرها. ينظر: الجرح والتعديل ٦٠١/۳‏ وتذكرة الحفاظ .۷٠۹/۲‏ 

0) لم أقف على مصنفات لزكريا الساجي» والحديث أخرجه بنحوه البيهقي في سننه 
٠/٣‏ وصححه ابن حبان في صحيحه .107/١5‏ 


0 3 - 
Ee‏ ( رواه أبق كن وروی البخاري بإسئاده عن سفيان 
التمار”": «أنه رأى قبر النبي با وصاحبيه وان مسنم“ . 


[ 1 مسالة: ولا يستحب رفع القبر أكثر من ذلك لقوله التبي 


بي لعلي ڪه : «لا تدع تمثالّا إلا طمسته ولا قبرًا إلا سَوَّيتها رواه مسلم 


50 
ورد : 


[/ ۷ ] مسالة: (ويُرشٌ عليه الماء)؛ ليلتزق» قال أبو رافع 


ول : «سَّل رسول الله ی سعدّاء ورش على قبره ماءً» رواه ابن 
4 
ماجه . 


)١(‏ قوله: «لاطئة» أي: ملتصقة بالأرض» وقوله: «مبطوحة» أي: مسواةء وقوله: 
«ببطحاء العرصة الحمراء» وهو الحصى الصغارء قوله: «العرصة» جر كل مومع 
وا لا بناء فيه. ينظر: شرح سئن أبو داود للعيني 5/ /ا/ا١1.‏ 

2 و اس ادا .110/Y (YY‏ 

(۳) سفيان التمار هو: أبو سعيد ابن دينار الأحمري القصار الكوفي» ويطلق عليه 
العصفري أيضَاء ثقةٌ روى عن أبي صالح السمان» ا سين وسعيد بن 
جبير» والشعبي» وعكرمة» ومحمد بن الحنفية وغيرهم» وروى عنه: أبو بكر بن 
عياش » وعبدالله بن المبارك» ويعلى بن عبيد وغيرهم. ينظر: التاريخ الكير 691/5 
وتهذيب التهذيب 03 

)£( قال في المطلع ص۱۱۹ : 77 تسنيم القبر خلاف تسطیحه» وهو جعله كالسنام» أي : 
مرتفعًا مقدار شبر أو أكثر قليلًا. 0 عمدة القاري ۸/ .۲۲١‏ 

)02( یح الارن (1903) . 

(5) صحيح مسلم (959) 2557/75 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده 245/١ )۷٤١(‏ 
بزيادة قوله: «قبرًا مشرفا». 

(۷) أبو رافع هو: القبطي مولى رسول الله كيه وقيل إن اسمه: ابراهيم» وقيل: أسلم» 
وقيل غير ذلك» صحابيٌ» كان إسلامه قبل ي ولم يشهدهاء وشهد أحذا وما 
بعدهاء روى عن النبي ية وعن ابن مسعود ههنه» وروى عنه: أولاده الحسن ورافع 
وعبيد الله والمعتمر وعلي بن الحسين بن علي» وأبو سعيد المقبري» e‏ 
يسار» وعطاء بن يسار» وحصين والد داود وغیرهم› مات بالمدينة بعد قتل عثمان 
طه. ينظر : الاستيعاب /٤‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة .٠١٤١/۷‏ 

(۸) سنن ابن ماجه 2445/١ )٠٥١۱(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية .14٠ /١‏ 
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[48/7] مسالة: (ولا بأس [بتطيينه]''')»: قال ابن عقيل: «روى 
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي َيه رفع قبره من الأرض شبرًاء وطيّن 
بطين أحمر من العَرصةء وجعل غلية من الحصباء)”". 

[44/70] مسالة: (ويكره البناء عليه» وتجصيصهء والكتاب عليهء 
والحلوس عليه والوطء. والاتكاء عليه)؛ لما روى مسلم في صحيحه عن 
جابر ذه قال: «نهى رسول الله 4 أن يُجصَّصٌ القبرء وأن يبنى عليه 
وأن يُقعد عليه»» وزاد الترمذي : «وأن يكتب عليها»» وقال: «حديث 
صحيخ»“» ولأن ذلك من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه» وفي 
حديثِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحلص إلى جلده» خير له 
من أن يجلس على قبرِ»””". 

والاتكاء فى معي الجلوين» ولان للميتث حرمة» فيترك هذه الأشياء 
BI‏ 

[٠٠١ /٠[‏ مسالة: (ولا يدفن في القبر اثنان)؛ لأن النبي بيه كان 
يناف كل تف e‏ 


)١(‏ في نسخة المخطوط (بتطييبه)ء وقد أثبت ما في الصلب اعتماداً على ما في المطبوع 
من المقنع ص 248١‏ ولما تدل عليه سياق المسألة. 

(0) لم أقف على الحديث من كتب ابن عقيل المطبوعة» وقال ابن حجر في التلخيص 
۲ : «وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه..» ثم ساق 
الحديث» وبنحوه من رواية القاسم بن محمد سبق تخريجه في المسألة /72٠١[‏ 40]. 

(۳) صحيح مسلم (9170) .٦٦۷/۲‏ 

)<( جامع الترمذي (؟55١٠) .۳٦۸/۳‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضفينه (91/1) ۲/ 11۷. 

(7) ما ذكره المصنف في الجملة هو المذهب» أما تجصيصه والكتابة عليه فبلا نزاع في 
المذهب» وأما البناء عليه فهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: 
الكافي 58/7» والفروع ۳۸٠/۳‏ والإنصاف ۲۳٤/١‏ وكشاف القناع 5١١/4‏ وما 
بعدها. 

(۷) قال في تلخيص الحبير 1757/7: «لم أره هكذاء لكنه معروفٌ بالاستقراء»» وقال في 


د 
555--777ب777ب7بب ‏ ب ا 


فإن دعت الحاجة إليه/ جاز؛ لأن النبي كلِ: «لما كثر القتلى يوم 
أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر» ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن. 


فيقدمه فى TO‏ 00 
]٠١ 7[‏ مسالة: (ويقدم الأفضل إلى القبلة)؛ لهذا الخبر"".'*) 


(يجعل بين كل اثنين حاجرًا من التراب) ليصير كل واحدٍ منفردًا كأنه 
ركد 

[٠١١ /۷٠۷[‏ مسالة: (وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش» وأخذ)؛ 
لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. 


= إرواء الغليل۱۹۹/۳: ١لا‏ أعرفه» ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر: «لما 
كان يوم أحدء شكوا إلى رسول الله ية القرح» فقالوا: يا رسول الله» يشتد علينا 
الحفر لكل إنسان» قال: احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفعوا الاثنين والثلاثة في قبر...» 
الحديث» وهو صحيح»» والحديث الذي ذكره الألباني أخرجه أحمد في مسنده 
۱۹/٤ 0‏ وأبو داود فى سننه »5١4/ )”5١15(‏ والترمذي في جامعه 
9 السا فی سه 0:۷07 4۸/6 وابن ماج قن سنه (1591) 
۷۹/١‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيم)» كما صححه ابن حجر في 
التلخيص .٠١۷/۲‏ 

.450/١ )۱۲۷۸( أخرجه البخاري فى صحيحه من حديث جابر بن عبدالله له‎ )١( 

(0) قال في الإنصاف معلقًا على أصل المسألة: «ظاهره ‏ أي: في المذهب - التحريم إذا 
لم يكن ضرورة» ونص في الفروع والكشاف على التحريم» والرواية الثانية: أنه 
مكروه» والرواية الثالثة: جواز دفن الاثنين أو أكثر فى قبر واحدء والرواية الرابعة: 
يجوز ذلك في المحارم. ينظر: الكافي ؟/55: والفروع #/8» والإنصاف 
T/1‏ وكشاف القناع 0/٤‏ 

02 يعني خبر جابر ذه الذي تقدم قبل قليل. 

(4) قال في شرح الزركشي ۳٤١/١‏ وفي الإنصاف 757/5: يقدم الأفضل ثم الذي يليه 
إلى القبر» على ما تقدم في تقديمهم إلى الإمامة والخلاف فيها. ينظر: تقرير المسألة 
فى فصل الإمامة الملحق بباب صلاة الجماعة. 

(48 ما قرزه المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثاتية: يمتع من ذلك إن كات له 
عوض بذل له. يتظر: الكافي ۷۲/۲ والقروع ۳۹۲/۳ والإنصاف 544/5غ 
وكشاف القناع /٤‏ ۲۳۰. 


[/ب] 
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= 


٠١7 /7٠١[‏ ] مسألة: (وإن كفن بثوب غغصب» أو بلع مالا لغيره غرم 
ذلك هن تركفة) + سات للت عن المقلة وال 


(وقيل : ينبش › ويؤخذ ا لكفن› ويشق جوفه فيخرج) ؛ لأن فيه ت تخليصًا 
لعن ما ورد له إلى مالكهه وإن لوديكن له تركة جين التيش 
٠‏ 00 
لذلك. 


[ ؛١٠]‏ مسالة: (وإن ماتت حاملٌ لم يُشق بطنهاء وط عليه 
القوابل؟'؟ فتخرجته) إذا رجيت حباته» وذلك لآن فى شق بطتها عتكا 
لحرمة مُتِيقّنةٍ لإبقاء حياةٍ موهومةٍ بعيدة» فإن لم يخرج تركت حتى 

)4« ٠. 50 

(ويحتمل أن يُشَنَّ بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا)؛ لأن حفظ 
حرمة الحي أولى. 

]٠٠5/7[‏ مسالة: (وإن ماتت ذِميّةٌ حاملٌ من مسلم دفنت 
وحدها)ء اخعان ااا هذا 0 ها ان دنت تى مقيرة المسلمية 


)١(‏ ما قره المصنف من عدم النبش هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المصادر 
لسابقة. 

فائدة: قال في الإنصاف 757/7: «حيث تعذر الغرم نبش قولا واحدًا). 

() القوابل: جمع قابلة» وهي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة. ينظر: المطلع ص9١١.‏ 

(۳) في نسخة المخطوط قوله (تموت)» والصواب ما أثبت كما في عبارة الكافي »۷١/۲‏ 

إذ الضمير راجع على الجنين لا على أمه. 

(6) ما قرره المصنف من عدم شق بطن الحامل وأن تسطو عليها القوابل هو المذهب» 
وقيل عن الإمام رواية بجواز أن يسطو عليها الرجال المحارم كحال مداوة الحي» قال 
في الإنصاف: «ولم يقيد الإمام أحمد بالمحرم» وإنما قيده ابن حمدان وغيره بذلك)». 
ينظر: الكافي 2/١/5‏ والفروع ۳۹۳/۳ والإنصاف 0554/5 وكشاف القناع 
ا 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 2777/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 
راتما 


2 9ه - 


تأذوا بعذابهاء وإن دفنت فى مقبرة الكفار تأذق ولدها بعذابهم» فإنه 


محكوم بإسلامه» مع ما روي عن واثلة بن الأسقع ونه أنه فعل 
ذلك إلا أن ابن المتذر قال لا يعبث ذلك» ولا عن [عقمان]7؟ أنه 
کان یری أن يذقن فى مقن اتسين * 

قال أصحابنا: (يُجعل ظهرها إلى القبلة) على جانبها الأيسر؛ لأن 
وجه الجنين إلى ظهرها. 

73 مسللة: (ولا تكره القراءة على القبر في أصَحٌ 
الروايتين)» قال أبو بكر عبدالعزيز: «كان مذهب أبى عبدالله على أنها 
مروف نقل ذلك عنه جماعة» ثم رجع رجوعًا أبان عن ار 


و الحون انين اع ا ا ا ا 


ایا أبا عیدالله ما تقول فی مبشر اللعلى ۶ قال ثقةء قال + کیت عند؟ 


.۳۷ /۳ وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ ۰٥۲۸/۳ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه‎ )١( 

8 مكلا في تخا المخطوط» ولحل الضراب آنه عن عر ل كبا فى المصتر 
الاتي. 

.۳۷٤/۲ الإشراف‎ )9( 

(:) ينظر: الفروع 2795/7 والإنصاف ۲٠٥١/٦‏ وكشاف القناع 777/4. 

(5) ينظر: زاد المسافر 27١7/7‏ ونصها فيه: «قد روى المروذي وصالح وغيرهما أن 
القراءة بدعة» ثم رجع عنه في رواية محمد بن قدامة الجوهري ومحمد بن حبيب» 
واحتج بحديث ابن عمرا. 

(7) محمد بن قدامة هو: أبو جعفر الجوهري البغدادي اللؤلؤي (ت۲۳۷ه)»ء وقد سبق 
حكاية قوله فى كتاب زاد المسافرء وقال ابن أبى يعلى: «محمد بن قدامة الجوهري 
تقل عن إمامنا أشياء منها: القراءة عند القبور واحتج بحديث ابن عمرة» روي عن 
سفيان بن عيينة» وسريج بن النعمان وغيرهم» روى عنه: محمد بن هارون الفلاس 
المخرمي» وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم» وقد ضعفه جمع من أهل المعرفة بالعلل» 
وتوفي ببغداد. ينظر: طبقات الحنابلة الطبقات 2505/5 والجرح التعديل »٦٦/۸‏ 
وتهذيب الكمال 77/١”"”ء‏ والمقصد الأرشد .٤۷۸/۲‏ 

(۷) مبشر الحلبي هو: أبو إسماعيل ابن إسماعيل الكلبي (ت١٠٠ه).‏ محدثٌ ثقة» سمع 
الأوزاعي» وتمام بن نجيح روى عنه الحكم بن المبارك وغيره. ينظر: التاريخ الكبير 


]/[ 


كتاب الجنائز 


= 


ئ ا قال: ا أنه 0 إذا دفن اة 
ST‏ 7 2 
أحمد بن حل : os‏ 

وقال الخلال حدثني أبو علي الحسن ابن الهيثم البزار شيخنا الثقة 

الماد + فال رايف احا ين يا صل کلف ری يقرا غل 

O 
ا‎ 


وروي عن النبي ي أنه قال: امن دخل المقابر فقراً سورة يس خفف 


وروی عنه تجا أنه قال: «من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنئذده 
أو عندهها ن غ ا 


= ۰۱۱/۸ والثقات ۰۱۹۳/۹ وتهذيب التهذيب ۲۹/۱۰. 

)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في كتابه القراءة عند القبور ص4» وقال فيه : «فأخبرني مبشرء 
عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه»» قلت: وذكر عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج في وسط السند على نحو ما خرجه الخلال ثابت عند غيره أيضّاء 
فقد أخرج الحديث مضمنًا رواية ابن عمر طب البيهقي في سننه 2557/4 وقال النووي 
في خلاصة الأحكام ٠١78/7‏ عن رواية البيهقي : «إسناده حسن». 

(۲) الحسن بن الهيثم البزار: ذكره أبو بكر الخلال في سؤاله للإمام عن مسألة في كيفية 

طلب العلم» ولم أعثر على زيادة في ترجمته. ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ 0/ا. 

(۳) القراءة عند القبور ص"1. 

(4) أخرجه الثعلبى فى تفسيره ۸/ ۹١٠۱ء‏ عن الحسين بن محمد الثقفى قال: حدثنا الفضل 

بن الفضل الكندي قال: حدثنا حمزة بن الحسين بن غم البغدادق قال: حدثنا 
محمد بن أحمد الرياحى قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أيوب بن مدرك عن أبى عبيدة 
عن الحسن عن الس بن مالك ك قال الألباتى فى السلسلة الضعلة © ةنا ينا 
ملخصه: «حديث موضوع» وإسناده مظلمٌ هالكٌ مسلسلٌ بالعلل» واجتمع في إسناده 
أيوب بن مدرك وهو ضعيفٌ رمي بالكذب» ومحمد بن أحمد الرياحي وأبو عبيدة 
مجاهیل). 

(5) أخرجه ابن الجوزي بالموضوعات 7/7 517. 

(7) ما قرره المصنف هو المذهبء. والرواية الثانية: أن القراءة عند القبر مكروهة» 


شرج ي 9 

]٠١7/717[‏ مسالة: (وأي قربةٍ فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه 
ذلك). أما الصدقة والدعاءء والاستغفار» وقضاء الدين» وأداء الواجبات 
التي تدخلها النيابة فلا خلاف في ذلك نعلمه" قال الله سبحانه: 
لیے جكثر من بِحَدِهمْ قولوت را أَفْفِرَ لما وَلِحِوْيسَا آل سَبَقُوا 
بالْإيِمّن» [الحشر: :]1٠١‏ وقال تعالى: و«إوَسْتَفْفْرٌ لديك َموي 
والمۆمت دة اء ون الدعاء من المؤمن ترجى إجابته» وفى 
الجاع ل اب لیے رای جا 


ااافا ققد روي اس واو أذ وا قال ها ر ك الله إن 
امه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم)”". 


وأما الواجبات: فإن النبي بيه قال: للمرأة التي قالت يا رسول الله 
إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخحًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته؟! قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى»“» وقال في 


= والرواية الثالثة: لا يكره وقت دفنه دون غيره» والرواية الرابعة: تسن القراءة وقت 
الدفن» والرواية الخامسة: أنها بدعة. ينظر: الكافي ٠۷۲/۲‏ والفروع »٤۱۹/۳‏ 
والإنصاف ۲٥٦/٦‏ وكشاف القناع 775/4. 

:۲١١ 2558 ينظر: توثيق حكاية الإجماع في الكافي ۸۳/۲ وقال في الإنصاف5/‎ )١( 
«وهو المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» وهو من‎ 
المفردات»» وقال: «وأي قربة فعلها الدعاء والاستغفار والواجب الذي تدخله النيابة‎ 
وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم‎ 
نفعه ذلك إجماعًا وكذا تصل إليه القراءة والصلاة والصيام».‎ 

(؟) هكذا فى المخطوط» ولعل الصواب (أمى)» وقد أثبت المصنف ذلك كما سيأتى بعد 
قليل. 

(۳) سنن أبي داود من حديث ابن عباس طا (7885) 2118/7 وهو في الصحيحين من 
حديث عائشة وِْينَاء صحيح البخاري (1777) »٤1۷/١‏ وصحيح مسلم )٠٠١4(‏ 
7 

:0 أخرجاه في | لصحيحين من حديث ابن عباس نه في المرأة | لخثعمية بنحوه دون - 


2 


كتاب الجنائز 


= 


الذي سأله”'' إن أمي/ ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: 


9 


7 


وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع اليوم واقعٌ على فعله» 


فإن الناس في كل عصر وأوانِ» وص ومكانء يجتمعول ويقرؤود 
ويُهدونه إلى موتاهم من غير نكير””» ولأن الحديث قد صح أن الميت 


00 


2 
9 


زيادة قوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟! قالت: نعم. قال: فدين 
الله أحق أن يقضى؛» البخاري فى صحيحه ٦0۷ /۲ )۱۷٥١(‏ ۔ )1۸۸٥(‏ 233578/5 
را فى متيف (2 +7 ار كفم واا ا الزياه ھر لي :رالا اعلي أنها قن 
رواية أخرى» في المرأة التي من جهينة التي سألت النبي ييه الصيام عن والدتهاء 
كما في البخاري (5886) 77587/5. 


هكذا فى نسخة المخطوطهء ولعل الصواب أن السائل إمرةٌء فيقال: (التى سألته)» 
زق يكون إيزاة المضف الفط الذي أورده على سيل الأيهام قبل معرفة الساكل» واللة 
أعلم. 

أخرجه البخاري فی صحيحه (5880) 57578/7. 

نقل حكاية الإجماع على هذه الحال ابن قدامة في المغني 2770/7 وحكاه الدسوقي 
من المالكية في حاشيته 2477/١‏ والإجماع الذي نقله المصنف يظهر أن فيه تجورًا 
من ناحيتين : 

الأولى: أن قراءة الحي للقرآن وإهداء ثوابه للميت فيها خلاف مشهور بين أهل العلم 
على قولين» القول الأول: جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت وهو المشهور من 
مذهب الحنفية والحنابلة وقول في مذهب المالكية والشافعية» والقول الثاني: عدم 
جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت وهو مذهب مالك ومشهور مذهبه وقول 
الشافعي والمشهور من مذهبه. ينظر: بدائع الصنائع 27١7/7‏ وحاشية الدسوقي 
3١‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم ۰٩۰/۱‏ والمغني 7/ 570. 

الثانية: من جهة صفة الاجتماع التي ذكرها المصنف في قراءة القرآن وإهداء ثوابه 
للميت» فإني لم أجد دليلًا على جوازهاء وفي فتاوى بعض العلماء المتأخرين عدم 
جواز ذلك وأنه بدعة ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 
محمد العثيمين. ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۰/۳ وفتاوى 
اللجنة الدائمة ۷٤/۹‏ وفتاوى نور على الدرب للشيخ محمد العثيمين ۲/۲۳ ضمن 
المكتبة الشاملة. 


شرج الت 00 
يعذب ببكاء أهله عليه" والله أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب 
عنه المثوبة. 

]٠١8/1721[‏ مسالة: (ويستحب أن يُصَلَّصحَ لأهل الميت طعامٌ يبعث 
إليهم)؛ لآن رسول الله كَل لما جاء نعي جعفر ونه قال: «اصنعوا لآل 
جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم أمرٌ شغلهم» رواه أبوداود'". 

(ولا يصلحون هم طعامًا يطعمون الناس)؛ لأن فيه زيادة على 
مصيبتهم» وشغلا لهم إلى شغلهم. ٠‏ 

[0/71 مسالة”*': (ويستحب للرجال زيارة القبور)؛ لأن النبي 
يه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكركم الموت» 
ووا م 

[١٠١ //٠[‏ مسالة: (فأما النساء ففى كراهة زيارة القبور لهن 
روايتان:) إحداهما: لا يكره؛ لعموم ما 2 ولأناعافقة زارت ثبو 
کا اا ج 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر طا ۰٤۳۹/۱ )۱۲٤١(‏ ومسلم في 
صحيحه )٩۹۲۷(‏ ۲/ 1۳۸. 

)۱۷١۱( كما أخرج الحديث أحمد في مسنده‎ ۱۹٥١ /۳ )۳۱۳۲( من أبي داود‎ ٩© 
وقال: «حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم‎ ٥۲۷/١ وصححه الحاكم في مستدركه‎ ١ 
يخرجاه).‎ 

(۳) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب مطلفاء والروية الثانية: جواز صنع الطعام 
لهم لحاجة» قال في الكشاف: «كأن يجيئهم من يحضرهم من أهل القرى البعيدة 
ويبيت عندهم فلا يمكنهم عادة إلا أن يطعموه فيصنعون ما يطعمونه له». ينظر: الكافي 
5 والفروع ”/508» والإنصاف 555/6. وكشاف القناع 55٠/5‏ واختار 
الرواية الثانية. 

(:) في المطبوع من المقنع ص١8‏ ابتدأ هذه المسألة والتي تليها بقوله: (فصل). 

(5) صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب وينه (۹۷۷) 2777/7 دون زيادة قوله: 
«فإنها تذكركم الموت)» فهي بنحوها مخرجة عند أبي داود (957170) ۳۱۸/۳. 

(7) أخرج الترمذي في جامعه .”١/7 )٠٠٠١(‏ قال النووي في خلاصة الأحكام 


كتاب الجنائز 
= 
والثانية: يكره؛ تون النبي : «لعن الله زوّارات القبور» قال 
الترمذي: «هذا عدي صحيحًا) ا فلما زال التحريم بالنسخ بقيت 
الكراهة» ولان المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن هيج حزنها برؤية قبور 
الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله؛ بخلاف الرجا " 
(ویقول إذا زارها أو مَرّ بها) ما روى مسلم قال: كان رسول الله كلل 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: (السلام عليكم أهل 
الديار. من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية")“› 
وفى حديث 6 (اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم)» وإن 
6/3 زاد: (اللهم اغفر لنا ولهم) كان هيدا 
[١١١ /۷١١[‏ مسالة: (ويستحب تعزية آهل الميت)؛ لما روى ابن 
مسعود ونه أن النبي بيه قال: «من عى مصابًا فله مثل أجره» حديث 


:1١5/5 =‏ «رواه الترمذي بإسناد على شرط الصحيحين). 

¥ جام الترمذي من حديث أبي هريرة ونه ۳۷١/۳ )1١55(‏ كما أخرج الحديث 
أحمد في مسنده (8566) 005/7 وابن ماجه في سننه 20٠7/١ )١01/5(‏ وصححه 
البغوي في شرح السنة »5١1//7‏ وار بن حبان في صحيحه ۷/ 507. 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من كراهة زيارة النساء للقبور هو المذهب» 
والرواية الثالثة: التحريم. ينظر: الكافي 28١/7‏ والفروع ٠٤١١/۳‏ والإنصاف 
٦‏ وكشاف القناع 555/4. 

() في المطبوع من المقنع ص١٠‏ الدعاء بنحو ما لي المصنف. 

23 صحيح مسلم من حديث بريدة بن ¿ الحصيب ونه )۹۷٥(‏ ”/ 1۷۱ دون قوله الويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» فهو من E‏ عائشة ا ذ في الصحيح )4۷€( 
وحديث عائشة دون قوله: «نسأل الله لنا 0 العافية). 

)0( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة وا (55179) 5/ الا وابن ماجه في سننه 
»٤4۳/۱‏ وفي سنده شريك بن 09 عن عاصم بن عبيد الله» وهما ضعيفان. 

- 5 ٠5”( أخرجه الترمذي في جامعه (۳)) #/ ۳۸۵ وار بن ماجه في سنننه‎ CO 


المت“ 


]111۲/۷۱۷[ مسألة: ويجوز قبل الدفن وبعده؟ لعموم e‏ 
(ويكره الحلوس لها ) ؛ لأنه e‏ 


عزاءك› وغفر لميتك). 


للميت؛ لآنه كافر. 


وتوقف جمد ياه عن تعزية أهل اللو وهي تَخرّج على 


عيادتهم» وفيها روايتان: إحداهما يعوده؛ لآن «النبي بي عاد غلامًا 
هودنا كان يخدمهء فقعد عند .رأسنه فقال له : أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: 
أطع أبا القاسمء فأسلمء فقام النبي ية وهو يقول: الحمدلله الذي أنقذه 
بي من النار» رواه كن 


والثانية: لا يجوز؛ لأن النبي ىي قال: ١لا‏ تبدؤوهم بالسلام». 


»١١/١ =‏ وأخرجهابن الجوزي في الموضوعات ۳۹۸/١‏ وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام ؟/47١1.‏ ۰ ۰ 

)١(‏ يعني خبر ابن مسعود نه المتقدم. 

(۲) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: أن الجلوس للعزاء مرخص فيه. 
ينظر: الكافي ؟/ دلاء والإنصاف ۲۷۲/١‏ وكشاف القناع /٤‏ 587. 

() في المطبوع من المقنع ص١8‏ زيادة قوله: (وفي تعزية الكافر بمسلم: أحسن الله 
عزاءك وغفر لميتك» وفى تعزيته عن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك)ء 
ساق ا الا سا 

() ينظر: أحكام أهل الملل والردة للخلال ص۲۲۳. 

(5) صحيح البخاري (۱۲۹۰) .400/١‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة طن (80141) 2745/7 وحديث أبي 
عبدالرحمن الجهنى 21١5/5 )۱۷۳۳٣‏ وحديث أبى بصرة ؤلأنء (۲۷۲۷۵۹) 7928/7 
وصحح الترمذي في غلله 747/١‏ الحديث من رواية أبي بصرة طك 

(۷) قرر المصنف أن تعزية الذمى مخرجة على عيادته - وسيأتى ذكره إن شاء الله فى باب 
أحكام أهل الذمة من كتاب الجهاد » والمذهب فيها على ما ذكره في الرواية الثانية: 


- كتاب الجنائز 

فإن قلنا يعزيهم» فإن تعزيتهم عن المسلم: أحسن الله عزءك» وغفر 
لميتك» وعن الكافر: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك؛ لأن ذلك 
يليق به» وهو من حيث المعنى دعاء للمسلمين. 

]١١/71[‏ مسالة: (ويجوز البكاء على الميت)»؛ إذا لم يكن معه 
ندب ولا نياحة؛ لما روي أن النبى يله دخل على سعد بن عبادة سر" 
نوجل ف ا فرك وك أ اد اله را إن الله 
لا اي ات ال .ولا درق اة ا اب ار قار 
لسانه - أو يرحم» متف عليه . 

]١١4/71[‏ مسالة: (ولا بأس أن يطرح المصاب على رأسه ثوبًا 
يُعرّف به)؛ ليُعرَّى.7" 


= من أنه لا تجوز عيادتهم» والرواية الثالثة: تجوز عيادتهم للمصلحة رجاء إسلامه. أو 
عرض الإسلام عليه. ينظر: المسألة .]٥/١١۷۲[‏ 

)١(‏ سعد بن عبادة هو: أبو ثابت ابن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة الخزرجي 
الأنصاري» صحابيٌ» شهد العقبة» وكان أحد النقباء» واختلف فى شهوهه بدرّاء قال 
ابن سعد: «وكان يكتب بالعربية» ويحسن العومء والرمي فكان يقال: له الكامل)» 
وكان مشهورًا بالجود. ينظر: التاريخ الكبير ۰٤٤/٤‏ وطبقات ابن سعد "271/9 


والإصابة 5507//7. 
(؟) صحيح البخاري من حديث ابن عمر ذفإله 2179/١ )1١755(‏ وصحيح مسلم (9554) 
1/۲ 


(۳) المراد بذلك وضع علامة يعرف بها المصاب ليعزى؛ لأن التعزية سنة وهذه وسيلة 
إليهاء كما في المبدع 11/1 والممتع لابن المنجى 255١/١‏ قال في الإنصاف 
5 :: «هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب). 
قال ابن القيم في عدة الصابرين ص١8:‏ «وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به قالوا لأن التعزية سنة 
وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه» ففيه نظرء وأنكره شيخناء ولا ريب أن السلف 
لم يكونوا يقعلوا شيعا من للت ولا تقل هذا عن احد من الضنحابة والتابعين والآثار 
كلها صريحة فى رد هذا القول. وقد أنكر إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته 
لبسه :وقال: هو من الجرعة: 
فائدة: قال في الإنصاف :۲۷۸/١‏ «يكره للمصاب تغيير حاله؛ من خلع ردائه ونعله» 


شرج ا 00 

(ولا يجوز التّدب ولا النياحة). ونقل عنه كلام يحتمل 
ا يي لأن واثلة وأبا وائل : كاتا يسمعان النوحء 
ويبكيان»”"» وظاهر الأخبار التحريم» قال 846 في حديث ابن مسعود 
نه : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب/ ودعا بدعوى 
الجاهلية» متفقٌ عليه . 


وقال أحمد في قول الله سبحانه: وآ يَعْصِنَكَ فى مروف 8 

: أ ينا‎ Oo ١ 

[الممتحنة:١١]»‏ «هو النوح» ل ل معصيه»ء وقالت ام عطية ونا : 
«(أخذل علينا ا ي فى البيعة ألا ننوح) متفقٌ ورم 


لا جر شن الاب ولا لطم الخدود)؛ لما سبق» وروي عن 


= وتغليق حانوته» وتعطيل معاشه» على الصحيح من المذهب). 

)١(‏ وذلك فيما نقله حرب الكرماني عنه» قال الخلال: «أخبرني حرب بن إسماعيل» 
قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يستمع النوح فيترقق؟ قال: ما أدري». ينظر: 
الكافي ۲/ ۷۷. 

() أبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي» صاحب عبدالله بن مسعود 5نه» أدرك النبي 
ييه وهاجر بعده ولم يره» وروى عن أبي بكر» وعمرء وعلي» وحذيفة» وخباب 
وغيرهم و » روى عنه: الأعمش» ومنصور» وعاصم. ينظر: الاستيعاب ؟/١٠1لاء‏ 
والإصابة 857/9". 

(۳) أثر واثلة لم أعثر على من خرجهء وأثر أبي وائل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
۳“ والخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص197. 

(4) صحيح البخاري (1778) ۰٤۳٦/۱‏ وصحيح مسلم (۱۰۳) .44/١‏ 

(5) وذلك في رواية حنبل عنه» أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ص ۲۰۹. 

(7) صحيح البخاري 2440/١ )۱۲٤٤(‏ وصحيح مسلم (95) .1٤٥/۲‏ 

(۷) ما قرره المصنف من تحريم النياحة والندب هو المذهب» والرواية الثالثة: يكره ذلك. 
ينظر: الكافي VV /Y‏ والفروع ۳ والإنصاف 258١/5‏ وكشاف القناع 
.۸4/٤‏ 

(۸) في المطبوع من المقنع ص١8‏ زيادة قوله: (وما أشبه ذلك)» وسياق المصنف للمسألة 


يتصمنه 


[115ا/رت] 


كتاب الجنائز 
- 
ل “yp ٠.‏ . لات 5008 Ie‏ 
أبي موسى نه : «أن النبي ييل برئ من الصالقة""''. والحالقة"» 
والشاقة9) e‏ مف عل 
ويتبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة 
ويسترجع”) ولا يقول إلا خيرًا؛ لقول الله سبحانه: «أاسَتَعِِبُوا بالصَيرٍ 


ص 
3 


لَه مم أَلصَِيرِينَ# [البقرة:١١٠].‏ 


- 
كي 
و 
1 
اها 


)١(‏ الصالقة: عي اراق صوتها بالبكاء والنوح» ويجوز أن تكون بالسین» ومنه قوله 
تعالى : #اسلفو ڪم اة دا او [الأحزاب: 19]. ينظر: شرح النووي على مسلم 
۸/0 ومجموع ۸ وکشاف القناع ٤‏ /. 

(۲) الحالقة: التي تحلق شعرها. ينظر: شرح النووي على مسلم ٤۸/١‏ وكشاف القناع 
./٤‏ 

(۳) الشاقة: التي تشق ثوبها. ينظر : المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري إن 2475/١ )۱١١١(‏ وصحيح 


./۱ )٠١5( مسلم‎ 


(5) وذلك بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


كتاب اترّكاة 


فال ابم قفيبة + «الذكاة عن الركاءء والتماء» والربادةء سيت ذلك 
لأنها تثمّر المال وتنمّيه» يقال: زكا الرّرع؛ إذا كثر ريعه» وزكت التّفقة؛ 
إذا بورك فيها"". 
الشتريعة تصرف إلن للك 

وهي أحد مباني الإسلام؛ لقوله مَل : «بني الإسلام على خمس: 
گر من جماھا ےا کا ی عا 1 وھ وا الاب واليينة 

أما الكتاب فقوله سبحانه: وان ف اميم حى موم © [المعارج : 
“٤‏ وقال تعالى : 2وَْقيمُوا الصّلزة واا آلركرة [البقرة: .]٤١‏ 

وبعث النبي با معاذًا ظَفيه إلى اليمن فقال: «أغلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم و على فقرائهم) ا 

وأجمع المسلمون على وجوبهاء واتفقت الصحابة على قتال مانعيهاء 

CO be 6 

رواه البخاري عن أبي هريرة ڪه 
)١(‏ غريب الحديث .184/١‏ 


(؟) صحيح البخاري (8) 2١7/١‏ وصحيح مسلم .40/١ )١5(‏ 

(۳) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأء والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ صحيح البخاري (۱۳۳۱) 0500/7, وصحيح مسلم (۱۹) .01/١‏ 

١(ه)‏ صحيح البخاري (ى؟١)‏ 04/۲. 


[1/1111 


كتاب الرّكاة 
_- 
][١/۷۲١[‏ مسالة: (وتجب فى أربعة أصناف من المال: السائمة من 
4 54 )1( + 3 ۰ 34 5 و ١‏ 0 
بهيمة الأنعام" 2 والخارج من الأرضء والاثمان» وعروض التحارة) 
وسياتي ذلك في موضعه. 


(ولا تجب في غير ذلك)؛ لأن الأصل عدم الرّكاة» فيبقى على 
لاض 

(وقال أصحابنا:/ تجب في المتولد من الوحشي والأهلي)؛ لأنه 
مكؤلد عن أصلين تحت الأكاة ف اأعتحما فاستط بإبحات الزكاة فيه 
كنا لو كان منولذا ن معلوف وسائمة. 

قال شيخنا: «والصحيح عندي أنه لا زكاة فيه فإِنَّ المتولد بين 
شيئين ينفرد باسمه وجنسه عنهما كالبغل المتولد بين الحمار والفرس 
والسّمعٌ المتولد بين الذئب والضبع» فكذا المتولد بين الظبي والماعز لا 
يكون من المعزء فلا تتناوله نصوص الشارع» ولا يمكن قياسه على ما 
تناوله التص» لتباينهما وبُعْدٍِ ما بينهماء ولا وجه لإثبات الحكم قياسًا مع 
عدم ما يقتضيه» مع أن الواجبات [ليست] " من باب ما يثبت بالاحتياط 
ليل الذيوةرقيرها هد الراجات: 

وأما القياس على المتولد بين معلوفٍ وسائمة فغير صحيح؛ إذ 
ما لو كان متولدًا بين معلوفين والله أعلم.”*) 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص۸۲ قوله: (السائمة وبهيمة الأنعام). 
)۲( بنحوه في المغني ۲ . ينظر: الشرح الكبير 5/ 75986. 
() في نسحة المخطوط (ليس)» والصواب ما أثبت. 


(4) ما قرره المصنف من أن الزكاة تجب في المتولد من الوحشي والأهلي قال في 
الإنصاف: «هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات». ينظر: 


شيرج ات 9 

513 !]] مسالة: (وفى بقر الوّحش روايتان:) إحداهما: فيها 
الرّكاة؛ لأن اسم الق يشملها فتدخل تحت مطلق النّص. 

والأخرى: لا زكاة فيهاء وهي أصحٌ؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق 
لا ينصرف إليهاء إذ كان وجود النصاب منها يندر جدّاء لا سيما مع 
اعتبار السوم فيه» ولأنه حَيوانٌ لا يجزئ في الأضحيّة فلا تجب الرّكاة 
فيه كالظباء» ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب الرّكاة فيها كسائر 
الوحوش,""'' 

ولا تجب الرّكاة في الظباء رواية واحدةً لعدم تناول اسم الغنم لها.0) 

]۳/۷۲١[‏ مسالة: (ولا تجب) الزّكاة (إلا بشروط خمسة: الإسلام 
فلا تجب على كافر)؛ لأنها من فروع الإسلام» فلا تجب على كافر 
كالصيام؛ لقول النبي ييه في حديث معاذ و : «فادعهم إلى أذ شهدا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة/ تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
لع يني 

الشرط (الثاني: الحرية» فلا تجب على عبدٍ). 

(فإن مَذَّكَه سيده مالا وقلنا لا يَمْلِكَ فزكاته على سيده)؛ لأنه مالكه. 


(وإن قلنا يملك فلا زكاة فبه)؛ لأن سيده لا يَمْلكُهء وملك 


)١(‏ ما قرره المصنف فى الرواية الثانية من أنه لا زكاة فى بقر الوحش هو المذهب. ينظر: 
المغني 2514١/7‏ والفروع ۳/٤‏ والإنصاف 2797/5 وكشاف القناع .٠٠٠١/٤‏ 

(۲) ينظر: المصادر السابقة. 

(۳) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة. 

© ما قرره المصدف من عدم وجروب الركاة غلى الكاقر عو المذعب» وعليه أكثر 
الحنابلة» والرواية الثانية: تجب الزكاة على الكافر بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات 
على كفره» والرواية الثالثة: تجب على المرتد. ينظر: الكافي 280/7 والفروع 
۷/۳ والإنصاف .7”٠١/5‏ وكشاف القناع اي 


3/ب] 


كتاب الرّكاة 


- 
العبد ضعيفٌ لا يحتمل المواساة» بدليل أنه لا يَعتِقُ عليه أقاربه إذا 
ملكهم» ولا يجب عليه نفقة قريبه» والرّكاة إِنّما تجب بطريق المواساة.0© 
(ولا تجب على مكاتّب)؛ لأنه عبدّء وملكه غير تامٌ؛ لما ذكرناء 

ولقوله ##: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» ET‏ كين 
(الثالث: ملك التصاب)ء وهو ثابث بالإجماع والأخبار الصحاحء 
أخبار صدقات الإبل والبقر والغنم» في جهن من الإبل شاقٌ وفي 


خمس وعشرين بنت مخاض» وفي ثلاثين من البقر تبيع» وفي اربعين من 


> 


الت ها رون ذلك البخارى . 
[٤/1‏ مسالة: (فإن نَقَص النصاب فلا زكاة عليه)» وذلك أيضًا 


0 ۷ عقف فى أن ال اج اق .ولعو ا فى وا فلك 
موده مالا كي عد قد ارف فا روه الست هو الذذعب من آل وكا عله 
لكونه لا يملك بالتمليك» والرواية الثانية: يزكيه العبد» والرواية الثالثة: يزكيه بإذن 
سيده» والرواية الرابعة: التوقف. ينظر: الكافي 281/7 والفروع ”/ ٤٤١‏ والإنصاف 
۰۰/٦‏ وكشاف القناع 00 

(؟) سنن أبى داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوهًا (9975) 27٠١/54‏ 
كنا أخرج الحديث الترمذي في جامحه (1750) 070/۴ ويتسوه صسيعه الحاكم في 
مستدركه ۲/ ۲۳۷. والحديث فيه روايات كثيرة ساقها فى البدر المنير ۷٤١/۹‏ وغيره 
وناقشها جميعًاء وانتهى إلى صحته. ْ 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص عدم وجوب الزكاة على المكاتب هو المذهب» والرواية 

لثانية: أنه كالعبد - إذا مَلكه سيده مالا -. والرواية الثالثة: يزكيه بإذن سيده. ينظر: 

لكافي «AV /Y‏ والفروع "/ »55٠١‏ والإنصاف ,”٠١/5‏ وكشاف القناع ا 

فائدة: قال في الإنصاف 0*/5": «أفادنا المصنف كن - يعني ابن قدامة ‏ أن 

لعبد إذا ملكه سيده مالا أن في ملكه خلافًا ؛ لقوله: وقلنا إنه يَمْلِكَه واعلم أن 

لصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر الأصحاب». ينظر: 

لمغني T/C‏ ليرت والفروع 1/۷« والمبدع ٤‏ والإنصاف 
۲ 

)٤(‏ صحيح البخاري وهو ضمن كتاب طويل من أبي بكر الصديق إلى أنس بن مالك وها 
حين كان واليًا على البحرين» ٥۲۷/۲ )١787(‏ وسيأتى فى أول باب زكاة بهيمة 
الأنعام بطوله. 0 


شرح المقنع 
«الللغسغللليب و 
إجماع» وقد دل عليه قوله : «ليس فيما فون خا ارسق صدقة» 


ولا فيما دون خمس أواق صدقة؛ ولا فيما دون خمسن ذود صدقة» متمق 
علي 


/۷١ ٤[‏ 5] مسالة: (إلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين) فتجب 
ا کا اال اصن اا 

[٦ /۷٠٠[‏ مسالة: (وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا فى 
السائمة)» على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ۰ 


(الرابع: تمام الملك فلا تجب الرّكاة في الدَّين على المكاتّب)؛ 
لنقصان الملك فيه» فإن له أن يُعَجَر نفسه ويمتنع من أدائه. 

/۷۲١[‏ ۷] مسالة: (ولا) تجب في (السائمة الموقوفة)؛ لآن الملك لا 
ال ا ا ا من التصرف فيها 


)١(‏ صحيح البخاري من حديث ابی سعيد الخدري ينه (0150 2209/5 وصحيح 
مسلم (91/9) ۲/ 1۷۳. 

(؟) هذه المسألة مبنية على أن النصاب فى الزكاة تقريب أو تحديد؟ فالمذهب على ما 
أشار له المصنف أن النصاب في الزكاة تقريب ‏ إلا في نصاب الزروع والثمار فإنها 
تحديد _» والرواية الثانية: أن نصاب الزكاة تحديد» واختلف المذهب فى القدر الذي 
تجزئ اعضار ملك النصاب من عدمه على أقوال لم أن الذخول فيها خشية الخروج 
عن المقصود» وهي في المصادر المثبتة. ينظر: الكافي 4۲/۲ والفروع 2147/7 
والإنصاف 5/ 2”١٠١‏ وكشاف القناع TITS‏ 
فائدة : عبر في الكافي عن هذا الشرط بمفهوم أعم من ملك النصاب» وقال: «الشرط 

لرابع : الغنى....والغنى المعتبر ملك نصاب خال من الدين). 

(۳) إن كانت السائمة وقمًا مطلقًا على غير معينين فهذا لا زكاة فيه بلا خلاف فى 

لمذهب» وإن كانت السائمة وققًا على معيئين كالأقارب ونحوهم فقبه وجهان» 

أحدهما: فيه الزكاة» قال في الإنصاف: «هو المذهب نص عليه»» والوجه الثاني: لا 

زكاة فيه. ينظر: الكافي ديت والفروع ۳ والإنصاف ,7”١57/5‏ وكشاف 

.۳٠٤/٤ لقناع‎ 


كتاب الرّكاة 


= 
[A/VYV|]‏ مسالة: (ولا) تجب في (حصة المضارب من الربح قبل 
CO OE E OE a‏ 


0 


غير مستَّقِرٌ؛ لأنها وقايةٌ لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها.”) 


e YÎ‏ مسالة: (ومن له دين على مليىئ/ من صداق أو غيره رَكْاه 
إذا قبضه لما مضى)ء لا خلاف في وجوب الرّكاة في ذلك < 
لکن عند قبضه يؤذي لما مضئ؟ لأن الرّكاة مواساةً» وليس من 
المواساة إخراج زكاة مالٍ لم يقبضه. 
وظاهر كلام أحمد كه أنه لا فرق بين الحالٌ والمؤجل“؛ لأ 


دك e‏ ص”8 زيادة قوله: (على إحدى الوجهين). وفى في الشرح الكبير 
5 إشارة إلى أن قوله الوجهين يشمل هذه المسالة وان تیلها رتال اوؤكر 
شيكنا في هذا الكباب المشروح ويهًا آخر أن الزكاة تحب فها٠»‏ والمصف لم يذكر 
ولم يشر إلى هذا الوجه في المسألة التي قبلها وكذلك صاحب الإنصاف ۳٠١/١‏ - 
وإن كان قد ذكر الوجهان في المسألة ‏ على أنهما من نص المقنع» ويبدو لي أن 
المصنف استغنى عن ذكر الوجهين في هذه المسألة دون ما قبلها وجرى على ما في 
الكافي» فإنه نص على الروايتين كما في الصلب والله أعلم. ْ 

)0 حصة المضارب من الربح قبل القسمة مبنية على ما أشار إليه المصنف من ملك 
المضارب لماله فى حال المضاربة» فإذا كانت غير مملوكة له فلا زكاة فيها 
قولًا واحدًا كما أشار المصتف لذلك في الرواية الأولى» وإن كانت حصته مملوكة له 
ففيها وجهان ‏ أو روايتان ‏ أحدهما: لا زكاة فيها أيضًا على ما قرره المصنف» وهى 
نص رواية عن الإمام» وعليها أكثر الحنابلة وهو الصحيح من المذهب» والوجه 
الثاني: فيها الزكاة. ينظر: الكافي ۰۸4/۲ والفروع ٠٥٦۸/۳‏ والإنصاف »۳١۷/١‏ 
وكشاف القناع ."١6/4‏ 

(۳) حكاية عدم الخلاف من المصنف في المسألة فيها نظرء والذي يظهر أنه تبع فيها 
شيخه فى الكافى ؟7/ 2,4٠0‏ لأن المسألة فيها خلاف فى المذهب ذكره فى المغنى 
وره را رن المت نهو اماب من آنه ك إذا فة واو الاد أنه ا 
زكاة فيهاء والرواية الثالثة: يزكيها لمدة سنة» والرواية الرابعة: فيها زكاة ويزكيها في 
الحال» ولا ينتظر سنة كما سيقرره المصنف. ينظر: المغني ٤٥/١‏ والفروع 
۳/. والإنصاف »۳۲۱/١‏ وكشاف القناع 7/٤‏ 

- ومسائل عبد الله ابن الإمام‎ ٠٠٠/١ وهو ظاهر قول الإمام في مسائل الكوسج عنه‎ )٤( 


المؤجل مملوكٌ له تصِحٌ الحوالة به والبراءة منه. 

ولو أَجَرَ داره سئين بأجرة مَلكها من حين العقد» وجرت في حول 
الرّكاة» وحكمها حكم الدين. 

٠١ /۷۲۹[‏ ] مسالة: (وفى الدّين على غير الملىء. والمؤجّلء 
والمححود. والمغصوب. والضائع› روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه)؛ 
لأنه خارجٌ عن يده وتصرفه» أشبه دين الكتابة. 

(وآلكاتى: فيه الركاة)؛ لأن الملك فيه مستقر» ويملك المطالبة به 
فرت قبه الذكاة كالديع على مل" 

وحكم الصّداق حكم الدَّين على الموسر والمعسرء وسواءٌ في هذا 
قبل الدخول وبعده؛ لأنها مالكة له. 

(وقال الخرقي : «واللقطة إذا جاء ربّها زكاها للحول الذي كان 
الملتقط ممنوعًا منها")؛ لأنها كانت في ملكه لم يَرُلُ عنهاء فوجبت 
عليه زكاتها كالدين إذا قبضه. 

]١0[‏ مسالة: (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دينٌ يَنْقُّصٌ 
النصاب”") إن كان من الأموال الباطنة» وهي الناضٌ”*' وعُروض التجارة 
رواية واحدةً؛ لأن عثمان بن عفان ونه قال بمحضر من الصحابة ون : 


= ص ١098‏ وغيرهما. 

)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب» والرواية الثالثة: إن كان الذي عليه 
الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على رب المالء وإلا فعليه زكاة. ينظر: المغني 10/۲ 
والفروع ۰٤٤۹/۳‏ والإنصاف ۳٠/٦‏ وكشاف القناع ."5١/5‏ 

(۲) ينظر: توثيق قوله في المغني .A/۲‏ 

(۳) في المطبوع من المقنع ص75 زيادة قوله: (إلا في المواشي والحبوب في إحدى 
الروايتين). وسياق المسألة يتضمنها. 

(5) الناض: لغة من قولهم: نض الثمن أي: تحصّل وتعجل ما بقي من الثمن أو الدين» 
وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق المال الناض على المال الحاضر المتحول الذي يكون - 


Î 


كتاب الرّكاة 


5 
«هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين فلبؤذه حت EE‏ زكاة 
أموالكم»» رواه أبو عبيد في الأموال'''. ولم ينكر فكان إجماعًاء ولأنه 

لا يُستغنى به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنّى.(© 

إن كان من الأموال الظاسرة» وي المواشيى والسيوفه والغمار ف 
ثلاث روايات: إحداهن: لا تجب فيها البّكاة؛ لذلك. 

والثانية : فيها الرّكاة؛ لأن النبي بيه كان يبعث سعاته فيأخذون الرّكاة 
فما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه» بخلاف 
الباطنة. 

الثالقة:. أن ها استدانه غلى ؤرعه لموؤتيه/. حسيه» وها اسعداته لأهله 
لم يَحْسُبْهِ؛ِ لأنه ليس من مؤنة الرّرع فلا يَحْسبه على الفقراء." 

(والكقّارة كالدّين في أحد الوجهين)ء بناءً على الروايتين في الدّينء 
هل يمنع وجوب الرّكاة؟“. والكفارة الواجبة عليه دينٌ فهل تمنع الرّكاة 
أو لا كالدين غير الكفا ج09 


= نقدًا ذا سيولة ‏ دراهم ودنانير - بعد أن كان متاعًاء فإذا نضت عروض التجارة نقدًا 
فإن حولها يكون حول أصلها. ينظر: المغني 278/5 ومختار الصحاح ١//الا”ء‏ 
ولسان العرب ۷/ ۲۳۷. 

)١(‏ ص575, قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت 
عثمان بن عفان» ثم ساق الأثرء ورجال إسناده ثقات. 

(۲) ما قرره المصنف من أن من عليه دين يَنقّص النصابّ لا زكاة عليه رواية واحدة هو 
المذهب» وتبع في تقرير المسألة ما في الكافي والمغني» والرواية الثانية: لا يمنع 
الدين الزكاة مطلقاء والرواية الثالثة: يمنع الدين الحا دون غيره. ينظر: الكافي 
۲ والفروع ۰٤٤۹/۳‏ والإنصاف ۳۳۹/٦‏ وكشاف القناع 4/ .٠۲٠‏ 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص الأموال الظاهرة في الرواية الأولى من عدم وجوب الزكاة 
هو المذهب» وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المصادر السابقة. 

(6) سبق تقريره في المسألة [۹/۷۲۸]. 

(5) ما قرره المصنف أن الكفارة كالدين هو الصحيح من المذهب خلاقًا ومذهبًاء والوجه 
الثاني: أن الكفارة لا تمنع وجوب الزكاة مطلقًا. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة. 


سرد المع 5 

الشرط (الخامس: مضي الحول إلا في الخارج من الأرض)؛ لما 
روى ابن ماجه عن عائشة وا أنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول: 
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» ورواه ابن عمر أيضًا وأخرجه 
عرزي 0ك وهو عام في كل مالٍ زكوي» إلا أن المراد به المواشي 
والأتيان وعروض التجارة» وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع 
والقمان والمغدة: 


والقرق«يعيماء أن ها اير فيه ال ل كرضد الان #الماشية للدز 
والنّسلء وعُروض التجارة للرّبح وكذا الأثمان» فاعتبر لها الحول لأنه 
مظنّة النّماء» ليكون إخراج الرَّكاة من الرّبح فإنه أسهل وأيسرء ولأن 
الرّكاة إنما وجبت واا فيواسى من التماى ولم يعتبر حقيقة النّماء لعدم 
ضبطه فاعتبرت مظنته وهي الحول»› ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع 
الآسات. 


وأما الخارج من الأرض فإنه نماءٌ في نفسه» تكامل دفعة واحدة 
فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكامل نمائه» ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم 
إرصاده للنّماءء إلا الخارج من المَعدِنء فإنه إن كان ذهبًا أو فضة فإنه 
يؤخذ منه الرّكاة ثانا عند تمام کل حول لكونه مظنة الثماء. 


]1١" [‏ مسالة: (فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول فى بعض 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۷۹۲) 2011/١‏ كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه عن ابن 
عمر ينه (771) ۳/ ١٠ء‏ وفى حديث ابن ماجه عن عائشة رجل اسمه حارثة بن 
محمد» قال العقيلي فيه وفي الحنيت المخرج: «منكر الحديث» وله غير حديث لا 
يتابع عليه» ولم يتابعه عليه أي الحديث المخرج - إلا من هو دونه» الضعفاء 
»01١‏ كما ضعفه بنفس العلة البيهقى فى السنن الكبرى ۹١/٤‏ وقال: «والاعتماد 
في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وغيرهم وز وقال في المعرفة 71٠/7‏ عن حديث ابن عمر فف : «ليس 
بمحفوظ)» وكذا ابن الجوزي فى العلل المتناهية ؟/ 5940. 


[1/11۳1 


كتاب الرّكاة 
3 
الحول”') فإن كان من نماء النُصاب كالتتاج في الماشية والربح في 
التجارة وجب شه الى ها فده من أصلف فاعتبر حولة بحوله؛ لأنه تبع 
لھ و د 
وهن ١‏ 
SS 0‏ 


اللصاب؛ ر اماد تير اتد شرل اا 


الجنس. 
لال 


مراع ااه : 00م S|‏ 
وعيه . يزكيه في الحال > روى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس و 


220 في المطبوع من المقنع ص۸۲ العبارة بهذا النحو: (فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه 
حتى يتم عليه الحول إلا نتاج السائمة. وربح التحارة» فإن حولهما حول أصلهما إن 
كان نصاباء وإن لم يكن نصابًاء فحوله من حين كمل النصاب) ولم أستطع تسويده 
هنا. 

2 ما قرره المصنف في نتاج الماشية والربح في التجارة من وجوب ضمه إلى ما عنده 
من أصله هو المذهب» وعليه عامة الحنابلة» وأما حساب بدء وقت بداية الحول ففيها 
خلاف في المذهب على أقوال وأوجه لم أر الدخول بها خشية الخروج عن المقصود. 
ينظر: الكافى ۲/ 1۰° والفروع «TA /Y‏ والإنصاف «00/٦‏ وكشاف القناع 
ار 

(۳) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام» ولعل هذه الرواية 
مستفادة مما أورده ابن عبد البر عن الأثرم قال: «ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله 
يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيد». 
ينظر : توثيق الرواية فى المغنى ”57/7". 

)€3 الأثر عن ابن مسعود لم أقف عليه والأثر عن ابن عباس وه أخرجه أبو عبيد 
ا بن يلام فى كنات الأموال ص٦٠٥٠‏ قال حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن 
عكرمة عن ابن ن عباس ونين ۰ في الرجل يستفيد المال؟ قال: (يزكيه يوم يستفيده)» 
ورجال إسناده ثقات. 
وعلق عليه أبو عبيد بقوله: «قال أبو عبيد: فقد تأول الناس أو من تأوله منهم أن ابن 
عباس أراد الذهب والفضة» ولا أحسبه أنا أراد ذلك» وكان عندي أفقة من أن يقول 
هذا؛ لأنه خارج من قول الأمة» ولكنى أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض» فإن آهل - 


ب 8 - 


وان قحب فد ا غ ا 

[3 " ] مسالة: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من 
حين ملكه)؛ لقوله: «فى خمس من الإبل شاة)”". 

(وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سا يحزئ مثله في الرّكاة”") لأنه لا 


يجوز إخراجه في الرّكاة فلا يجزئ في حول الرّكاة أشبه غير بهيمة 
الأنعام.”*) 


]١5 /7[‏ مسالة: (ومتى نَقَصّ النصاب فى بعض الحولء أو 
أباعه» أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول'”)؛ لفوات الشرط.” 


(إلا أن يقصد الفرار من الرّكاة عند قُرْبِ وجوبها فلا تسقط)؛ لأنه 
قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطّلاق في 


= المدينة يسمون الأرضين أموالاء ولا نعلم في السنة مالا يجب فيه الصدقة حين يملكه 
ربه سوى ما تخرج الأرض» فإن لم يكن ابن عباس كَنهُ أراد هذا فلا أدري ما وجه 
حديثه). 

)١(‏ ما قرره المصنف أن الأصل في المال أنه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه 
الحول هو المذهب» وعليه عامة الحنابلة. ينظر: الكافي ٠٠١/۲‏ والفروع 247١/7‏ 
والإنصاف 2755/5 وكشاف القناع | ° 

() سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. 

(۳) لم أجد نص الرواية في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني 
1/۲ 

(6) ما قرره المصنف من أن ملك النصاب للصغار ينعقد عليه الحول هو المذهب. ينظر: 
الكافي 44/۲ والإنصاف 2759/5 وكشاف القناع .۳١١ /٤‏ 

(5) في المطبوع من المقنع ص۸۳ قوله: (بنى على حوله) بدل قوله: (انقطع الحول). 

(5) لا خلاف فيما قرره المصف بالجملة» واستثنى في الإنصاف :۳٦١1/١‏ «لا ينقطع 
الحول بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس على الصحيح من المذهب» فيكون ذلك 
مستثنىّ من كلام المصنف وغيره ممن أطلق» وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما 
إلى الآخر وإخراجه عنه). 


كتاب الزّكاة 
3 
[5؟// ١١‏ ] مسالة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله)؛ 
لأنه لم يرل في ملكه نصابٌ من الجنس جار في حول الرّكاة» أيه ها لو 
نتج النصاب نصابًا ثم ماتت الأمهات. 


(ويتخوّح أن بنقطع )؛ لقوله ##: «لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه لرل 

]١/775[‏ مسالة: (وإذا تم الحول وجبت الرّكاة في عين المال)؛ 
لقوله سبحانه: فول ف موم حى مم 3© [المعارج: ٠۲4‏ وافي' 
للظرفية. 

لوعف فد ا "قن لانيو ا فياف 
ولا يمنع الصرف ا فأشبهت كاين 

[7 | مسالة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان الأداء)؛ لأن قوله 
لِك : «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه ال يذل متيرية على 
وجوبها فيه تد 8 الحول ولأنه لو أثتلف التضات بعد الحول ضمتها: 
ولو لم يجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. 


)١(‏ قال في الفروع :٤۷٤/۳‏ «ذكرها أبو الخطاب وغيره تخريبًا). ينظر: الهداية 
ص0؟7١.‏ 

(؟) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة. 

(۳) ما قرره المصنف من أن إبدال النصاب بنصاب من جنسه يفيد البناء على حول الأول 
هو المذهب. ينظر: الكافي 2.44/7 والفروع ”2415/7 والإنصاف 2779/5 وكشاف 
القناع 93/5”. 

)€( في نسخة المخطوط الآية (وفي أموالهم حق معلوم» خطأء وآثبت الصواب بالصلب. 

(5) لم أجد نصها في المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ۲/ ۲۸۷. 

(5) ما قرره المصنف من وجوب الزكاة في عين المال هو المذهب» وعليه رواية الجماعة 
عن الإمام. ينظر: المغني 7/ 2.7817 والفروع ٠٤۷۷/۳‏ والإنصاف 077١/16‏ وكشاف 
القناع 957/5" 

(۷) سبق تخريجه في في الشرط الخامس من شروط الزكاة. 


2 

- 2 

(فإن تلف النُصاب بعد الحول لم تسقط/ الرّكاة) فرط أو لم يفرّط؛ 
لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف التصاب كالدين. 


(وعنه: أنها تسقط إذا لم يفرّط'')؛ لأنها عبادةٌ تتعلق بالمالء 
فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج» ولأنه حقٌّ يتعلق بالعين فيسقط 
بتلفها من غير تفريط كالوديعة.'" 


[ ۱۸/۷۳۷[ مسالة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتها 
فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا تتعلق بالعين)؛ لأن الرّكاة الأولى تعلقت بقدر 
الفرض فَقَص التصاب في الحول الثاني» وهو ظاهر المذهب نقله 
الجماعة عن البو 000 ٠‏ 
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(و) تجب عليه (زكاتان إن قلنا تجب في الذمة”*') لأن النصاب لم 


.188/7 وذلك في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أنه إذا تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة لأنه لا يعتبر 
فى وجوبها إمكان الأداء هو المذهب» وعليه جماهير الحنابلة» وقيل: ثمت رواية 
ا و الفقريق بون الأمرالالظاهرة والباظة سقط الركاة فى ادع دون 
الأخرى» وقال ابن رجب قي قراعده ص24۲۸ إن مرجم هذه الرواية على الرواية 
الثانية التى ذكرها المصنف بقوله: «وعنه:..»» وقال: «وعن أحمد رواية ثانية 
اقرط نت عن قال هى عا فى ج ارال .ويد من خصها بالمال 
الباطن دون الظاهرء ومنهم من عكس ذلك» ومنهم من خصها بالمواشي). ينة 
المغني «AV /Y‏ والفروع ۲/۳ والإنصاف »۳۷٦/٦‏ وكشاف القناع 6/٤‏ 
فائدة: يستثنى مما سبق زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع. فإن زكاتها 
تسقط اتفاقًاء وسيأتي تقريره في باب زكاة الخارج من الأرض. ينظر: الإنصاف 
مضه 

(۳) وذلك في مسائل صالح عن الإمام ص 2١70‏ وفي رواية محمد بن الحكم كما في 
المغنى ۲/ ۲۸۷. 

(4) في المطبوع من المقنع ص٤۸‏ زيادة قوله: (إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه 
لكل حول زكاة» وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا تحب 
في الذمة» وإن قلنا تجب في العين نقص من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها) 


NEI 


كتاب الرّكاة 


a = 


E 
. يفص‎ 


١9 /[‏ ] مسالة: (وإذا مات من عليه الرّكاة أخذت من تركته)؛ 
لأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية بهاء فلم تسقط بالموت كدين الآدمي. 

(فإن كان عليه دينٌ وزكاةٌ اقتسموا ماله بالحصص) إذا لم يف 
بالجميع» كما لو كانت عليه ديون لا يفي ماله بها. 


ea 

AS 
و‎ 
4 


)١(‏ حاشية: فات الشارح ‏ وذكر ما أثبت في الحاشية السابقة -» هكذا وجد في بعض 
نسخ الأصل» فإن كان كذلك فقد فات الشارح والله أعلم. 

(۲) ما قرره المصنف من الخلاف فى المسألة بالبناء على كون الزكاة متعلقة بالعين أو 
بالزمة عو اضد الآقوال كن ا ماخ الفلدف لين ذلك وس اا 
وجونها الس البحال» يظرة ا اعد لان نهب ا و الات + راق 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


]١ /۷۹[‏ مسالة: (ولا تحب إلا فى السائمة منهاء وهى التى ترعى 
فى أكثر اللحول):.ولا. زكاة فى المعلوفة» لقرك ك4 :دفن الل الساكمة 
كن و غ 5 وا ال کا اب غاا فيدل 
على نفي الرّكاة عن غير السائمة» ولأن المعلوفة لا تقتنى للتماء فلم 
يجب فيها شيءٌ كثياب البذلة”". 

]١ 1‏ مسالة: ويعتبر السوم في معظم الحول؛ لأنها لا تخلو من 
علفِ في بعضه» فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية» فاعتبر في 
ممه 

[ "] مسالة: (وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبلء فلا زكاة فيها 
حتى تبلغ خمسّاء فتجب فيها شاةٌ). والأصل في ذلك ما روى البخاري 
بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق 5ه كتب له حين وجهه إلى 
الخرينة اسع الله لحت الل حه دة اة الى ا وو 
رسول الله ئي على المسلمين» والتي أمر الله بها رسول الله بي فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط» في 
أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه وهو ضمن كتاب طويل من أبي بكر الصديق إلى أنس بن 
مالك ويا حين كان واليًا على البحرين )١85(‏ 2571/7 وسيأتى بطوله فى المسألة 
التالية. 

)۲( الثياب البذلة: هى ما يلبس ويمتهن ولا يصان. ينظر: لسان العرب ۱/. 


5 باب زكاة بهيمة الانعام 
بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضء فإذا لم تكن 
بنت مخاض فابن لبون ذكرٌء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففيها نت لبون انف + غإذا بلحت سكا وأرسين ها طرودة 
الجمل» فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَدَّعة'"'. فإذا 
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حِقّتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبونِ» وفي كل خمسين حِقَّة» ومن لم يكن 
معه إلا أربعٌ من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت 
حمسا من الابل ففيها شا" . 
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$ 


َيه فإنه قال: «في خمس وعشرين خمس شیاه قاله ابن المنذر”*', 
فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. 


0 
لبون . 


)١(‏ الحقة: بكسر الحاء» ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة. ينظر: 
مختار الصحاح ص217. 

(۲) الجذعة: هي ما استكملت أربعة أعوام ودخل في الخامسة» وهي قبل ذلك حقة. 
ينظر: لسان العرب 577/8. 

(۳) سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠٠/٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2759/7 وضعفه ابن 
المنذر فى الإشراف »”97/١‏ قال أبو عبيد فى الأموال ص١5‏ : «وهذا قول ليس 
غليه أحد من أهل الحجاز ولا أعل العراق ولا غيرهي تعلمه» وقد حكن هن شفيان 
بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ويقول: كان أفقه من أن يقول 
ذلك» وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبى الناس ذلك على علي». 

.595/١ الإشراف‎ )5( 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله .۲۸۸/١‏ 


تقرح انيف 
ا كلب تحص | وه ]| بس 

والصحيح الأول؛ لأن في حديث الصّدقات الذي كتبه رسول الله 
ية وكان عند آل عمر و : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث 
بنات لبون»)» وهذا نض وهو حديثٌ فا 

[747/ 4] مسالة: (فإن أخرج مكان الشاة بعيرًا لم يُجزه")؛ لأنه 
عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزه» كما لو أخرجها عن 
الشياه الواجبة في الغنم. 
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فصل 


ولا يجزئ إلا الجَدَّعَ من الضّأن والتَّىَ من المعز؛ لأنها الشاة التي 
تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة. 
دت الاش ھی ال لها ا » ميك بالك نت محا لآن 


فإن عدم بنت مخاض/ أجزأه ابن لبون؛ للخبر» وهو ما له سنتان»› 
وسس .أبن لبوك لان أمه ولذت غيره» ف دات لبة: 


.۱۳۹/۲۰ وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد‎ 2487/7 )۱٥۷۰( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 

(9) .ما قرره المعيقه من أنه إذا زادت الإبل على عشرين رمانة كننيا اذلف OER‏ 
الصحيح من المذهب» وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: المغني ۰۲۸۷/۲ والفروع 
5/:, والإنصاف ۰٤٩٦/٦‏ وكشاف القناع 4/ .٠٠١‏ 

() في المطبوع من المقنع ص٤۸‏ زيادة قوله : (وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض : 
وهي التي لها سنة فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإن عدمه أيضًا لزمه 
بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حُقَّة وهي التي لها 
ثلاث سنين» وفي إحدى وستين جذعة» وهي التي لها أربع سنين» وفي ست وسبعين 
نا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث بناث لبون» ثم في كل أربعين بنث لبون وفي كل خمسين حقة) وسياق المسألة 


ب - نتصمية. 


3/ب] 


- باب زكاة بهيمة الانعام 

فإن عدمه أيضًا لزمه شراء بنت مخاض؛ لأن العدول عن بنت 
السيفافن اها كان تسهيلا عليه وإغناء له عن طلب الشّراء مع وجوده» 
فإذا كان -معدوما فلا نل عن الشرامع قفي أن كدرى الواجي» ولأنيما 
استويا في العدم فوجب إخراج لمم ده في الوجود. 

رالا ليا تلات سين سیت جا لأنها انيفحقت أن يطرقيا الشحل. 

والجذعة لها أربع س 

وهذا الفصل كله قد دل عليه حديث الصدقات» إلى قوله: (فإذا 
بلغت مئتين اتفق الفرضان. فإن شاء أخرج أربع حقاقٍ. وإن شاء خمس 
بنات لبون والمنصوص أنه يخرج الحقاق”')» وهو محمول على أن 
ذلك فيها بضفة [التخيير ا لآن فى كاب الصدقات الذي عند آل عمر 
وي : «فإذا كانت منتينٍ ففيها 5 حقاق أو خيمس.بنات لبون: أي 
السثين رجات اعاتا ٠‏ وات اتف فرضان في الرّكاة فكانت الخيرة 
لرتٌ المال كالخيرة في الجبران. 

[“5// ه] مسالة: (وليس فيما بين الفريضتين شىءٌ)» وهى 
الأوقاص» عفي عنها رفمًا بأصحاب المواشي ۰ ٠‏ 

3م مسالة: (ومن وجبت عليه س قعدمها لمر 
منها ومعها شاتان أو عشرون درهمّاء وإن شاء أخرج أعلى منها بِسَنةٍ 
وأخذ مثل ذلك من السّاعي)؛ لما روى أنس وك في كتاب الصدقات 
الذي كتبه أبو بكر وله قال: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وليست عنده جَدَّعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبل منه الحقةٌ ويَجَعَل معها شاتين 


.۲۲۷/۱ وذلك في رواية أحمد بن سعيد عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) في نسخة المخطوط (التحرير) وهي تصحيف لا معنى لهاء وقد أثبت ما في الصلب 
لما الكافي 1۷/۲. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )۱٥۷۰(‏ 298/7 وحسنه ابن عبد البر في التمهيد .٠۳۹/۲۰‏ 


2 
شرح المقنع (v‏ -_- 


إن اة له أو عشرين درهما» وعم لشف عنده اة الحا ولتك 
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عنده الحقّة وعنده البجدّعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المُصَدّق شاتين 
أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة وليست عنده إلا ابنة 
لبونٍ فإنها تقبل منه بنت لبونٍ ويعطي شاتين أو عشرين درهمّاء/ ومن 
بلغت صدقته بنت لبونٍ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبل منه ويعطيه المصَدَّق شاتين 
او صقري ا 

والخيرة في التُزول والصّعود والشّياه والدّراهم إلى رب المال؛ 
للخبرء فإن أراد إعطاء شاةٍ وعشرة دراهم أو أذ ذلك جازء ذكره 
القاضي؛ لأن الشَّاة مقام عشرة دراهم» وقد كانت الخيرة إليه فيهما 
مع غيرهما فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين» ويحتمل المنع؛ لأن 
الشارع جعل له الخيرة في شيئين» وتجويز هذا يجعل له الخيرة في 

/۷٤٠[‏ ۷] مسالة: (فإن عَم السَّنَّ التي تليها انتقل إلى الأخرى› 
وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهمًا)؛ لأن الشارع جوز له الانتقال إلى 
الل يبةه رج الاتعقال من الاق يليه إلى عا ليه ا كان هر 
الفرض» وههنا لو كان موجودًا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. 

(وقال أبو الخطاب: لا يجوز)؛ لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما 
0 


]١ 73‏ مسالة: (ولا مدخل للجُبران في غير الإبل)؛ لأن النّص 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتب الزكاة. 

(۲) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه في الكافي .٠٠۹/۲‏ 

(۳) ما قرره المصنف خلاقًا لقول أبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي ؟/ »1١١‏ 
والفروع 5 والإنصاف كاوق وكشاف القناع 5003/5 


[هال/أ] 


[11/ب] 


باب زكاة بهيمة الأنعام 
ف 
أكثر من التفاوت بين السنين في البقر لزيادة قيمتها عليهاء فلا يلزم من 
وجوب جابرٍ لنقص كثير وجوب مثله لما هو أقل منه. 


(النوع الثاني: البقرء ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تببع 
0 7 مش ع 8 
او تبيعة: وهي التي لها سنه» وفي أربعين مسنة: وهي [التي]''؟ لها 
سنتان» وفي الستين تبيعان» ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين 
مسنةٌ)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكه”" أن معاذًا 
نه قال: «بعثني رسول الله بيه أصدّق أهل اليمن» فأمرني أن آخذ من 
البقر من كل ثلاثين تبیعًا» ومن أرنعين فة + ومن الستيرة تبيعين › ومن 
اا سد و ومن ااا مسئتين »2 ومن التسعين ثلاثة آتباع» 
ومن المئة 0 وتبيعين » ايد ا الريك سح رليك ومن 
ذلك شيئّاء إلا أن تبلغ مسنةً أو جذعًا»". ٠‏ 


[4/741] مسالة: (ولا يجزئ الذكر فى الرّكاة فى غير هذاء إلا ابن 
لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت) فلا يجزئ إلا الإناث لورود التص 
فيهاء وفضلها بدرّها ونسلها. 


(فإن كان النّصاب كله ذكورًا جاز الذكر في الغنم وجهًا واحدًا)؛ لأن 
الرّكاة وجبت مواساةً» والمواساة إنما تكون بجنس المال. 


)١(‏ زدت الكلمة من المقنع ص80 لتمام المعنى. 

(۲) يحيى بن الحكم هو: لم أعثر له على ترجمة سوى أنه ابن أبي العاص بن أمية» ابن 
عم عثمان بن عفان» وأخو مروان بن الحكم» وقع له ذكر في الصحيح. ينظر: تعجيل 
المنفعة ص١44.‏ 

( مسك حمل ۷ ) 140/60» قال ابن عبد الهادي: «فيه إرسال ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة» وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين» تنقيح التحقيق 
ا" . 


5599 
عه 0 
(ويجوز إخراجه في البقر في أصَحٌ الوجهين)؛ لذلك. 

(وفى الإبل وجهان:'') أحدهما: يجوز؛ لذلك. 


والآخر: لا يجوز؛ لإفضاته إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين 
وستٍ وثلاثين» وفيه تسوية بين النصابين» فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة 
بقدر قيمة الذكر» وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن التّصابين» 
ويكون التعديل بالقيمة.'") 

ويحتمل أن يحرج ابو بخاص عن خمسةٍ وعشرين فيقوم الذكر مقام 
الا ن التي فى سه كسار الت 

]٠١ /۷٤۸[‏ مسالة: (ويؤخذ من الصّغار صغيرة)» وإنما يتصور ذلك 
إذا كان عنده نصابٌ كبارٌ فأبدلها بصغار في أثناء الحول» أو توالدت 
ارت ا رال الخ على الصغار ر رن "لصحي رن 
الصديق وله : «لو منعوني عَناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلا 
لقاتلتهم عليهاة”©+ ولا تردى العناق إلا على الغار. 

اام المراطن ا ن ا اة ويك ابا ف أن 
تكون من جنس المال. 

(وقال آبو بكر ولا يجرئ إلا كبيرة صحبحة على قدر المال) ؛ 
لقول عمر وله : «اعنَدٌ عليهم بالسّخلة يروح بها الراعي على يده 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص٥۸‏ صيغت العبارة بهذا النحو: (وفي الإبل والبقر في أحد 
الوجهين). 

(؟) ما قرره المصنف في أحد الوجهين من جواز الذكر في البقر والإبل إذا كان النصاب 
كله ذكورًا هو المذهب. ينظر: الكافي ١٠٤/١‏ والفروع ۰۲٠/٤‏ والإنصاف 
5 » وكشاف القناع ا 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (17170) 2001/7 ومسلم في صحيحه (۲۰) .01/١‏ 

(5) زاد المسافر .۷٠/۲‏ 
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باب زكاة بهيمة الأنعام 


55 
4 تأ خذها 0 

[١١ /۷۹[‏ مسالة: (وإن اجتمع صغارٌ وكبارٌ. صحاح ومراض» 
وذكور وإناث» لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين)؛ 
لما سبق. 

(وكذا إن كان نصابه/ نوعين» كالبّخاتي'" والوراب والبقر 
والجواميس» والضَّأن والمعزء أو كان فيه كرام ولام وسمان ومهازيل» 
أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين)ء فإذا كانت قيمة 
القرضن من أعذهما غشرة ومن الآخر [ععريه] اشد من آيهها شاء ها 
قيمته خمسة عشرء إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. 


8 1 إلى 


(النوع الثالث: الغنمء ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين» فتحب 
فيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين» فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين» فإذا 
زادت واحدةٌ ففيها ثلاث شياوء ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ)؛ لما روى أنسٌ 
نه في كتاب الصدقات: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى 


)02 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠.٠/٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 16: «رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات». 

(0) ما قرره المصنف خلاقًا للأبي بكر غلام الخلال هو الصحيح من المذهب» وعليه 
أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ؟/ 2515 والفروع 258/5 والإنصاف 2559/5 وكشاف 
القناع 2000000 

(۳) البخاتي: هو نوع من أنواع الإبل» دخيل على العرب» خرسانية الأصل» قال القاضي 
عياض : «هي إبل غلاظ ذوات سنامين». ينظر: المطلع ص55١.‏ لسان العرب ”/1. 

(5) العراب: وهي نوع من أنواع الإبل جرد ملس حسان الألوان كريمة. ينظر: المطلع 
ص 6 .١١‏ 

(5) في نسخة المخطوط (عشرون)» والصواب ما أثبت. 

(7) حاشية: بلغ العرض. 


= 2 


فشرين وه ا غإذا تاد غل عشرين وه شا فان :158 زات 
على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل 
معد شاة: فإذا كانت سائمة الرجل 'ناقصة من أربعين فاه شاه واحدة 
فلس فها دة إلا أن باد رها 


وعن أحمد: «أن في ثلاثمئة وواحدة أربع شياوء ثم في كل مئة شاةٍ 
شاة"؟ اخعارها أبويكر > لآن الى عل جعل الثلاثمقة غاية فيجب 'تثير 
الفرض بالزيادة عليها. 


والأول أصَحٌ؛ لأن النبي بيه جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمئة 
فى كل مئة شاةٍء فإيجاب أربع فيما دون الأربعمئة يخالف الخبر» وإنما 
جل اانه هذا لزان انر 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. 

(۲) نقلها حرب الكرماني عنه. ينظر: الروايتين والوجهين ۲۲۹/۱. 

(۳) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافرء وقد ذكر اختياره القاضي في الروايتين 
والوجهين 2.579/١‏ وابن قدامة في المغني 2747/7 وقد ذكر هذه الرواية في الفروع 
54 وقال: «وعنه: في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة» 
فعليهما فى خمسمئة خمس شياه» وعنه: أن المائة زائدة ففى أربعمئة وواحدة خمس 
قيام ون و ميت يان رصان ا ا ات بن كر عله 
الوا وقال: اختارها أبو بكرء وإن التي قبلها سهوء وذكر بعضهم الثانية وقد 
اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وذكرها بعض المتأخرين» وعلى كل حال فالمذهب 
الرواية الأولى نص عليها أحمد». 
قلت: في زاد المسافر ۳٠۷/۲‏ ذكر رواية عبد الله ابن الإمام بقوله: «وليس فيما زاد 
على الثلاثمئة شيء حتى تبلغ أربعمئة» فإذا بلغت أربعمئة ففيها أربع شياه»» وهو 
معنى ما ذكره ابن مفلح في الفروع عن الرواية الثالثة» إلا أن أبا بكر عبد العزيز لم 
يظهر له ترجيح والله أعلم. 

(4) ما قرره المصنف من أنه إذا زادت الغنم عن مئتين واحدة ففيها ثلاث شياه» ثم في 
كل مئة شاة شاة هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» ‏ وقد سبق توجيه رواية ثالثة فى 
المذعب بالحاشية السابقة . ينظر» المقتي ؟/ 4٠6١‏ والقروع 78/4+ والإنصاف 
45١/5‏ .» وكشاف القناع الا 


NI 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


= 


[١١ /۷٠١[‏ مسالة: (ويؤخذ من المعز الثبِىّء ومن الضأن الجذع). 
وهو الذي له ستة أشهرء وثني المعز الذي له سنة؛ لما روى سِعْرٌ بن 
ف عش 2١09‏ ا . ركس . ‘Ns‏ ا 
دبسم 0م دونه قال: «أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسو لا رسول الله 
إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شىء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة 
أو ينه ١‏ 
وقال سويد بن غَمَّلة وط / أتانا مُصَدّق النبى بي وقال: «أمرنا أن 
تأخل الجذعة من الضّأن»ء والثنية من المعز». 


ولأن جَذَعَة الضأن تجزئ في الأضحيّة بخلاف جذعة المعزء بدليل 
قوله 82 لأبي بردة 5نها” في جذعة المعز: «تجزئك ولا تجزئ عن 


)١(‏ سعر بن ديسم: ويقال ابن سوادة بن ديسم العامري الكناني ويقال الدؤلي» قال ابن 
حجر: «يقال إن له صحبة»» قدم الشام تاجرًا في الجاهلية وأسلم» وروى عن 
مُصَدَّقِين للنبي 4 وروى عنه: ابنه جابر» ومسلم بن ثفنة ويقال بن شعبة» وغيرهم. 
ينظر: تهذيب التهذيب 57*/9. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 2»4١5/9 )١5575(‏ وأبو داود فى سننه 2٠١/7 )۱٥۸۱(‏ 
الفا فى د 0 5 © ا عة الآلباتن لات اعد روا فن زرو 
الكل عاسب 

(۳) سويد بن غفلة هو: أبو أمية ابن عوسجة الجعفي» أدرك الجاهلية ولم ير النبي ييي 
وكان شريكا لعمر في الجاهلية» وكان أسن منه» لأنه ولد 0 الفيل» وكان قد أدى 
الصدقة إلى مصدق النبي د ثم كلم المدينة يوم دفن النبي د ثم شهد القادسية» 
ثم صحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلًا وشهد معه صفين. ينظر: الاستيعاب ”251/947/7 
المتتظم +/4؟5؟. 

(4) لم أعثر على من خرجه» قال في البدر المنير 5757/0 : «هذا الحديث ذكره الرافعي 
دليلًا لنا على مالك» في عدم إجزاء الجذعة من المعز واشتراط الثنية» وعلى أبي 
حنيفة في إيجاب الثنية في النصابين» وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي والدارقطني والبيهقي بدون ذكر الجذعة والثنية» وهو موضع الحاجة منه). 

)2 أبو بردة هو: هانئ بن نيار بن عمرو القاعي (ت ٤٥‏ ه)» صحابي» هو ممن غلبت 
عليه كنيته» شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهدء وأبو بردة خال البراء بن عازب ويا 

ينظر: ومعجم الصحابة */ 27١4‏ والاستيعاب .٠١١١ /٤‏ ش 


=© 


ا ا 


قال إبراهيم الحربي : (إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح» والمعز 
لا يلقح إلا إذا كان ثيّا»"". 

]1١/51[‏ مسالة: (ولا يؤخذ تيسٌء ولا هَرمةٌ ولا ذات ڪَوار وهي 
المعيبة)؛ لقول الله سبحانه: ول تَيَمَمُوأْ ألْحِيتَ مه تُنفِفُونَ» [البقرة: 
۷ ور ن ضيه في كتاب الصدقات: «ولا تجزئ في الصدقة 
را ولا ذات عوار» ولا e‏ وروی ایو داود بإسناده عن ال 
ينه أنه قال : «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده 
وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدةً عليه كل عام 
ولم يعط الهرمة ولا ادرت ولا المريضة» ولا الشّرّطء ولكن من ا 
أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم © E‏ 
المال» وار الجريات والهرعة وذات العوار واللين ل توخد فى الا 
لدناءتهاء فإن حق الفقراء في الوسط» وقد نطق الحديث بالمنع منها. 

وقيل : له يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته» وقال ابن عقيل : ل" 

0 ۶ 06 
يؤّخذ التيس للمعنيين جميعا) © . 

]١5/751[‏ مسالة: (ولا) تؤخذ (الرّبِىَ: وهي التي تربّي ولدها)؛ 
لأجل ولدهاء (ولا الحامل)؛ لحملهاء ولا التى طرقها الفحل؛ لأن 
الغالب أنها حامل» (ولا كرائم المال)؛ لقوله 44# لمعاذ ونه : «إياك 
وكرائم أموالهم» متفقٌ عليه”"". 


(۱) صحيح البخاري )4۱۲( 0/۱« وصحيح مسلم (51و9١)‏ 9/9 هه .١‏ 

9. قر ترتع قرلة ين الک 7۶ 3 

(۳) أخرجه االشارق فی صح ۷ 0/۲. 

لله على أن حاو رم 8 ل التو المي 2880/6 وره لطر ائ 
(5) لم أعثر على توثيقه. ۰ 
() سبق تخريجه من حديث معاذ ونه في 11/7. 
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= 
وقال عمر ويه لساعيه: EE‏ الْرّبَ»ء ولا الماخض› 
ولا الأكولة» ولا فحل الغنم*' وقال ه: «إن الله لم يسألكم 


08 


قال الزهري: (إذا جاء المصدّق قسم الشاة أثلانًا: ثلنًا خيارًاء وثلنًا 
وراه لاوطا ون كك المصذق هه الرس ٠‏ 

[ ه١١]‏ مسالة: (إلا أن يشاء ربه)؛ لأن المنع من أخذه لحقّه 
فجاز برضاه» كما لو دفع فرضين مكان فرض» وقد روى أبو داود عن 
أبي بن كعب: وله أن رجلا قدم على النبي بيه فقال: «يا نبي الله أتاني 
رسولك ليأخذ مني صدقة مالي» فزعم أن ما عليّ فيه بنت مخاض» 
فعرضت عليه ناقةً فتية سمينةء فقال له رسول الله ككلِ: ذاك الذي وجب 
عليك» فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هى ذه 
رفول اله قامر وسول الل فعا رعا ك ا ا ۰ 


]١١/7255[‏ مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة» وعنه: 7 لأن 


المقصود إغناء الفقير بقدر المال. 


)١(‏ أخرجه مالك فى موطته »550/١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه »١7/5‏ وصححه النووى 
في الجر / AY‏ ا 

(؟) سبق تخريجه في المسألة .]١١/۷١١[‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ."٦۸/۲‏ 

2٠١ 5/7 )۱٥۸۳( وأبو داود فی سننه‎ 2١57/0 )۲۱۳۱١( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )٤( 
.٠٠۹٦/۲ وصححه النووي في خلاصة الأحكام‎ 

(5) لعل ذلك مستفاد من رواية الأثرم عن الإمام» قال القاضي في الروايتين والوجهين 
۲ : «وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد سأله أنه أعطى لكل مسكين 
خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك» ولكن أعط ما بقي 
عليك من الأيمان على ما قلت لك» وسكت عن الذي مضى» فظاهر هذا أنه حكم 
بالأجزاء وإنما حكم بالآجزاء في حقه على مذهب غيره لا أنه مذهب لهء لأنه قد 
صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا يجزي إخراج القيمة». 


راا 

الأول المذهب؛ أن النبى َيه ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها 
بِيانًا لما فرضه الله سبحانه» فإخراج غيرها ترك للمفروض» وقوله 92 : 
«فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون“ يمنع إخراج ابن لبون مع وجود 
ابنة مخاض » ويدل على أنه أراد العين دون المالية» فإن خمسًا وعشرين 
إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبرانٍ» وهو خلاف النصّء واتباع 
السنة أولى» وقد روي عن معاذ وله أن النبى بيه لما بعثه إلى اليمن 
قال: «خذ الحبّ من الحبٍّء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقر 
من البقر» رواه أبو e‏ 


(وإن أخرج سِنًا أعلى من الواجب من جنسه جاز)؛ لما سبق من 


: 1 5 


ا فى الحا ل 
(وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الرّكاة فى نصاب من الماشية 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في أول كتاب الزكاة. 

(؟) سنن أبي داود 2٠١9/7 )1١6095(‏ كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه )١815(‏ 
١‏ والحديث مرسل لأنه من رواية عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ولم يلقه. 
ينظر: الجوهر النقى 27/5 والتحقيق فى أحاديث الخلاف 2””77/7 والبدر المنير 
6 والتلخيصن الحير اا ` 

(۳) ما قرره المصنف من عدم جواز إخراج القيمة هو الصحيح من المذهب مطلقا» وفي 
المسألة روايات أخر في القول بالجواز. ينظر: الكافي 2٠7١/7‏ والفروع »٠٤/٤‏ 
والإنصاف ٤٤۸/١‏ وكشاف القناع .۳۷١ /٤‏ 

() ما قرره المصنف من جواز إخراج المزكي أعلى من الواجب عليه من جنسه هو 
المذهب» قال في المغني: «لا نعلم فيه خلافا»» والرواية الثانية: لا يجوزء قال في 
الفروع: «وهو غريب بعيد»» وقال في الإنصاف: «ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل 
ذلك». ينظر: المغني 2777/7 والفروع 277/5 والإنصاف 457/5» وكشاف القناع 
ا 


ات 


- باب زكاة بهيمة الانعام 
حولًا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه» فحكمهما في الرّكاة حكم 
الواحد. سواءٌ كانت خلطة أعيان: بأن يكون مُشاعًا بينهماء أو خلطة/ 
أوصافي: بأن يكون مال كل واحدٍ منهما متميرًاء فخلطاه واشتركا في 
المُراح والمَشرح والمشرب والمٌحلب والراعي والمحلء فإن ا 
منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في , بعض الحول زكّيا زكاة المنفردين 
فيه). 

رج ذلك أن الخلطة غيريان + عا اعا ن بلك مالا ماف 
وتاه أى يشترياتنة: 

والثاني: خلطة أوصافي: فهي أن يكون مال كل واحدٍ منهما متميراء 
فخلطاه ولم يتميزا في أوصافٍ نذكرهاء فكلاهما يؤثر في جعل مالهما 
كمال الواحد في شيئين 

أحدهما: أن الواجب فيهما كالواجب في مالٍ واحدٍء فإن بلغا معًا 
نصابًا ففيهما الرّكاة» وإن زاد على النُصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا 
فريضة ثانية» فلو كان لكل واحدٍ منهما عشرون كان عليهما شاةٌء وإن 
كان لكل واحد ستون لم يجب أكثر من شاةء وإن كان ليما عمال غير 
مختلط تبع المختلط في الحكم» فلو كان لكل واحد ستون فاختلطا في 
أربعين لم يلزمهما إلا شاةٌ في مالهما كله؛ لأن مال الواحد يُضم بعضه 
إلى بعض في الملك» فتضَمْ الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة» 
فيلزم انضمامها إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كمال واحدٍ. 

وسواء قفر التركاء ) وتقلنام راذا يكن الأريعون شا ل رسين رةه 
أو لواحدٍ شاةٌ ولآحَرَ تسعٌ وثلاثون فإنه يجب في الجميع شاةً» على كل 
واحدٍ بقدر حصته من النصاب. 

الثانى: أن للساعى أن يأخذ الفرض من مال أيهما شاء على ما 


س ف 


فصل 
والآأفل ف الخلطة ما زوق س كم فى ديك الصدقات: 
«ولا يجمَع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان 
بيه حلط ا و ان ا و الال اا 
كالمال الواحد فى الكلقٍ فكذلك فى الصدقة./ 


فصل 

ويعتبر للحلطة شروظ أربعة: 

الأول: [أن]”' يكون الخليطان من آهل الرّكاة؛ وإن كان أحدهما 
مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لخَلطيِه؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب 
به. 

الشرط الثانى: أن يختلطا فى نصاب» فإن اختلطا فيما دونه» مثل أن 
يختلطا في ثلاثين شاه لم تؤثر الخُلطة» سوا كان لهما مال سواه أو لم 
يكن ؛ لأن المجتّمع دون النُصاب فلم تجب الزّكاة فيه. 

الثالث: أن يختلطا فى ستة أشياءٍ لا يتميّز أحدهما عن صاحبه فيهاء 
وهي المسرح» والمشرب» والمحلب» والمراح» والرّاعي» والفحل؛ لما 
روى لار طت اساد فن سعه مخ ابی وقاص ولیه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: ١لا‏ يجمّع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية 
الصدقة» والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى)”" نص على 


0 صحيح البخاري (AY)‏ 01/۲. 

(۲) فى نسخة المخطوط كررت كلمة (يكون). والصواب ما أثبت كما فى العدة ص۷۳١‏ 
والكافي .٠۲۳/۲‏ 

(۳) سنن الدارقطنى ”/ 5 2٠١‏ قال في الفروع ١5‏ : «وهذا الخبر ضعيف› ع اڪ 


[1/11۸1 


باب زكاة بهيمة الأنعام 
هذه الثلاثة» فنبه على سائرهاء ولأنه إذا تميّر كل مال بشيءٍ مما ذكرناه لم 
بصا #المال الراحدد فى لون“ 


ولة يتخرط كلت الان في إناء واتهد + لآن فلك لمن بيرت ين 
ضررٌ لاحتياجهما إلى قسمته. 


الشرط الرابع: أن يختلطا في جميع الحول» فإن ثبت لهما حكم 
الانقراة فى بعضيه زك زكاة المتفركتم فيه لان الخلطة مى يلق به 
إيجاب الرّكاة» فاعتبرت في جميع الحول كالتصاب. 

]١۷ /۷٠٠[‏ مسالة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده) نحو أن 
يملكا نصابين منفردين ثم يخلطانهما ثم يبيع أحدهما ماله أجنبيًا. 


(فعلى الأول عند تمام حوله زكاة المنفرد) شاةٌ؛ لأنه ثبت له حكم 
الانفراد. 


(فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة'"')؛ لأنه لم يزل مخالطًا في 
جميع الحول. 
(ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة, كلما تم حول 


= ولم يره حديئًاء وهو من رواية عبد الله بن لهيعة»» وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 
«cA /o‏ وابن حجر فى التلخيص الحبير 100/۲. 

)١(‏ ما قرره المصنف هو أحد الطرق التي يضبط بها ما يشترط في صحة الخلط الموجب 
للزكاة» وللحنابلة عدة طريق فى ضبطهاء أرجعها صاحب الإنصاف إلى ثلاث 
وعشرين طريقاء وهي قد ترجع إلى بعضها بحسب ما تفسر به الألفاظ» ولم أشأ 
ذكرها خشية الإطالة. ينظر: الإنصاف .55١7/5‏ 

(؟) في المطبوع من المقنع ص86 صيغت العبارة بهذا النحو: (إن ثبت لأحدهما حكم 
المنفرد وحده فعليه زكاة» وعلى الآخر زكاة الخلطة)› وقد سودت على العبارة جميعًا 


E 


فصلٌ/ 

فإن أخرج الأول الشَّاة من المال فقد نقص التصابان شَاةًء فبقى تسعة 
وسبعون شاةء فيجب على المشتري في الأربعين التي له أربعون جزءًا من 
تسعة وسبعين جزءًا من شاةٍ. 

ولو كان باعه ثلاثين وجب على الأول عند تمام حوله شاة» وعلى 
المشتري في الثلاثين عند تمام حوله ثلاثون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا 
من قا 

ولو كان باعه خمسين فقياس قول أبي بكر: لا يجب على الأول عند 
تمام حوله شاقا''؛ لنقصان التصاب» وعلى قول ابن حامد: يجب عليه 
عند تمام حوله ثلاثة أثمان شاقٍء» وعلى المشتري عند تمام حوله بقدر 
ماله» فما بقي على ما مضى من التفصيل. 

١1١717‏ ممساللة: (ولو ملك رجل نصابًا شهرًا ثم باع نصفه مشاعًاء 
أو أعلّم على بعضه وباعه مُختلطّاء فقال أبو بكر: «ينقطع الحول في 
الجميع» ويستأنفانه من حين البيع»""') لأنه قد انقطع في الصف المبيع» 
فكأنه لم يَجر في حول الرّكاة أصلاء فلزم انقطاعه في الباقي. 

(وقال ابن حامد: «لا ينقطع حول البائع» ') فيما لم يبع؛ لأنه لم 
يزل مخالطًا لمالٍ جار في حول الرّكاة» وحدوث الخُلطة لا يمنع ابتداء 
الحول فلا يمنع استدامته» وهكذا لو كان النُصاب لرجلين فباع أحدهما 
نصيبه أجنبيًّاء (فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصّتّه من 
الرّكاة) 247 


.۳۷۲/۲ زاد المسافر‎ )١( 

(0) لم أجده في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني .٠٠١٠/۲‏ 

() ينظر: توثيق قوله في المغن ؟/81؟. 

(4) ما قرره المصنف عن أبي بكر الخلال من أن الحول ينقطع بالبيع والخلطة هو 


]ب/1١1[‎ 


[1/۱41 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


ب 

(فإن أخرجها منه نقص التّصاب فلم يلزم المشترى زكاةٌء وإن 
أخرجها من غيره وقلنا الرّكاة تنعلق بالعين فلا شيء على المشتري 
أيضًا)؛ لأن تعلق الرّكاة بالعين يمنع وجوب الرّكاة. 

(وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الرّكاة على المشتري)؛ لأن 

[۷// ۴ مسالة: (فأما إن أفرد بعضٌّ التصاب وباعه) ثم خلطه 
المشتري بمال البائع» فقال ابن حامد: («ينقطع حولهما"'')؛ لثبوت 
حكم الانفراد لهما. 

(وقال القاضي: «يحتمل ألا ينقطع؛ لأن هذا زمنٌ يسيرٌ””').7” 

]۲١ /725[‏ مسالة: / (وإن ملك نصابين شهرًا ثم باع أحدهما 
تمام حوله زكاة المنفرد)؛ لأنه ثبت له حكم الانفراد. 


(وعلى قياس قول ابن حامد: عليه زكاة خليط)؛ لأنه لم يزل مخالظًا 


(فإذا تمّ حول المشتري فعليه زكاة حلطة“)؛ لأنه لم يثبت له حكم 
الانفراد. 


القناع 585/5. 

(۱) ينظر: توثيق قوله في المغني .10١1/7‏ 

(۲) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني .٠٠١٠/۲‏ 

(۳) ما قرره المصنف من انقطاع الحول إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري 
بمال البائع هو المذهب. ينظر: المغنى ۲/ e01‏ والفروع A:‏ والإنصاف 
1٦‏ وکشاف القناع .۳۸٤ /٤‏ 

(5) في المطبوع من المقنع ص۸۷ زيادة قوله: (وجهًا واحدًا). 


س اس ا - 

[۷۹/ ]] مسالة: (وإذا ملك نصابًا شهرًاء ثم ملك آخَرَ لا يتغير به 
الفرض» مثل أن يملك أربعين شاةً في المحرّم وأربعين في صفرء فعليه 
زكاة الأول عند تمام حوله) شاة؛ لأنه ملك نصابًا حولا. 

(فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين: أحدهما: لا زكاة فيه')؛ لأن 
الجميع ملك واحدّء فلم يزد فرضه على شاةٍ» كما لو اتفقت أحواله. 

الائ دا كاو اانا الأول اا يشا جب اا اة فى 
الاي وى ت كناو عو عا بالأزيعين اا رل ااج 4 
ال اا 

فرعٌ: فإن كان ملك أربعين أخرى في ربيع» ففيها الوجهان: 
أحدهما: لا شيء فيها. 

والثاني: فيها زكاة خلطة» ثلث شاةٍ؛ لما سبق.”*) 

فرع : وا ر يه ا و 
زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا)» كما لو اتفقت أحواله. 

وفي قدرها وجهان: اھا ا ٤‏ لأنه لو ملكهما دقعة وا لم 
يكن عليه أكثر من شاتين» فكذلك إذا ملكهما في دفعتين. 

وعلى الوجه الثاني : يجب عليه فيما ملكه في الشهر الثاني حصته من 
فورض الفالين e‏ فيكون عليه عند تمام حونيا كنا وثلاثة أسباع 


4 في المطبوع من المقنع ص87 زيادة قوله: رولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين 
وفي الآخر: عليه للثاني زكاة خلطة. كالأجنبي في التي قبلها)» وسياق المسألة 


يتضمنها. 

(؟) في نسخة المخطوط (لأول)» والصواب ما أثبت كما في المغني ؟/ 597. 

(۳) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن لا زكاة فيه هو المذهب. ينظر: المغني 
۲ والفروع ٠٤۳/٤‏ والإنصاف ٤۷٥/٦‏ وكشاف القناع 4/ 5806. 

(4:) ينظر: حاشية المسألة السابقة. 


باب زكاة بهيمة الأنعام 
[؟١٠‏ 
أخرئ؟ لان الو ملك الدالية. حميعًا دقح واحدة كان عله فما ثاثان» 
حصة المئة منها خمسة أسباعها وهو شاةٌ وثلاثة أسباع شاة.“ 


فرع: (فإن كان الثاني يتغيّر به الفرض ولا يبلغ نصابًاء مثل أن ب يملك 
١با‏ ثلاثين من البقر في المحرّم وعشرًا في صفر/ فعليه في العشر إذا تم 
حولها ربع مسنةٍ)؛ لأنه قد كملت به الفريضة الموجبة للمسنة» وقد أخرج 
زكاة ثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة. 
فرع : : (وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد 
الوجهين) ؛ لأنه لو ملكها مع الثّلائين لم يجب أكثر من تبي فكذلك إذا 
ملكها بعدها. 


اجا ۲( 


[۲۲/۷٦١ [‏ مسالة: (وإذا كان لرجلٍ ستون شاة كل عشرين منها 
مختلطة مع عشرين لرجل آخرء ذ تعلى الجميع شاا تمتها على ساب 
ال ايا ين انيل نت ل ولتت شاة) كما لو كانت 


(وإن كانت كل عشر منها مختلطةً بعشر لآخر فعليه شاه ولا شىء 
على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب). 
[17/771] مسالة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقةً فى بلدين لا 


)١(‏ قال في الإنصاف 578/5 : «وهذا القول ‏ يجب عليه فيما ملكه في الشهر الثاني 
حصته من فرض المالين جميعًا ‏ مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من 
أصل المصنف وهو أن عليه زكاة خلطة». 

(0) ما قرره المصنف من أن المزكى إذا ملك ما لا يتغير به الفرض فلا شىء عليه هو 
الصحيح من التذهب» وغلية أكثر الحتابلة: ينظر: المغتي 4٠١١/١‏ والفروع 59/4 
والإنصاف :»5/8١7/5‏ وكشاف القناع ل 


شرح المقنع 
ا جت 


تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعةء وإن كانت بينهما مسافة القصر 
فكذلك عند أبي الخطاب)؛ لقوله ##: «في ا ا ف ولذها 
مل لرجل واحدٍ أشبه ما لو كان في بلدانٍ متقاربة أو غير السائمة. 

(والمنصوص أن لكل مال حُكُمَ نفسه كما لو كانا لرجلين'")»: ولقوله 
تلك : «لا يُجِمّع بين متفرّقٍ ولا يفرّق بين مجتمع خحشية الصدقة»"» 
وهذا متفرقٌ فلا يجمع» ولأنه لما أثّر اجتماع مالين لرجلين في جعلهما 
كالمال الواحد كذلك ينبغي أن يؤثر افتراق مال الرّجل الواحد حتى 
جه #المالية» والخويف محيول على اة 

ولا يصح القياس على غير السائمة؛ لأن الخلطة لا أثر لها فيها 
فكذتك الافعراق والبلداك المعقارزية بعدولة البلد الواحد تخلاقف 
ين 

[۲/۷٦۲ [‏ مسالة: (ولا تود ثر الخلطة في غير السائمة) کا فت 
ولس والرّروع والكمار ويكون حكمهم حكم المنفردين» وذلك لقوله 
4 : «والخليطان ما اشتركا في الحوض/ والفحل والراعي فدل 
على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرةء وقوله ند : «لا 


يجمع بين متفرقٍ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)""2 لا تكون إلا في 


)١(‏ سبق تخريجه فى الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة فى أول كتاب الزكاة. 

)۳( ولك ف رواب الأثرم عنه. ينظر: زاد المسافر ا 

(۳) سبق تخريجه فی .٩۷/۲‏ 

© ل حلاف ا ات اه ار کر ف بان ل تسر يليما الا كين 
ال ا 9 ات با عاف ال كا عه وما قروم ال فن 
المتصوض عن الإمام من أن لكل مال حكم نفسه» هو الضخيح من المذهب» وهو 
من المفردات. ينظر: الكافي ؟/158. والفروع ٠٥7/٤‏ والإنصاف 48654/56» 
وكشاف القناع 00 

. سبق تخريجه في 41/7 من حديث سعد بن أبي وقاص وي‎ )٥( 


[1/1۲۰1 


باب زكاة بهيمة الأنعام 

س [ع١٠‏ 
العامة 311 الذكاة يه مصيعيا قار وير کی .ساس ل بع 

بارا على التصاب بحسابه فلا أثر بجمعهاء ولأن الحلطة في الماشية 
تؤثر ا س 

(وعنه: آنها تو م في شركة الأعياق إذا كان بهم نصات يشت رکون 
فيه فعليهم الرّكاة» فأما خلطة الأوصاف فلا؛ لأن الاحتياط لا يحصل»› 
وترّج القاضي وجهًا أنّها توثر"؛ لأن الع تخفٌ إذا كان الملمّح 
E TENT‏ را وال اعا وركذا اسان اة 
الذكان واحدٌ والمخزن والميزان والبائع» فأشبه الماشية» والصحيح 
ال na‏ 

[۲٣/1‏ مسالة: (ويجوز للسّاعى أخذ الفرض من مال أئ 
الخليطين شاع ممع الحاجه وعدمهاء ويرجع المأخوذ منه على خليطه 
بحصته من القيمة)؛ لآن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك 
في الإخراجء وقال تلكا : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
الوا > يع ا اغا الفرهن من هال اهما 


)١(‏ وهذا في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ۳۸۳/۲ والروايتين والوجهين 
۱ 

(۲) الروايتين والوجهين ۲۳۲/۱. 

(۳) لم يتبين لي معناها في كتب المعاجم» ولعله الذي يصعد النخل ليلقح الطلع. ينظر: 
المغنى 57/5. 

(4) الناظور: ينطق بالظاء والطاءء هو حافظ الزرع. ينظر: المصباح المنير ٠1١/١‏ 

(5) الجرين: هو الموضع الذي يجمع فيه التمر إلى وقت الصرم» ويترك حتى يتم جفافه. 
ينظر: المطلع ص”217 والإنصاف 0754/5. 

(5) ما قرره المصنف من أن خلطة غير السائمة لا تؤثر هو الصحيح من المذهب 
والمشهور منه» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي 2155/5 والفروع ٠٦٠/٤‏ 
والإنصاف 588/5» وكشاف القناع /٤‏ ۳۸۷. 

(۷) سبق تخريجه في ۲ من حديث انس وط 


ey 
ع کا‎ 


(فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة)؛ 
لأنه الغارم. 

(وإن أخذ السّاعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على 
خليطه)؛ لأن شريكه لم يظلمه فلم يَرجع عليه كغيره» ولأنه ظلمٌ اختص 
به الشّاعي فلم يرجع به على غيره كما لو أخذه سرقة أو على غير وجه 
الرّكاة» ولأنه ظلمٌ فاختص الظالم بالرّجوع به كالذي أخذه السارق/ (١١1/ب]‏ 
والخاضب: 

(وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)؛ لأن فعل السّاعي يجري 
مجرى فعل الإمام لكونه نائبًا عنه» ومتى حكم الحاكم أو الإمام بحكم 
يسوغ فيه الاجتهاد لزم حكمه» وصار هو المشروع. 
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E, e E 
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باب زكاة الخارج من الأرض 


باب زكاة الخارج من الآرض 


(تحب الرّكاة فى الحبوب كلهاء وفى كل ثمر يكال ويُدّكَر)؛ لقول 


اا 210 م ل سر وه ع اه بي بن سل 2 هزه سه سه > 
الله سبحانه: #يتأيها الْذِنَ ءامنوا أَنَفِفأ من طيَبَتِ ما حسَبْتُمْ وَمِمَ اتا 


ذه 


ص رض که [البقرة:75717]» وقول النبى وه «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عَثَريًا العْشْرُ» وفيما سُّقِيَ بالّضح نصف العُشر» أخرجه 

1 
البخاري 


ولا تجب إلا بخمسة شروط : 


أحدها: أن يكون حبًّا أو ثمرًا؛ لقول النبي كَكِ: «لا زكاة في ثمر 
ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسقٍ» رواه مسلم"» وهذا يدل على وجوب 
الرّكاة في الحبٌٍّ والثمر وانتفائها من غيرها. 

الشرظ الفا أن يكون مكيل لتقديره بالأرسق وهی سكاييل » قيدل 
ذلك على اعثبارها. 

الشرط العالث: أن يكون هما يتّعر» لآن جميع ما افق على زكاته 
مدّخرء ولأن غير المدّخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في 
المال. 

فتجب الرّكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منهاء والقّطاني”". 
)١(‏ صحيح البخاري من حديث ابن عمر ذه .٥٤١ /۲ )١515(‏ 


© الهاي لفظ يع رها قطنية وي السيريا الى دسر #السيص رالاس ل 


شرع الف 

E 5‏ حت 
وال كك والبتذور» والقُرْظم""'. وبح القطن ونحوهاء (وفي التمرء 
والرّبيب» واللّوزء والفْسْيُقَ) لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة. 


(وقال ابن حامد: (لا زكاة ف الأبازيرء والبذور. وحبٌ البقول 
وال ان انها لذ تقخات ولا تؤكل E‏ ايت الثوم 
والبصل. 

ولا تجب في الحُضر كالقِثاء والبطيخ والباذنجان؛ لعدم الكيل 
والادخار فيهاء وقد روى موسى بن طلحة ول أن معاذًا لم يأخذ من 
الخد و 

]١ /۷٦٤[‏ مسالة: (ولا تحب فى سائر التمر) كالجوز والتفاح والإخخاص 
والكتقرفق والثيخ؛ لعدم الكيل» وعدم الادخار في بعضهاء وروی الأثرم 
بإسناده: «أن عامل عمر نه كتب إليه في كروم فيها من الفِرّسِك ما هو 
أكثر غلة من الكَرّم أضعافًا مضاعفة؟ فكتب إليه: أن ليس عليها عشرٌء هي 
من العا والعضاه: شجر البرية» والفرسك: الخوخ. 


= والباقلى والترمس والدخن والأرز. ينظر: لسان العرب ."٤٤/١۳‏ 

.١١ الأبازير: لفظ جمع مفردها بزرء وهي التوابل. ينظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 

() القرطم: هو حب العصفر. ينظر: لسان العرب .٤۷٦/١١‏ 

7 في المطبوع من المقنع ص88 قوله: (كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه). 

.٠١۲/۲ ينظر: توثيق قول ابن حامد فی الكافى‎ )٤( 

440 عرس بن للسلاغوة أو مسن اثن د الله اتکی السيمي هيه + ا ایی 
ثقة» روى عن أبيه» وعن عثمان» وعلي» وبي ذر» وغيرهم. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2754/4 تهذيب التهذيب ."٠١/٠١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق ١١9/4‏ في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن 
موهب قال سمعت موسى بن طلحة» ولم أعثر على عبد الله بن عثمان بن موهب» 
ولعله عثمان بن موهب قال البخاري في التاريخ الكبير 7057/5: «عثمان بن موهب 
سمع موسى بن طلحة). ١‏ 

(۷) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم» والأثر أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج 
ص 218١‏ قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا 


[1/۲11 


باب زكاة الخارج من الأرض 
حل |1۹۸ 


[7275/ ۲] مسالة: (ولا زكاة فى الزيتون)؛ لأنه لا يدخر. 


5 2 رص بن رم 
(وعنه: فيه الرّكاة)؛ لقول الل سا «داريون ل 
4 ر ليدم وج 3 > رر 3ه ر 5 صد 
م وغير ا لا من تمر 6 لمر وءاتوا eA‏ دوم حصادوے 


E [الأنعام:‎ 


وقيل: لم برد بهده الآية الرّكاة» لأنها مكيةٌ تزلت قبل وجوت 
الرّكاة""'» ولهذا لم تجب الرّكاة في الرمّان."" 


فإن قلنا بوجوب الزّكاة فإن نصابه خمسة أوسق كالحبوب» فإن أخرج 
الواجب حبًا جازء وإن دَرَسه ودفع زيئًا جاز. 


[7 "] مسالة: (ولا زكاة فى تبن ولا وَرَقَ ولا رّهر”*')؛ لأنه ليس 
(وعنه: فى القطن والرَّعمّران زكاة*')؛ لكثرته.“ 


عاصم وعثمان بن عبد الله , ب ع IG‏ 
الخطاب ولي وكان عاملًا له. .. - ثم ساق الأثر بنحوه -» كما أخرجه البيهقى فى 
سئنه الكبرى ۱۲١/٤‏ من طريق يحيى بن آدم وظاهر سياقه أنه يصححه. 

)١(‏ وذلك في رواية المروذي وصالح عن الإمام. ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص۹ ۱۲. 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير ا 

(۳) ما قرره المصنف من عدم وجوب الزكاة في الزيتون هو المذهب. ينظر: الكافي 
T/۲‏ والفروع 2/5 والانصاف »5٠0١/5‏ وكشاف القناع ."0/٤‏ 

00 في المطبوع من المقنع ص88 قوله: (ولا في الخضر والبقول والزهر). 

(5) وذلك في رواية يعقوب بن بختان عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤٠٥/۲‏ والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص77١.‏ 

0( ما قرره المصنف من عدم وجوب الزكاة في الورق والزهر ومنه القطن والزعفران هو 
القناع "0/٤‏ 


شرح المقنع 
8484| - 


: ر ا اق 
وفي الورس والعصفر وجهان بناءًا على افع 3 


الشرط الرابع: (أن يبلغ نصابًاء قدره بعد التصفية في الحبوب 
والجفاف في الثمار خمسة أوسق”") لقول النبي كَلِْ: «ليس فيما دون 


55 دا 
خمسة 5 صدقه) 


(والوَسُق ستون صاعًا)» حكاه ابن المنذر إجماعًا“) (والضّاع 
خمسة أرطالٍ وثلث) والمجموع ثلاثمئة ا (وهي ألف وستمئة 
رطل'”) بالعراقي» والرّطل مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع, 
وهو بالرّطل المشتي المقدر بستمئة دوفي؛ ثلاثمئة رطلٍ اتان و ارون 
رطاد وستة أسسباء 7 , 


والأوساق مكيلة» وإننا تقلت إلى الوزن لسعقط رة قال اح 
«وزنته - يعني الصاع ‏ فوجدته خمسة أرطال واا ا هذا يدل 
على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. 


فان كان ها وحيف فيه الركاة موزونا كالقطن والرعفران اعتر بالوزن؛ 
اودر لك الاک :وک أل قال د ذا ایی بوه فا 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

22 في المطبوع من المقنع ص۸۸ زيادة قوله : (وقال ابن حامد: لا زكاة في حب البقول 
كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر القثاء والخيار ونحوه» ويعتبر 
لوجوبها شرطان: أحدهما: ‏ ثم ذكر الشرط -). 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]٤/۷۲١[‏ 

(:) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني ۲۹۸/۲. 

(5) في المطبوع من المقنع ص88 زيادة قوله: (إلا الأرز) وسياق المسألة يتضمنه. 

() سبق تقرير حجم الأرطال والآصع وكلام الفقهاء عليهم في بداية كتاب الطهارة» 
وعليه فالوسق يساوي ۱۲۲,۱۳۱ كيلوجرام تقريباء ومقدار ما يجب فيه الزكاة خمسة 
أوسق يساوي 51١,5‏ كيلوجرام تقريبًا. 

(۷) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص١7١»‏ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه 
صالح ص۳۲. 

(۸) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي 177/7. 


AN 


باب زكاة الخارج من الأرض 


2 
حا ای عن اذى ا ار ققد الام 

فإن كان الحبٌ مما يدَّخر في قِشْرِه كالأرزٌ فإن علم أنه يخرج على 
اللصف فإن نصابه عشرة أوسقٍ مع قَشْرِهء وإن لم يعلم ذلك أو شك في 
بلوغ النصاب خير بين أن يَستظهر ويخرج عَشرَة قبل قَشْرِهء وبين قَشْرِه 
واعتباره بنفسه. 


(والعَلّس نوج من الحنطة") زعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا 
يبقى بقاء الحنطة» ويزعمون أنه يخرج على النصف» (فنصابه عشرة 
أوستٍ مع قشره)؛ لأنه إنما يخرج على هذه الصّفة» فيجب اعتبار كمال 
التصاب على تلك الصفة فاسا على ساتر النصب: 

وبعقين أن ينلع اللاب من الح حصت + ومين الكمان تاا لا 
روى أبو داود عن عتّاب بن أسيد طب" قال: «أمر رسول الله ئل أن 
خرف العفب كاف لاء وتؤغل زكانه ا كنا يوغل وكاة 


النخل يننا 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من کتبه» وقال الزركشي في شرحه :78١/١‏ «هو في 
كتاب التعليق»» يسر الله وجود باقيه. ينظر: توثيق قوله فى الكافى .٠١١/۲‏ 

)۲( في المطبوع من المقنع ص۸۸ زيادة قوله: (يدخر في قشره). 

7 عتاب بن أسيد هو: بو عبد الرحمن ابن أبى العيص بن أمية الأموي (ت ۱۳ ه)» 
صحابي» أسلم يوم الفتح» استعمله النبي بيه على أهل مكة يوم خرج إلى حنين» فلم 
يزل عتاب أميرًا على مكة حتى قبض رسول الله يله وآقره أبو بكر عليها فلم يزل 
عليها إلى أن توفي يوم وفاة أبي بكر الصديق «فإنه. ينظر: طبقات ابن سعد »٤٤۷ /١‏ 
والاستيعاب 5/5؟١٠.‏ 

(5:) أخرجه أبو داود فى سننه 2٠١١/5 )١707(‏ والترمذي فى جامعه (555) »۳٣/۳‏ 
والنسائی فى سننه (8١551؟) 2٠١9/60‏ وابن ماجه فى سننه (۱۸۱۹) »54877/١‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روى بن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة وسألت محمدًا ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: حديث 
وصححه ابن خزيمة ٠٤١/٤‏ والحديث فيه مقال بالإرسال من عتاب أو غيره. ينظر: 


276 
E تمت‎ 

(وعنه : أنه يعتبر نصاب ثمرة التخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ اه 
باينا" اعا اين يك ؟": ولأنه ي احرص وهو أخط 
للفقراء. 

ولا يصح لأنه إيجاتٌ لزيادة على العشرع والنضن يرد ل 

[۷۷/ 4] مسالة: (ونُضَمٌ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في 
تكميل النُصابء. فلو كان له نخلّ يحمل في السنة جملين ضمّ أحدهما 
إلى الآخر). 


(وقال القاضي: «لا يضم) الحمل الثاني إلى الأول لأنهما 
جملان أشبه ما لو كان في عامين. 


ودليل الأول أنها ثمرة عام واحدٍ فيضم بعضها إلى بعض كالأنواع 
كلها المتقدم منها والمتأخر. ٠‏ 


والصحيح أنه يضم كما يضم زرع السّنة بعضه إلى بعض» فوا القن 


= البدر المنير 5787/6» والتلخيص الحبير 7/7 .17١‏ 

.۲۳۷/١ وذلك في رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۲) وهو ظاهر سياقه فى كتاب زاد المسافر »5١87/7‏ وقال الزركشى فى شرحه ۳۸۳/۱: 
«هو فى كتاب الخلاف له). 0 
فائد* الى ال عدي" براقم قزل آنى كر "ديفا محل مان أله ارات هد 
عشر ما يجيء به منه من التمر إذا بلغ رطبها حمسة أوسق؛ لأن إيجاب قدر عشر 
الرطب من التمر إيجاب لأكثر من العشر وذلك يخالف النص والإجماع فلا يجوز 
أن يحمل عليه كلام أحمد ولا قول إمام»» ورد الزركشي وابن مفلح هذا التأويل 
باعتبار أن أحمد قاله ونسبه إلى الشافعي. ينظر: شرح الزركشي 2787/١‏ والمبدع 
. 

(۳) الخرص: هو الحزر والتقدير للثمار عند طيبها للأكل. ينظر: المطلع ص177١.‏ 

(4) ما قرره المصنف من أنه يعتبر في النصاب أن يخرج يابسًا هو المذهب. ينظر: المغني 
5 والفروع 276/5 والإنصاف 2517/5 وكشاف القناع .٤٠١ /٤‏ 

(5) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ۲/ ۱۳۷. 


[1/۲1 


باب زكاة الخارج من الأرض 


= 

وقت إطلاقه”'' وإدراكه"/ أو اختلف فتقدم بشضة على بعقى». قف 

الصيفي إلى الرّبيعي» ولو حصد الذرة فنبتت مرة أخرى لصم أحدهما إلى 
€ 00 7 م 

الآخر لكونه زرع عام فيضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. 


[77/ 5] مسالة: (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل التصاب)؛ 
لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. 


(وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض”” ) اختارها أبو بكر”» 
لأنها تتفق في قدر النُصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع 
الجنس. 


(وعنه: تضم الحنطة إلى الشّعير والقِطنِيّات بعضها إلى بعض") 
اخفارها الفرق. والقاض ؟ لأنها قارب قن الفعة قا دهت تومي 


)١(‏ هكذا كما فى نسخة المخطوطه. وفى الكافى ١71/7”‏ (إطلاعه) قال محققه فى 
الهامش: «في الأصل: إطلاقه»» وفي الفروع 87/4: (إطلاعه)» وجاء في المغني 
5 والشرح الكبير 518/5 ما نصه: «اتفق وقت زرعه وإدراكه أو اختلف»» وفي 
لسان العرب ۲۳٠/٠١‏ في مادة طلق: «والمطلق: الملقح من النخل وقد أطلق نخلة» 
وطلقها إذا كانت طوالًا فألقحها»» قلت: ويظهر أن فى معانى الكلمات تقاربًا إذ هى 
تدل على وقت التلقيح أو وقت الزرع والله أعلم. ٠‏ ا 

(۲) قال في الإقناع ٤/۱‏ في معناها: «ولو اختلف وقت إطلاعه وإدراكه بالفصول». 

(۳) ما قرره المصنف من أنه تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب 
هو المذهب. ينظر: الكافي ۲/ ۷١ء‏ والفروع 2487/4 والإنصاف 2518/5 وكشاف 
القناع .٠٠٤/٤‏ 

(5) هي في رواية حنبل عن الإمام» وقال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله 
الميموني عن الإمام». ينظر: زاد المسافر ٠٤١/۲‏ والروايتين والوجهين .15٠/١‏ 

(5) زاد المسافر .5١57/7‏ 

(7) قال القاضي أبو يعلى: «وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث عن الإمام». ينظر: الروايتين 
والوجهين .۲٤۱/۱‏ 

(۷) ينظر: تقرير قول الخرقي في المغني 25١5/7‏ واختيار قول القاضي في الروايتين 
والوسيية N‏ ` ش 0 


سد ا ED‏ — 
الجنس» وهذا ينتقض بالتمر مع الزبيب لا يضم أحدهما إلى الآخر 
إجماعًاء حكاه ابن المنذر مع ما ذكروء". 


الشرط الخامس: (أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب 
الركاة”” ؛ لقوله تعالى: موان ف موم (O‏ [المعارج : Ys‏ 
زولا سني قينا بكسي الا اط او اا ه بحصاده» ولا فيما يحتنيه 


- 


ف 9 و قط ن ىج 
من المباح كالبطم والرّعبل ‏ وه بر قطونا 7" ونحوه). 

(وقال القاضى : «فيه الدَّكاة 5 7 کی و کا لوو 

وقال ابن خامد» «لا زكاة في" 

وهو الصّحيح؛ لأن هذا إنما يملك بحيازته وأخذه» والرّكاة إنما 
تجب في الحبوب والثّمار إذا بدا صلاحهاء وفي تلك الحال لم يكن 
ملكا له قلا يتعلق به الوجوب» ويضير كاللقاط يلقط من الستبل تصابًاء 
فإنه لآ زكاة عليه نض عل" وكذلك لو وهب له نصات بعد بدو 


. ٤ص حكاية الإجماع في كتابه الإجماع‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أنه لا يضم جنس إلى أخر في تكميل النصاب هو المذهب. ينظر: 

لكافي ۱۳۷/۲ والفروع 287/4 والإنصاف ٥۱۹/١‏ وكشاف القناع 405/5. 

(۳) في المطبوع من المقنع ص٩۸‏ هذا هو الشرط الثاني من شرط وجوب الزكاة في 

لحبوب من الخارج من الأرض. 

(6) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأء وأثبت الصواب بالصلب. 

(5) البطم: لفظ جمعء واحدته بطمة» وهو شجر الحبة الخضراء ويقال بالتشديد» وأهل 

ليمن يسمونها الضرو. ينظر: لسان العرب .01١/١7‏ 

() الزعبل: هو شعير الجبل. ينظر: المغني ۲/ 590. 

(۷) بزر القطونا: هي نوع من الحبوب يستشفى بها. ينظر: لسان العرب 5514/17. 

(A)‏ في المطبوع من المقنع ص۸۹ قوله: (ثبت)» ولعل الصواب ما أورده المصنف كما 
هر ت في کب اندعب كالفانتي رغ 

(9) الأحكام السلطانية صن 1717 ۰ 

.510 /7 ينظر: توثيق قوله في المغني‎ )٠١( 

.1 777/١ مسائل الإمام ا ا اق هانىئ‎ )١١( 


3 ب[ 


باب زكاة الخارج من الأرض 
كت | 
صلاحه» أو اشتراه أو ملكه بجهةٍ من الجهات لم تجب عليه زكاته وهو 
من الحبوب التى فيها الرّكاة اتفانًا فهينا آول 7 


8 


قصل 


(ويجب العُشر فيما سقي بغير مؤنةٍ كالغيث والسيوح وما يشرب 
بعروقه. ونصف العشر فيما سقى بكلفة كالدٌوالى”” والتّواضح )؛/ 
للخبر في أول الباب” ولأن للكلفة تأثيرًا في تقليل النماء فيؤثر في 
الرّكاة كالعَلف فى الماشية. 


(فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشرء 
وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثرء نص عليه) كالسّوم. 

(وقال ابن حامد: «يحب بالقسط)”") ؛ لآن ما وجب فيه بالقسط عند 
العمائل وج عند التفاقيل كركاة القطر عن اليد الخ ك“ 


)١(‏ ما قرره المصنف من أن الزكاة لا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده هذا لا 
نزاع فيه بالمذهب» وأما ما يكتسبه اللقاط إذا زرع فلا زكاة فيه أيضًا على الصحيح 
من المذهب كما قرره المصنف من قول ابن حامد خلافا للقاضى. ينظر: المغنى 
۲ ۵ والفروع 28/54 والإنصاف 2070/6 وكشاف القناع 400/4. 1 

(0) السيوح: جمع سيح» وهو الماء الجاري على وجه الأرضء» كالأنهار والسواقي. 
ينظر: شرح الزركشي 415/7» وكشاف القناع .٠٠٥/٤‏ 

(۳) الدوالي: جمع دالية» وهي الدولاب تديره البقرة» والناعور تديرها الماء» قال في 
كشاف القناع: «يسمونها بمصر الساقية». ينظر: المطلع ص76١2‏ وشرح الزركشي 
5/١‏ ., وكشاف القناع 5/ 400. 

(:) النواضح: جمع ناضح وناضحة» وهو البعير والناقة يسقى عليه. ينظر: المطلع ص۷١٠.‏ 

(5) يعني به أثر ابن عمر ونه في صحيح البخاري» وقد سبق تخريجه. 

(5) لم أجدها فيما وقفت عليه من مسائل الإمام. ينظر: توثيق الرواية من المغني 
۸/۲. 

(۷) ينظر: توثيق قوله في المغني ۲۹۸/۲. 

(۸) ما قرره المصنف من أن الزرع إن سقي بأحدهما أكثر من الآخر غلب الأكثر هو 


عند 
س - 
اران جيل المقذار غلا إبحاب الش اص عل كانه الأصا. 
[59/ 1] مسالة: (وإذا اشتد الحَبٌ وبدا صلاح الكّمر وجبت 
الرّكاة)؛ لأنه حينئذٍ يُقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس» وقبله لا 
تقصد لذلك فهو كالرّظبة. 
(فإن قطعها قبل ذلك أو تلفت فلا زكاة فيها)؛ لأنه تلف قبل 
الوجوب أشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول. 
(إلا أن يقصد بذلك الفرار من الرّكاة فيجب عليه)؛ لأنه فوت 


لا يسقط ميرائها. 


/۷۷٠[‏ ۷] مسالة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين)؛ لأن 
يده ثبتت عليها حينئذ» فلو تلفت في الجرين كان حكمها حكم السائمة 
ا ا مت ا 


(وإن تلفت قبل جعلها فى الجرين بغير تعد منه سقطت الرّكاة عنه. 
سواءٌ خرصت أو لم تخرص)؛ لأنها في حكم ما لم تثبْتِ اليد عليه لو 
تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع. 


[6/71] مسالة: (وإذا ادعى تَلفها قُبل قوله بغير يمين)؛ لأنه خالص 
حقٌ الله فلا يستحلف فيه كالحد. 


= المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني 598/7» والفروع 2417/54 والإنصاف 
0/5 » وكشاف القناع ة. 

)١(‏ وذلك في رواية ابنه عبد الله ابن الإمام عنه» ولم أجدها مسائله. ينظر: توثيق الرواية 
من المغني ۲۹۸/۲. 

(1) ما قرره المصنف من أن الوجوب لا يستقر إلا بعد وضعها في الجرين هو المذهب» 
والرواية الاي لا يسسر الوجوب: الأ بعك أن وتمكن من الوحوب. ينظ المي 
۲ والفروع 24١/5‏ والإنصاف 205/5 وكشاف القناع .41١/4‏ 1 


- باب زكاة الخارج من الأرض 

[4/7177] مسالة: (ويجب إخراج زكاة الحبٌّ مصمًى والثّمر يابسًا)؛ 
لما روى عتاب بن أسيد نه قال: «أمر رسول الله ل أن يُخْرّصّ 
الب كنا رض النشل» وتوعيل ركاف زي كنا خد ذهاة الل 
الى نوو Og N Se E‏ 

فلو أخرج الرّكاة قبل الجفاف لم يجزه» ولزمه الإخراج بعد 

1 التّجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يُجزه» كما لو أخرج الصغيرة من/ 
الماشية عن الكبار. 

]٠١ /7[‏ مسالة: (فإن احتيج إلى قطيه قبل كماله لضَّعفٍ الأصل› 
أو للخوف من العطش» أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها'"')؛ لأن حق 
Sn‏ ابتاك قله COS‏ جنك 
الأصل» ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة؛ لأن حقهم 
يتكرر بحفظها في كل عام في الثمرة فهم شركاء رب التّخل. 

]١١ ۷4‏ مسالة: (وإن كان رَطبًا لا يجحنى منه تمرء أو عنبًا لا 
يُجنى منه زبيبٌ» أو زبيبٌ ردية أخرج منه عنبًا ورطبًا)» وقال أبو بكر: 
«عليه قدر الرّكاة في ذلك يابسًا»"» وذكر أن أحمد نص عليه» وأنه لا 


.1١١/؟ سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) في المطبوع من المقنع ص١3‏ قوله: (فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل 
ونحوه)» وقد سودت على البقية لمقتضى السياق. 

(۳) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ."٠٤/۲‏ 

(4) وجدت فوق هذه الكلمة فى المخطوط كلمة: (يجب عليه) أو (بحث عليه) والله 
أعلم» ووجدت بإزائها في اللوحة علامة (ظ)» ولم يتبين لي معناهاء ويظهرلي أن 
الصواب ما أثبت لأن نص أحمد المنقول في هذا الموضع في كتب المذهب يدل 
عليه» وتكون جملة: (ولا يجوز له شراء زكاته) تتمة لرواية الإمام التي نقلها أبو بكر 
غلام الخلال» وهي أيضًا نص عبارة المقنع ص١5:‏ (والمنصوص أنه لا يخرج إلا 
يابسَاء وأنه لا يجوز شراء زکاته)» وقد يقال أن الصواب: (ولا يجب عليه شراء - 


قرافت 
ا 
شراء زكاته"» وإنما يخرج عِتَبّا ورَظبًا لأن الرّكاة مواساةٌ فلم يجب عليه 
من غير ما عنده كما لو كان رديء الجنس. 

ودليل قول أبي بكر أنه زمن الكمال فلم يُخرج إلا كذلك كقوله في 
نصاب السّائمة إذا كان مراضًا أو صغارًا أو ذكرانًا أو إناثا لم يخرج إلا 
أ سج کی 

وإنما لم يجز له شراء زكاته لأن النبي بيه قال لعمر حين شاوره في 
شراء الفرس الذي حمل عليه: «لا تشتره ولا تعد فى صدقتك» وإن 
ا a‏ 


وقال القاضي: «لا يلزمه ذلك" لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه 
مواساتهم بغير جنس ماله. 

(قال القاضي : ويخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجدا)““ 
بالخرص ويأخذ نصيبهم نَخُّلاتِ منفردة ويأخذ ثمرتهاء وبين أن يجذها 
ويقاسمه إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراءء (وبين أن يبيعها من ربٌ 
المال أو من غيره'” ) قبل الجداد أو بعده» ويقسم ثمنها في الفقراء. 


= زكاته) فيكون المعنى فيه: فإذا كان ثمره لا يخرج إلا يابسًا أخرج رطبًا ولم يكلف 
شراء يابس غيره» ويؤيده ما جاء في الشرح الكبير :55١/5‏ «ولآن الزكاة مواساة» 
فلم تجب عليه من غير ما عنده كردئ الجنس» والله أعلم. ينظر: المبدع 230٠/7‏ 
الفروع لا الممتع لابن المنجى .۷۱۸/١‏ 

)١(‏ لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من المغني 
۲ وفي الفروع 775/4 هي من رواية حنبل عن الإمام. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١518(‏ 2047/7 ومسلم في صحيحه (1571) 1740/7. 

(۳) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ؟/47١.‏ 

(:) الجداد: قال في المطلع ص”17١:‏ «القطع» حكى ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرهاء 
وأنه يقال بالذال والدال في النخل وغيره». 

)0 في المطبوع من المقنع ص١9‏ زيادة قوله: (والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسّاء وأنه 
لا يجوز شراء زكاته)» وسياق المسألة يتضمنه. 


WTI 


باب زكاة الخارج من الأرض 
وإن قيل: فهلا قلتم لا زكاة فيه لكونه لا يدّخر كالخضروات؟ قلنا: 
بل يدّخر في الجملة» وإنما أخذه رَظْبًا أنفع» فلم تسقط زكاته بذلك» 
00 
ولا تجب حتى يبلغ حدًا يكون منه خمسة أوسقٍ كدان 
ان أتلك.رث الال هذه اة قال القعاضي + عليه هاا كما 
لو أتلفها أجنبي» وعلى قول أبي بكر : يجب في ذمته العغشر تمرًا أو 
وي" كماءفى غير هذه اة 
]1١١ /۷۷٠[‏ مسالة: (وينبغي أن يبعث الإمام ساعيًا إذا بدا صلاح 
الثمرة. فيَخْرَصٌهُ عليهم ليتصرفوا فيه)؛ لما روت عائشة كنا : أن التي 
كد كان يبعث عبد الله بن رواحة وليه إلى يهودء فيخرص عليهم النّخل 
حين يطيب قبل أن يؤكل منه) رواه أبو د 


(فإن كان أنواعًا خَرَصّ كل نوع وحده)؛ لأن الآنواع تختلف» منها 
ما يكثر رَظْبّه ويقل يابسه» ومنها خلاف ذلك. 


(وإن كان نوعًا واحدًا خيّر بين خرص كل شجرة منفردة» وبين خرص 
الجميع دفعةٌ واحدةً) ثم يُعرّف المالك قدر الرّكاة» ويخيّره بين حفظها 


)١(‏ ما قرره المصنف من أن النصاب إن كان رُطبًا لا يجنى منه تمر ونحوه لا يخرج منه 
إلا رطبًا هو المذهب. والرواية الثالثة: يجوز إخراج القيمة في هذا الموضع فقط 
ينظر: المغني 2700/7 والفروع 444/4 والإنصاف ٠٤١/١‏ وكشاف القناع 
:/ 6 غ. 

(۲) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في المغني 4/7 .7١‏ 

(۳) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ."٠0/”‏ 

9 ستق أبي داود )١505(‏ ۱۱۰/۲» كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (597505) 
5 »؛ وفي إسناده ابن جريج» قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر» وصححه ابن خزيمة في صحيحه »4١/5‏ قال 
الترمذي 7”57/7: «وسألت محمدًا ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: حديث 
ابن جريج غير محفوظ)» وقال في البدر المنير 57/0 2: «وفي هذا جهالة المخبر 
لابن جريج عن ابن شهاب)» وبنحوه في التلخيص الحبير .١١١/١‏ 


ص فا 0۹ — 
إلى البجدادء وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراءء فإن اختار حفظها 
قعلبه زكاة ها يؤخيل متها قل أو كثر؛ لآن الققراء شركاؤه فليس عليه أكثر 
من حقهم منهاء وإن اختار التّصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص. 

أ 1] مسانة: (ويجب أن يغرك فى الخرص لزب المال الثلك 
أو الرّبع)؛ لحاجته إلى الأكل منها والإطعاء: ولأنه يسقط منها + :ويأكل 
ها الف والمارة: 


وزز سل بت ا نة نه أن النبي ب قال: «إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه أبو دأود» 
ون مكحول قال «كان رسول الله يله إذا بعت الخراص قال: فقوا 
عن الناس» فإن في المال العريّة» والواطئة» والآكلة» رواه أبو عبيد"» 
والعرية: االات يهب وب الهال تمرها لإاتساك: والواطقة: السا" 
والآكلة: أرباب الأموال» ومن تعلق بهم. 

(فإن لم يترك الخارص شيئًا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب 
عليهم). 

[7/ ؟١]‏ مسالة: (ويُؤْحَذَ العشر من كل/ نوع على حدته)؛ لأن 
الفقراء بمنزلة الشركاء فيه» ولا يخرج الرّديء عن الجيد؛ لقوله تعالى : 
«إولا تَيَمّمُوا الْحَبيتَ مله تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 0]777 ولا يلزم إخراج الجيد عن 


1 سدق أبي داود »۱۱١/۲ )١5٠05(‏ كما أخرج الحديث. أحمد في مسنده )١91/81(‏ 
ار 21 والترمذي فى جامعه (557) ”/7”5» والنسائى فى سننه 271/47/57 وصححه 
ابن ریم فى هة 649/8 وايق خا ی ميس ۷8۸ الغا کی 
مستدركه ۱/ .٥٦۰‏ 

(۲) الأموال ص٦۸٥‏ كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه 4١4/7‏ مرسلًا عن 
مكحول. 

(۳) وفي المراسيل لأبي داود ص ١70‏ قال أبو داود: «الصحيح الوطية يعني من يغشى 
الأرض ويأكل منها». 


[1/41 


- باب زكاة الخارج من الأرض 
الرديء؛ لأن الرّكاة وجبت على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه؛ 
لأنه لا يحتاج إلى تشقيص. 

وقال أبو الخطاب: (إن''' شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من 
الوسط'”'. ولربٌ المال أن يخرج الأجود لأنه أكثر ثوابًا. 

]١١ /[‏ مسالة: (ويجب العشر على المستأجر دون المالك)؛ لأنه 
يجب في الرّرع» فكان على مالك الرّرع كما لو كان في أرض مملوكة. 

[7/774] مسالة: (ويجتمع العُشر والخراج في كل أرض فتحت 
ئو يعني ما فتح عنوةٌ ورقف على المسلمين وضرب عليه راج 
معلوم» فإنه يؤدي الخراج عن رقبة الأرض والعشر عن عايها؛ لآن 
الخراج مؤنة الآرض» فهو كالأجرة في الإجارة» ولأن الله سبحانه قال: 

م لوم کک م رض که [البقرة: 7577]» وقال 245 : «فيما سقت 

الا ا ولانييا سان مان ل ی ا ف 
كالكفارة والقيمة في الصّيد المملوك على المحرم. 

قال الخرقي: «يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي»“» لأن الخراج دين 
من مؤنة الأرض فأشبه ما لو استدانه لنفقته على زرعه» وقد سبق فيما 
استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب بهء فكلذلك يخرّج ههنا"”". 

18 عسالة ا الأعل ا کے ا 
ولا عشر عليهم''') في الخارج منها؛ لأنهم من غير أهل الدّكاة فأشبه ما 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠‏ قوله: (فإن). 

(۲) الهداية ص177١.‏ 

(۳) سبق تخريجه في أول باب زكاة الخارج من الأرض. 

(:) ينظر: توثيق قوله من المغني ؟/57. 

(5) سبق تقريره في المسألة .]١١/۷۳١[‏ 

)200 2 المطبوع من المقنع ص١6‏ زيادة قوله: (وعنه: عليهم عشران» يسقط أحدهما 
بالإسلام)» وسياق المسألة يتضمنها. 


شرح المقنع 
ج 


لو اروا سا 

N TT 
لات الناقة.‎ 

وعدت بد هن د هاا للك © اخارة الال وساي 
فعلى هذا لو اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير 
بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين» فإن أسلموا سقط عنهم 
أخذ' '' العْشرين» وبقي الآخر زكاةٌ”*) 


و 


فصل 


(وفي العسل العُشِر”*') لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله 4ي :/ «كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر 
رب قربةٌ من أوسطها» رواه أبو عبيد» وعن ابن عمر ذه قال: قال 
رسول الله كله: «في العسل في كل عشر قرب قربة» رواه أبو ذاود 
والترمذي”"'. وقال: «في إسناده» مقال» ولا ف في هذا عن النبي كَل 


)١(‏ وذلك في رواية محمد بن إسحاق الصاغاني» ورواية أحمد بن القاسم عن الإمام. 
ينظر: زاد المسافر .5١١7/7‏ 

(۲) ينظر: توثيق اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر في زاد المسافر 4١7/7‏ مع الحاشية في 
نقلها عن كتاب الشافي له. 

(۳) هكذا كما هو مثبت فى نسخة المخطوطء. ولعل الصواب أنها (أحد)؛ لأنه قال 
فعا فب الآخر ركا 

(:) ما قرره المصنف من جواز بيع الأرض العشرية لأهل الذمة هو الصحيح في المذهب. 
ينظر: المغني ٠۳٠٤/١‏ والفروع »٠5١/4‏ والإنصاف 4554/5, وكشاف القناع 
. 

(5) في المطبوع من المقنع ص١4‏ زيادة قوله: (سواء أخذه من موات أو من ملكه). 

(5) الأموال ص۹۸٥‏ وأشار ابن حجر في الدراية١/ ۲٠٤‏ إلى ضعفه وقال: «وفي إسناده 
ابن لهيعة». 


(۷) أخرجه أبو داود فى سننه »)١507 .155:١1(‏ وبنحوه الترمذي فى جامعه (559) 


3/ب] 


باب زكاة الخارج من الأرض 


-_ 
ےا > واھ هذا ايكون ابه عقر قرب 

والقرية مقة رطل» كذلك ذكره العلماء فى تقدير القرب التن دروا بها 
ا 1 1 1 

وقال أصحابنا: (نصابه عشرة أفراق)؛ لأن الزهري قال: «فى عشرة 
أفراق فرقٌ»”". 

ثم اختلفواء فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: («القَرَقُّ: ستون 
رطا 


وک عن القاضى أنه کال اسه وتلدرق 1 


والمشهور عن أهل العربية: المَرَّق الذي هو ثلاثة آصع» وهو ستة 
عشر و 2 1 


فصل في المعدن 
[1 مسالة: (ومن استخرج من معدِنٍ نصايًا من الأثمان» أو 


۲٤/١ =‏ وضعفه ابن عدي في الكامل ٠۷١/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/٤‏ 

٠ .75 /” جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر: المسألة ]١/1[‏ من البحث. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 277/5 ونقل عنه ‏ أي: الزهري - الإمام أحمد في 
مسائل أبي داود عنه ص95١١.‏ 

(4) ينظر: توثيق قول ابن حامد في المغني 2757/5 وأما اختيار قول القاضي في المجرد 
فهو في كتاب مفقود یسر الله وجوده» ينظر توثيق قوله من الكافي .١57/7‏ 

(5) ينظر: توثيق قوله من الكافي 2١57/7‏ وتقرير القاضي في الأحكام السلطانية ص۳١٠‏ 
على أن الفرق ستة عشر رطلًا كما هو المشهور عن أهل العربية. 

(7) ما نقله المصنف عن أهل العربية سبق إيراده وتوثيقه من قول أبي عبيد القاسم بن 
سلام في المسألة .]۷/١١١[‏ 

(۷) سبق تقرير قدر الفرق والخلاف فيه في المسألة ]۷/١١١[‏ من الكتاب. 


شرح المق: 

ا - 
ما قيمته نصاتٌ من الجواهر. والضفرء والرئېق › وا واللقط) 
والكحل› والزّرنيخ, وسائر ما يسمى معديناء ففيه الرّكاة في الحال ربع 
العشر من قيمته» سواءٌ استخرجه فى دفعة أو دفعات إذا 


العمل بينها ترك إهمالٍ)؛ لقول الله 44: «#إوَمِمَآ اتا لكُم ين آلا 
[البقرة: /7537]. 


€3 دل (20. 
وروی الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني وڪوه 
«أن رسول الله وَليِ أخذ من معادن المَبَلِيّة الصدقة» وقدرها ربع 


ال لأنها وک فى الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان» أو تتعلق 
الق اهت زكاة التجارة 


)١(‏ القار: شيء أسود يطلى به السفن. ينظر: المطلع ص177. 

(۲) النفط: بكسر النون وفتحهاء وقيل الكسر أفصح» وقيل الفتح أفصح» وهو دهن تطلى 
به الإبل للجرب والدبر والقردان وهو دون الكحيل - نوع من الأدهان أيضًا -. ينظر: 
لسان العرب ٤1٦/۷‏ ومختار الصحاح ص١78»‏ والمصباح المنير 118/5. 

(۳) في المطبوع من المقنع ص١4‏ زيادة قوله: (أو من عينها إن كانت أثمانًا). وقال في 
الإنصاف :38١/5‏ «ليس هذا من كلام المصنف» وإنما زاده بعض من أجاز له 
المصنف الإصلاح.» قاله ابن المنجى». 

(6) الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق» (ت١٠۲ه)».‏ ثقة حافظ» 
قال آبو یکر الخلال+ تجليل حذّاء كان أحمد يكاتنه ويكزعه إكرامًا شديدًا»» بوكان له 
عن الإمام جزآن من المسائل. ينظر: طبقات الحنابلة 2757/١‏ وتهذيب التهذيب 
۸/۱. 

(5) بلال بن الحارث المزني هو: أبو عبد الرحمن المدني (ت٠٠ه)»‏ صحابي» أقطعه 
النبي بي العقيق» وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» وكان يسكن وراء المدينة ثم 
تحول إلى البصرة» ولاه عمر ثم عزله. ينظر: الاستيعاب ۱۸/١‏ والمنتظم 
۰/٥‏ والإصابة ١/57؟3.‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى 2١07/5‏ وابن خزيمة فى صحيحه 2454/5 وضعفه 
البيهقي ونقل عن الشافعي تضعيفه وإنكاره «قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل 
الحديث» ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي كَل إلا إقطاعهء فأما الزكاة في 
المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ذه . 


]أ/1١؟١[‎ 


أت باب زكاة الخارج من الأرض 

ولا يعتبر لها حول؛ لأنه يراد لتكامل التماء» وبالوجود يصل إلى 
النّماء فلم يعتبر له حولٌ كالعشر. 

ويشترط له التصاب مئتا درهمء أو عشروك مثقا لا ذهيا أو .نا تیه 

ذلك من غيرهما؛ لقوله ##: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة"» 
ولآنها ليت بالآثياة أن بالقيمة تاعفير لها النصات كامات أو 
العروض."" 

[ 0 مسالة: ويعتبر إخراج النُصاب متواليّاء فإن ترك العمل 
ليلا أو نهارًا للراحةٍ» أو إصلاح الأداة» أو لمرض» أو إباق عبد فهو 
كالمتصل ؛ لأن ذلك العادة» وإن ترك العمل فيه ترك إهمال فلكل دفعة 

وتتعلق الرّكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها. 

(ولا يخرج منه إلا بعد السّبك والتصفية)؛ كالحب والثمرة. 


١ /VAT1‏ ] مسالة: (فأما الخارج من البحر كالول والمرجان والعنبر 
ففيه روايتان: إحدهما: لا شىء فيه) ؛ لآن ابن عباس قال : «لا شيء 2 


العنبر» إنما هو شىء ألقاه ا ولآنه قل كان على غمك وسول الله 
يه وخلفائه فلم تسبق فيه سَنَةٌ. 


.]٤/۷۲۳[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۲) ما قرره الضف هر الح من المذهب» والرواية الثانية: أنه لا يشترط للمعدن 
نصاب فيجب في قليله وكثيره. ينظر: الكافي ٠١١/۲‏ والفروع »١55/54‏ والإنصاف 
«0۷/٦‏ وكشاف القناع EAE‏ 

(۳) أخرجه الشافعى فى مسنده ص1٩‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ٦٤/٤‏ ورواه البخاري 
فى صحيحه معاقًا بصيغة الجزم 844/9 
والعنبر: نوع من الطيب معروف منه الجيد والرديء» قيل: هو روث دابة بحرية أو 
نبع عين فيه» وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب 2.50/5 القاموس المحيط 
ص 2517 وتاج العروس .1517/١17‏ 


افد للنها > 


زوالعائية: ليه العامة لاه معدن أشبه معي ا 
ولاش .في لمك لات هيد أكنية صد اله عه انيه ال هة 
قا فلل الد 8 4 


و 


فْضل 


(وفي الركاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة يي عن النبي د أنه 
قال: «وفى الرّكاز الخمس» مق ل ولآنه مال مظهورٌ عليه 
بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. 


][١ ١ /VA4]‏ مسألة: (ويجب فى قليله وکثیره» من أي نوع كان). من 
غير ول ااك 1 


ويجب على كل واجدٍ له من أهل الرّكاة وغيرهم» لذلك. 

(ومَصرفه مصرف الفىء)؛ لذلك» ولأنه روي عن عمر َيه : «أنه رد 
فقن س آل از عن واجدا کک ولا حون ذلك :فى الگا 

(وعنه : أنه و اي مصرفه مصرفها اختارها الخرقي””" ؛ أن عليًا 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٠٠١/۲‏ والفروع 
774 والإنصاف 58757/5»: وكشاف القناع / 5 . 

(۲) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من الكافي .٠٠١/۲‏ 

(۳) هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة» وقد سبق أن المذهب لا يجب الزكاة فيما 
يخرج من البحر. 

)£( صحيح البخاري (۲۲۲۸) 2/7/5 وصحيح مسلم )1۷1°( T/T‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۲۸٤‏ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي» 
ورجال إسناده ثقات» إلا مجالد وهو ابن سعيد بن عمير بن بسطام ضعيف الحديث. 

(5) قال القاضي في الروايتين والوجهين :710/١‏ «وأومأ في رواية حنبل إلى أن مصرفه 
مصرف الصدقات. فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه». 

(۷) ينظر: توثيق قوله في المغني ۳۲۹/۲. 


1/61 


باب زكاة الخارج من الأرض 
کے 1 
مهاد عن الآرفى ناشيه سا العدة وال" 


ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه » نص ول واحتج بحديث 
علي ول ولآنه أوصل الحم إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق 


ال 


[6ىلا/ [YY‏ مسالة: (وباقيه لواجده إن وجده فى موا أو أرض له 


يَعْلم مالكها””)؛ لأن قوله ##: «في الرّكاز الخمس“" دلالة على أن 


باقيه لواجده. 


وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير مواتٍ أو أرض يعلم 
مالكيا ادها وها أو حاتت هل الكت فة رواعاق ‏ إجذاعماة أنه 
يملكه أيضًا؛ٍ لأنه لا يملكه بيلك الأرض لأنه ليس من أجزائها إنما هو 
مودع فيهاء فجرى مجرى الصيد والكلاً يملكه من ظفر به كالمباحات 
كلهاء وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. 


والرواية الأخضرع + هو الماللقة الآرفن أو لمن اقلت غه إن اعرف 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى مسنده ص۰۹۷ والبيهقى فى سننه الكبرى ١677/5‏ من طريق 
الشافعي» ا الإسناده موصول). 00 

(۲) ما قرره المصنف من أن مصرف الركاز مصرف الفيئ هو المذهب. ينظر: الكافى 
۲ والفروع 2174/4 والإنصاف 2040/5 وكشاف القناع 444/4. ا 

0 لعل ذلك مستفاد من رواية حنبل عن الإمام» وتوثيقها عن القاضي قبل قليل من كتابه 
الروايتين والوجهين. 

(4) جواز تفريق الركاز دون الرجوع إلى الإمام مبني على أن مصرفه مصرف الزكاة» وقد 
سبق تقرير المذهب أن المذهب مصرفه مصرف الفيء والله أعلم. 

(5) في المطبوع من المقنع ص١9‏ زيادة قوله: (وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو 
له ياء وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف بهء وإلا فهو لأول مالك)» 
وسياق المسألة يتضمنه ولم أستطع تسويده إلا بتكلف. 

(5) سبق تخريجه في المسألة قريبًا. 


شرح ا - 
به» فإن لم يعرف" به فهو لأول مالكِ؛ لأنه في ملكه فكان له 
E‏ 

[1/ ۲۳] مسالة: (وإن وجده فى أرض حربي ملكهء إلا ألا يقدر 
غليه إلا بجماعة من المسلمين كرو عيدة)» لان ترئهم أرصلته إليه: 

[717/ 5 ؟7] مسالة: (والرٌّكاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه 
علامتهم). يعتبر ذلك برؤية أسمائهم عليه ضورف وصُلْبهم؛ لأن 
الأصل أنه لهم. 

(فأما ما عليه علامة المسلمين) كأسمائهم أو قرآنٍ ونحوه فهو لقطة؛ 
لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. 

ركنا إن كان على eats‏ للإسلام وعلى بعضه علامة الكفار؛ 
لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفته. 


ت 


(وما لا علامة عليه فهو لقطةٌ) تغليبًا بحكه”” الإسلام. 


i i N 
N E ا‎ 
e 9 178 


)١(‏ كذا فى نسخة المخطوطء. ولعل الصواب أنها (يعترف) كما فى العدة للمصنف 
ص۱۷۹ والكافي 154/7. 

(۲) لا خلاف في أن باقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكهاء وأما إذا 
وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميًًا معصومًا أو كانت منتقلة 
فالمذهب أن الباقى له أيضًا على ما قرره المصنف فى الرواية الأولى. ينظر: الكافى 
104/۲ والفروع 2101/8/4 والإتضاق + هه وكشاف القناع .٠٥١ /٤‏ 1 

(۳) هكذا في نسخة المخطوط» ولعل الصواب أنها (لحكم)» كما هو مثبت في الكافي 
10۸/۲. 


MERE 


باب زكاة الأثمان 


باب زكاة الأثمان 


(وهي الذهب والفضة)ء وهي واجبة؛ لقول الله سبحانه: وت 
یکوت اذهب وَالنِصَةَ/ و شتا في سيل آله مَبَيْرَهُم بداب 
اي4 [التوبة: 84]» ولما يأتي من النصوصء ولأنهما مُعَذَان للتماء 
فأشيها السائمة: 


]١/۷۸۸[‏ مسالة: (ولا زكاة في الذّهب حتى يبلغ عشرين مثقالاء 
فيجب فيه نصف مثقالٍ. ولا في الفضة حتى يبلغ مئتي درهم فيجب فيها 
خمسة دراهم)؛ لما روي عن عليّ ذه أن النبي بيه قال: «ليس عليك 
في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاء فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها 
نصف مثقالٍ)"''. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
كله أنه قال: «ليس في أقلّ من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقلَّ من 


5 5 
مائتى درهم صدقة») رواه ابو ين 


والواجب ربع العشر؛ لقوله #4#: «في الرَّقَةِ ربع العشر»» والذهب 
في معناه رواه البغاي 5 وال الدّراهم المضروبة» وهي دراهم 


:"٠00/١ قال فى البدر المنير‎ »٠٠١ /۲ )۱٥۷۳( أخرجه بنحوه أبو داود فى سننه‎ )١( 


«رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن على » والحارث كذاب)». 
(۲) الأموال ص١450,‏ كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه 7/ 947» قال في التلخيص 
الحبير ۱۷۳/۲ : (إسناده ضعيف)». 


(۳) صحيح البخاري وهو ضمن الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أنس بن مالك 
ا (۱۳۸7) ۲/ 0۲۷. 


عد فصعت حلهة) - 
الإسلام التي وزن كل عشرةٍ منها سبعة مثاقيل بغير خلافٍ. 

فإن نَقَص النّصاب كثيرًا فلا زكاة فيه؛ للحديث» ولقوله: «ليس فيما 
دون خمس أواقٍ صدقة»' والأوقية: أربعون درهمًا. 

وإن كان يسيرًا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي: لا زكاة فيه" » 
للخبر»ء وقال غيره e‏ : فيه الرّكاة؛ لأن هذا لا يضبطء فهو 
كنفضن الحو ساف أو ساعي" 

[Y /۷۸4]‏ مسالة: (ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه 
نصابًا)؛ للخبر. 

(فإن شك في بلوغه خيّر بين سَبكه) ليعرف (وبين أن يَستظهر ويُخرج) 
سقط الفرضيٌ بيقين. 

[740/ ۳] مسالة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)» 1 
كل نوع من جه لآن الققراء شر كاو وقلا و الشربك ل 
يفن ذلك لكثرة ة الأنواع واختلافها فيؤخذ من الوسط كالماشية. 


پى 


وإن أخرج الجيّد عن الرديء فهو أفضل ؛ لأنه زاده خيرًا. 


وإن أخرج الرديء عن الجيّد/ لم يجز؛ لقوله تعالى: «إولا تَيَمَمُوا 
ليت مه تُنَفِفُونَ» [البقرة: 7517]» إلا أن يزيد في المخرّج قدر ما بينهما 


من الفضل ؛ أنه عاض ربا بين العبد وسيده. 


)00( سبق تخريجه في المسألة .[é/VYT]‏ 

(۲) ينظر: توثيق قوله من المغني ۳۱۷/۲. 

(۳) ما قرره المصنف فى غير قول الخرقى هو المشهور من المذهب. ينظر: الكافى 
۲ والمبدع 4/۲ و الرركقي ۸/۱ ا 

(4) في المطبوع من المقنع ص١4‏ زيادة قوله: (فإن أخرج مكسرًا أو بهرجًا زاد قدر ما 
بينهما من الفضل نص عليه)» وسياق المسألة يتضمنه. 

(5) ما بين المعكوفتين يظهر أنها ساقطة من المخطوطء. وزدتها كما فى الكافى 2١59/١‏ 
والشرح الكبير'89/ 3+ ومعق ذلك آن الزياةة في الحرم قدر ها بين الجيد والردئ: 


[3/ب] 


باب زكاة الأثمان 
= إ ۳۰ 
وقال الناضيى اهلا فى المكيرة عن اص واا ال 
فلا يجزيه» بل يلزمه إخراج جيده» . 


ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى؛ لأن المُبهرج معيبٌ» فلا يجزئ 
كالمعيب من السائمة. 


1٤/۷۹١1‏ مسالة: (وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان» بناءً 
على ضِمْ أحدهما إلى الآخرء وفيه روايتان:) إحداهما: لا يضمٌ الذهب 
إلى الفضّة في إكمال النُصاب؛ لأنهما جنسان» اختارها أبوبكرء وفرّق 
بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب'". 


والأخرى: يضمٌ؛ لأنَّ مقاصدهما متفقةٌ» فهما كنوعي الجنس.©) 


لالس ت 


(ويْضَمُ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء)» فيحسب كل واحدٍ من نصابه 
ثم يضم إلى صاحبه» ولأن الرّكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما 
كساكر الأموال: 


(وعنه: يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء" )2 فيقوّم الأعلى 


= في ظاهره هو نوع من ربا الفضل» ولكن لا أثر له هنا قياسًا على عدم جريان الربا 
بين العبد والسيد» لأن العبد ملك للسيد فيكون السيد قد باع ماله بماله» وهنا قد 
أخرج الرديء عن الجيد والزيادة عليه من ماله فلا معنى للربا. 

)١(‏ المبهرجة: هي في الكافي ١54/7‏ (البهرجة)» ومعناها الدرهم الرديء. ينظر: لسان 
العرب ۲۱۷/۲. 

(0) لم أعثر فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي .١59/7‏ 

(۳) زاد المسافر ۳۸۳/۲ 

(4) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب من أنه يضم الذهب إلى 
الفضة في تقدير النصاب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي 158/7» والفروع 
“٤‏ والإنصاف .»١77/77‏ وكشاف القناع ه/ره ١‏ . 

(5) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من كتاب الأحكام السلطانية 
للقاضى ص60 .١١‏ 


ابرح البق 

7 — 
منهما بالأجزاء» فإذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها [مئة]''' درهم 
وجبت زكاتها مراعاة ين 1 


(وتضم قيمة العروض إلى كل واحدٍ منهما)؛ لأن الرّكاة إنما تجب 
فى فة العروض» والدعب والقكة هما القمة»: فكائت قبمة العروضن 


8 


قصل 


(ولا زكاة في الحُليَ المباح المعدٌ للاستعمال في ظاهر المذهب)؛ 


لما روى جابرٌ عن النبي ئي أنه قال: «ليس في الحليٌ زکا ولأنه 
مصروفٌ عن جهة التماء إلى استعمال مباح فلم تجب زكاته كثياب البذلة. 


وحكى ابن عي موسى عله أن فيه الک لعموم ااا 


(فأمًا الحلئُ المحرم'') كالذي يتّخذه الرجل لنفسه من الوق 


)١(‏ في نسخة المخطوط (تسعة)» وفي الهامش قوله: (صوابه: مئة)» وقد أثبت في 
الصلب ما في الحاشية لأنها أصوب. ينظر: الكافي .١58/7‏ 

(۲) ما قرره المصنف من أن الضم يكون بالأجزاء هو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الحنابلة. 

(۳) لم أعثر على من خرجه مرفوعًاء قال البيهقي في المعرفة ۲۹۸/۳: «والذي يرويه 
بعض فقهائنا مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» لا أصل له» إنما يروى عن جابر من 
قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
مرفوعًا لا أصل له). ينظر: الدراية لابن حجر .75١/١‏ 

(:) الإرشاد ص١7١.‏ 

(5) ما قرره المصنف من أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه هو المذهب» وعليه أكثر 
الحنابلة» والرواية الثالثة: تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس. ينظر: الكافي 
5 والفروع 2194/5 والإنصاف 275/7 وكشاف القناع .٠۷/١‏ 

(5) في المطبوع من المقنع ص48 زيادة قوله: (والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه 
الزكاة إذا بلغ نصابّاء والاعتبار بوزنه)» وسياق المسألة تضمنه. 


[1/01 


باب زكاة الأثمان 

عه 
وخاتم الذهب» وجلية الدّواة» والمحبرة» والوقلمة» والسَّرْجء واللّجام 
(ففيه الرّكاة)؛ لأن هذا فعل محرمٌ فلم يخرج به عن أصله./ 

وإن كان مباحًا كحلية النّساء المعتادة من الذّهب والفضة» وخاتم 
الرّجل الفضّةء وجلية سيفه» وحمائله» ومنطقته» وجّوشنه» وخوذتف 
وختمدو ورا" دن النكق وكاوتهدةا للتجارة اوكنقة أن كرا كه 
الرّكاة إذا بلغ اا ا للعماد قور ل 6 
والغاركة فلا زكاة فة لما سي 

[۷۹۲/ ] مسالة: والاعتبار بوزنه» فمتى بلغ بالوزن نصابًا وجبت 
ا لن الي رن كات ات ان وله اا ر ول 
ا ا ا اا دوه شرع 

(وإن كانت مباحة) كحليّ التّجارة (فإن الاعتبار في التصاب بوزنه» 
وفي الإخراج بقيمته). فإذا كان وزنه مئتين وقيمته ثلاثمئة فعليه قدر ربع 
عشره في زنته وقيمته؛ لأن زيادة القيمة ههنا بغير محرم فأشبه زيادة قيمته 


لنفاسة و 


وإن أخرج ربع عشره مُشاعًا جاز» وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في 
الوزن بحيث يستويان في القيمة بأن أخرج سبعة دراهم ونصف جازء وإن 
دفع إلى الفقير حُليّا وزنه خمسة دراهم وقيمته سبعةٌ ونصف جاز؛ لأنَّ 
الربا لا يجري ههنا. 


(1) الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. ينظر: لسان العرب .88/١7‏ 

(۲) رانه: الران كالخفه. إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. ينظر: القاموس 
المحيط ص 2١65675‏ وتاج العروس م ا 

2 ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وحكى ذلك إجماعَاء وحكيت رواية 
أخرى بأن الاعتبار فى فى نصاب زكاة الحلى بالقيمة. ينظر: الكافى 2١0١/7”‏ 
والفروع 2147/4 والإنصاف ۳۳/۷ وكشاف القناع 5/؟5. 


المت“ 
ا 
وإ اوا کسه ودفع ربع عشره مكسورًا لم يجز؛ لان کسه 
وإن كان ١‏ في الحليّ جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جمیعه» وإن كان 

لغيرها فلا زكاة فيها؛ لأنّها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. 


و 


فصل 


(ويباح للرّجال من الفضّة ما سبق ذكره')» ومن الذهب (قبيعة 


السيف + وما دعت إلبه الشرورة كالانف وما ريظ بد ساف ؟ لما 


روى 0 داود بإسناده عن عبد الرحمن د 5 ل «أن عله عَرْفَجة )0( 


قطع أنفه يوم الكلاب” 0 فاتخذ اننا من وَرف» فأنتن عليه وأمره النبي 
ي فاتخذ أنمًا من ذهب 0 ردك الوم عن عرو ينو لالد 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص48 زيادة قوله: (الخاتم)» وسياق المسألة تضمنه. 

(؟) قبيعة السيف: هى ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد. ينظر: لسان العرب 
. 1 

(۳) عبد الرحمن بن طرفة هو: ابن عرفجة بن أسعد التميمي العطاردي» روى عن جدهء 
روى عنه: أبو الأشهب وسلمة بن زرير. ينظر: الثقات .4١/0‏ وتهذيب التهذيب 
8/6 

(5) عرفجة هو: ابن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي» صحابي» كان من الفرسان في 
الجاهلية» وله هذا الحديث المشهور في السئن. ينظرة معجم الصحابة 218/9 
والاستيعاب "/ 2.157 والإصابة .٤۸٤/٤‏ 

400 يوم الكلاب: اسم لماء من مياه العرب بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من 
اليمامة» كانت عنده وقعة فسمي ذلك اليوم به» وهو مذكور في أيام العرب. 

سن أن داود ٩4۲/٤ )٤۲۳۲(‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (۲۰۲۸۳) 
٥‏ والترمذي فى جامعه (۱۷۷۰) ۰۲٤١/٤‏ والنسائی فى سننه )5١51١(‏ 
17/4 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب#» وصححه ابن حبان في صحيحه 
cTV1/1۲‏ وضعف الحديث ابن القطان في بيان الوهم 0/5 . 

(۷) موسى بن طلحة هو: أبو عيسى ابن عبيد الله التيمي» تقدم نسبه في ترجمة والده 
(رت5١٠ه).‏ صحابي» ولد في عهد النبي ٤ي‏ فسماه» وكان أفضل ولد طلحة بعد 


۷1ب[ 


باب زكاة الأثمان 
۳٤‏ 


وأبي [حمزة الضبعي]» وأبي رافع › وثابت ا وإسماعيل بن زيد 


ابن 


9 


اسن 


60 


0) 


ا والمغيرة بن عبد ازل 2: «أنهم شدوا أسنانهم ال 


محمد » ويقال إنه تحول من الكوفة إلى البصرة لما غلب المختار على الكوفة» وقيل 
كان معدودًا من فصحاء الناس. ينظر: طبقات ابن سعد 2١5١/65‏ والإصابة 07/5 7. 
هكذا في نسخة المخطوط. والصواب أنه أبو ج جمرة الضبعي ولیس أبو حمزة كما قرره 
ابن حجر في الفتح ”/ اما ماارق نو كلم المصنت من أنذا ابو تجيوة كان 
في الفتح ٤٥١/۷‏ عنه: «قوله عن أبي جمرة بجيم وراء هو نصر بن عمران الضبعي 
ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني بالمهملة والزاي وهو تصحيف»» كما قرر 
الحافظ في الهدي ص٠٠۲‏ أن ليس في البخاري رواية عن ابن عباس لأبي جمرة إلا 
هدك 

وأبو جمرة هو: نصر بن عمران الضبعي البصري (توفي قبل 4؟1١ه)»‏ تابعي ثقة» 
روى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمر» وأنس بن مالك وغيرهم وښږ» روى عنه ابنه 
علقمة» وأبو التياح › والمثنى بن سعيد القسامء وشعبة وغيرهم». ينظر: التاريخ الكبير 
ك3 0 التهذيب 1°/ «TA0‏ والثقات ه/۷1. 

e e‏ عون بوسه SO‏ ا ل ةا 
وشعيب والد عمروء وابنه عمرو وي » وروى عنه: حميد الطويل» وشعبة» وجرير بن 
حازم» وحماد بن سلمة وحماد بن زيد» ومعمر» وهمام» وأبو عوانة والأعمش 
وغيرهم» وقد ضعفه بعض آهل العلم وقيل : وما وقع في حديثه من النكرة إنما هو 
من الراوي عنه والله أعلم. ينظر: التاريخ الكبير ٠١۹/۲‏ وتهذيب التهذيب ۲/» 
والثقات .۸٩ /٤‏ 

إسماعيل بن زيد بن ثابت هو: هو ابن الصحابي زيد بن ثابت الأنصاري» تابعي» 
روى عن أبيه» روى عنه : خارجة بن عبد الله المديني» وعثمان بن عروة بن الزبير» 
إدراكا للنبي كَلِةا. ينظر: التاريخ الكبير ٠١/١‏ والجرح والتعديل ۲/ ٠١۷٠ء‏ 
والإصابة ۲۳۳/۱. 

المغيرة بن عبد الله هو: ابن أبي عقيل اليشكري» تابعي ثقة» روى عن: بلال بن 
الحارث المزني» وعبد الله بن الحارث الزبيدي» وأبيه عبد الله ر بن أبي عقيل 
اليشكري» وقزعة بن يحيى والمغيرة بن شعبة وغيرهم» روى عنه: أبو صخرة جامع 
وتهذيب الكمال ۳۷۸/۲۸. 

لم أجد الأثر ذ في المطبوع من سنن الأثرم» والأثر عن موسى بن طلحة أخرجه ابن 


شرح المقنع 


- 2 


وقال أحمد فى ربط الأسئان بالذهب: «إذا خشى أن تسقطء قد فعله 


الناس» 


بنك 


(وقال أبو بكر: «يباح يسير الذهب)”220.)7 


فصل 


(ويباح ا ای ا ا چت عا که > قل أو 


کثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده. 


(وقال ابن حامد: 7 0 حلي المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه 


الرّكاة»”*')؛ لأن جابرًا طبه قال: «إن ذلك لكثيرٌ»”*. ولأنّه سرف ولم 
جر العا ت فا ية ما لوا E TE‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


افك 
)0( 


أبي شيبة في مصنفه ٠١5/0‏ قال حدثنا وكيع عن طعمة الجعفري» ووكيع هو ابن 
الجراح» وطعمة هو ابن عمرو صدوق عابد» والأثر رجاله ثقات. 

وأثر أبى جمرة الضبعى أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار ۳۸/٤‏ قال حدثنا سليمان 
بع تعيب وال ا عدا و بن زاف 0 ا وااو که 

وأثر أف رافع أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۳۸/٤‏ قال حدثنا أبو أمية قال ثنا 
روح بن عبادة قال ثنا علي بن سويد بن منجوف» ورجال إسناده ثقات. 

وأثر إسماعيل بن زيد بن ثابت لم أجدهء وأثر ثابت البناني والمغيرة بن عبد الله 
أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ .٠٠٠‏ 

وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام. ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد 
v7‏ 

لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ."٠٠/۲‏ 

ما قرره المصنف من جواز اتخاذ قبيعة السيف هو الصحيح من المذهب» والرواية 
الثانية: لا يباح. ينظر: الكافي ٠٠١/١‏ والفروع ٠٤۷/٤‏ والإنصاف »٤٥/۷‏ 
وكشاف القناع T/9‏ 

ينظر: توثيق قوله في المغني ۲/ ۳۲۳. 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۸۲/٤‏ عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: 
الت جايو ين عاد الله عن اللي عل فك زا قال لك قلت او كان آلف 
فيثار؟ قال للف كثير اه رجال إسناده ثقات: 


باب زكاة الأثمان 


ب 
والأول أصح؛ لأن التحديد لا يصار إليه إلا بدليل» وقول جابر ليس 
' )00 1 1 
صرح في التحريم. ١‏ 


)١(‏ ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب. وحكي قول ابن حامد رواية في 


المذهب» والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٠١١٠/۲‏ والفروع 
1/٤‏ والإنصاف ۷/ ¥ وكشاف القناع ”. 


باب زكاة الغروض 


(تجب الرّكاة في عروض التّجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا)؛ لما روى 
سير بو جوب 5ه 03 لزن رسوك الل أمزكا أن ك اله 
جا للبيع» رواه أبو داود"" وقال: «إسناده مقارب»"» ولأنه مال 
نام فتعلقت به الرّكاة كالسائمة. 


]١/7297[‏ مسالة: (وتؤخذ الرّكاة من قيمتها لا من أعيانها)؛ لأن 
نضابها ست بالقيمة لا بالعية» وها اعت التصاب فيه.وسيت ال كاة منه 
ساق لاقرات 


وقدر زكاته ربع العشر؛ لا ا تت كاه اتان 
وقينا واد غل اللصات جاه لذلكه 


ويخرج عنها ما شاء من عين"" أو ورق؛ لأنهما جميعًا قيمة. 

)١(‏ سنن أبى داود »٩٥ /۲ )١077(‏ وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد 211١/١1‏ وضعفه 
ابن القطان في بيان الوهم ال ال روود عر وة والذهبي في ميزان الاعتدال 
۲ وقال ابن الملقن: «إسناده جيد» وخالف أبو محمد ابن حزم فقال: ساقط ؛ 
لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة مجهولون» لا يعرف من هم» وتبعه 
ابن القطان فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله» وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم. 
وهو إسناد تروى به جملة أحاديث» ذكر البزار منها نحو المائة» وليس كما قالا»» ثم 
ساق ما يشهد لصحته وتكلم على رجال إسناده وعرف بهم. 

(۲) لم أعثر على توثيقه. 

(۳) بيان قوله: (من عين أو ورق) قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع ٠٤١/١‏ : 
«العين: الدنانير» والورق الدراهم» فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار 


[1/۱۸1 


باب زكاة الغروض 


2 = 


3 


فصل 
ولا تصير العروض للتّجارة إلا بأربعة شرائط”"©: 


أحدها: أن تبلغ قيمتها نصابًا إجماعًا من أقل الثّمنين قيمةٌء فإذا بلغ 


أحدهما نصابًا دون الآخر قَرَّمه به. 


ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء» فيعتبر ما لهم 


البحظ فيه 


الشرط الثاني: أن يملكها بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة./ 


وعنه : تصير للتجارة بمجرد الثيةء اختاره انق 4ن للخبر» ;¥ 


يصير [للقنية]””) بمجرد النَية فلأن تصير للتجارة بذلك أولى. 


نيا 


والأول ظاهر المذهب؛ لأن ما لا تتعلق به الرّكاة من أصله لا تصير 
بفجرة. الثية كالمعلوفة إذا رى ها الإسامة» وفارق نية القنية لأنها 


الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السّفر. 


لك 


س3 
)۳( 


الذهب (الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة» فنأخذ باعتبار الفضة؛ بمعنى: أن 
هذه السلعة تساوي مائتي درهم› وخمسة عشر ديناراء إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها 
الزكاة» وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة» فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضةء 
والعكس بالعكس» فلو كانت هذه السلعة تساوي عشرين ديناراً أو مائة وخمسين 
درهماً فنعتبرها بالذهب (بالدنانير)؛ لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة». 

في المطبوع من المقنع ص۳٩‏ صاغ هذه الشرط والكلام عليها على هذا النحو: 
(تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًاء ويؤخذ منها لا من 
العروض» ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بهاء فإن ملكها بإرث» 
أو ملكها بفعله بغير نية» ثم نوى التجارة» لم تصر للتجارةء وإن كان عنده عَرْض 
للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة» لم يصر للتجارة» وعنه: أن العروض تصير 
للتجارة بمجرد النية» وتقوّم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو 
ورق» ولا يعتبر ما اشتريت به). 

بنحوه في رواية المروذي عن الإمام» وبنحوه اختيار أبي بكر أيضًا في زاد المسافر ۳۹۰/۲. 
في نسخة المخطوط (للتجارة)» وفي الهامش (صوابه: للقنية). 


شرح المقنع 
۹ — 


فعلى هذا إن لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الرَّكاة فيه؛ لأنه 


ولو نوى بتملكه أنه للنّجارة ثم نواه للقنية صار للقنية؛ لأنها الأصل. 
فإن نواه بعد للنّجارة لم يصر لها حتى يبيعه.''' 
الشرط الثالث: نية التّجارة”"'» لقوله: «مما نعده للبيع»”"» ولأن 
العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال» فلا تصير للتجارة إلا بنيتها. 
ويعتبر وجودها في جميع الحول؛ لأنّها شرظ أمكن اعتباره في جميع 
الحول فاعتبر فيه r‏ 


الشرط الرابع: الحول؛ لقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحو ويعتبر وجود الصاب فئ ي الحول؛ لن ما اعتبر له 
الحول والتصاب اعتبر وجوده فى جميعه کالاّثمان. 

[ "] مسالة: (وإذا اشترى عَرْضًا بنصاب من الأئمان" لم 
ينقطع الحول)؛ لن القيمة هي الأثمان كانت ظاهرةٌ فا ستترت في السلعة. 


[795/ ”] مسالة: وإن ام شترى نصابًا للتّجارة باحر پت على حول 
الأول؛ أن الرّكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما وا انتقلت من سلعة 
إلى سلعة» فهي كدراهم نقلت من بيت نيت إلى نيت 


)١(‏ ما قرره المصنف في ظاهر المذهب من أن شرط زكاة عروض التجارة أن يملكها 
بفعله بنية التجارة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي 11/۲ والفروع 
٤‏ :؛ والإنصاف 7/ 50» وكشاف القناع ە/ ٠غ.‏ 

(۲) نية التجارة: هو أن يقصد المالك التكسب من العين أو المنفعة بالاعتياض عنها لا 
بإتلافها أو مع استبقائهاء ولا دخل لنية التجارة في آلات الصناعة كآلات الصباغ 
وأمتعة النجار ونحوهم إلا أن يريدوا بيعها بما فيها. ينظر: الانصاف 01/17. 

(۳) سبق تخريجه قريبا في أول الباب. 

(4) سبق تخريجه في الشرط الخامس من شروط الزكاة. 

20 في المطبوع وق المقنع ص97 زيادة قوله: (أو من العروض). 


[11/ب] 


باب زكاة الغروض 


- 

[7 :] مسالة: (وإن اشترى نصابًا للتحارة بنصاب من السائمة) أو 
اشترى سائمة بنصاب تجارةء انقطع الحول لأنهما اا 

[741/ 0] مسالة: (وإن ملك نصايًا من السائمة للتجارة فعليه/ زكاة 
التُجارة دون السوم)؛ لأنها أحظ للمساكين» لزيادتها بزيادة القيمة من غير 
وَقَصء وسواءٌ تم حولهما جميعًا أو تقدَّم أحدهما صاحبه؛ لذلك. 

(فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التّجارة فعليه زكاة السّوم)؛ لوجود سببها 

(وكذا إن لم تبلغ نصاب السّوم) كأربع من الإبل (وبلغت"“ نصاب 
التحارة) مئتي درهم (وجبت زكاة التجارة) + لذلك. 

[7 ]] مسالة: (وإن اشترى أرضًا أو نخلًا للتّجارة فأثمرت 
التّخلء وزرعت الأرض» فعليه فيهما العشرء > ثم يقوّم النّخل والأرض 
فيزكيهما)؛ لأنّ ذلك د للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. 

(وقال القاضي: يزكى الجميع زكاة القيمة)؛ لأنه للتجارة» والرّكاة 
5-5 في ل 

(إلا أن يسبق'"' وجوب العشر حول التّجارة فيخرجه)» لوجود سببه 
بح لو مايص و ا 

[7/75] مسالة: (وإذا أذن كل واحدٍ من الشّريكين لصاحبه في 
إخراج زكاته فأخرجاها معاء شين کل واحدٍ منهما نصيب صاحبه)؛ لأنه 
انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج. 


)١(‏ حاشية: أي قيمتها. 

(۲) ما قرره المصنف عن القاضي هو المذهب من أنه يزكي على الجميع الأرض أو 
النخل والثمر زكاة القيمة. ينظر: الكافي »١154/7‏ والفروع 2750/54 والإنصاف 
ات وكشاف القناع 6غ . 


6 سا ا عل ال 


د : ا 7 جح 
(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني تصيب الأولء علم 
بإخراجه أو لم يعلم)؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه» فأشبه ما لو 
E‏ 
(ويتخَرّج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم)؛ لآن المالك غره. 


55 5 
E i 1 
0 2 ا‎ 


[Î/41 


باب زكاة الفطر 


باب زكاة الفطر 


(وهي واجبةٌ على كلّ مسلم تلزمه مؤنة نفسه. إذا فَضَلَّ عنده عن قوته 
وقوت عياله يوم العيد وليلته صّاعٌ)؛ لما روى ابن عمر ونه قال: «فرض 
ولمون الله كلد وكاة النظر هن ومهبا حلي الدكر والافقى الجر 
والمملوك من المسلمين صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير» فعدل الناس 
به نصف صاع من بُرٌّ على الصغير والكبير» وأمر أن تُؤدَّى قبل خروج 
القاس إلى الصلاة) سفن عل 

]١/۸٠٠[‏ مسالة: (وتجب على المكاتب عن نفسه)؛ للخبرء ولأنه 
مسلمٌ تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. 

]١] [1‏ مسللة: ولا تجب إلا بشرطين: أحدهما: أن يفضل عن 
نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاغ؛ لأن التّفقة أهم» فتجب البداية 
بها؛ لقول النبي بي : «ابدأ بنفسك» رواه مسا وفي لفظ : «ابدأ بمن 


تعول» رواه N‏ 


فإن فَضَلَّ صاع آخََرٌ بدأ بمن يلزمه البداية بنفقته على ما نذكره في 
ناه لآنيها ثانعة للنفقة. 


(۱) صحيح البخاري )۱٤۳۲(‏ ”2541/7 وصحيح مسلم )٩۹۸٤(‏ ۲/ 1۷۷. 

(؟) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وی (9491) 747/7 

(۳) جامع الترمذي من حديث أبي هريرة ون (580) 254/7 واللفظ مخرج في الصحيح 
أيضًا صحيح البخاري )177٠0(‏ 2018/7 وصحيح مسلم )1١47(‏ ۷۲۱/۲. 


ردا 
کڪ - 
(وإن فَضَل بعض صاع ففيه روايتان:) إحداهما: يلزمه إخراجه؛ لقوله 
#: «إذا أمرتكم بار اا منه ما استطعتم»"» ولأنه لو ملك بعض 
العبد لزمته فطرته. فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. 


والثانية: لا يلزمه؛ لأنه عم ما يؤدى به الفرض فلم يلزمه كمن عليه 
الكقّارة فلم يملك إلا بعض الرقبة. 


الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب» وهو غروب الشمس من ليلة 
الفطر؛ لقول ابن عمر وليه : «فرض رسول الله ييل زكاة الفطر من 
رمضان». وذلك يكون لغروب الشمس» فمن أسلم» أو تزوّجء أو ولد 
له ولد أو ملك عبدّاء أو أيسرٌ بعد الغروب» أو ماتوا قبل الغروب لم 
يلزمه فطرتهم. 

وإن غَرََت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة 
فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.©) 

[07/*] مسالة: (ويستحب أن يخرج عن الجنين)؛ لأن عثمان 


.]۷ /٠۲١[ سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2159/7 والفروع 
۲/٤‏ والإنصاف 289/107 وكشاف القناع لاه. 
فائدة: قال في الإنصاف ۸۹4/۷: «فعلى المذهب» يخرج ذلك البعض ويجب الاتمام 
على من تلزمه فطرته). 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

(4) قدم المصنف الكلام على المسألة على نحو ما جاء في ترتيب الكافي» وإلا فإن هذه 
الفقرة بما حوته من مسائل جاء ترتيبها في المقنع لاحمًا كما أشرت إليه في حاشية 
المسألة .]١١/۸٠۸[‏ 
وما قرره المصنف من أن الزكاة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر هو الصحيح من 
المذهب» وهو رواية الجماعة عن الإمام» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: تجب 
بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد. ينظر: الكافي 211١/١‏ 
والفروع 25١5/54‏ والإنصاف 7/ ١٠٠١ء‏ وكشاف القناع .٦۷ /١‏ 

(0) حاشية: هنا سقط. 


باب زكاة الفطر 
ح ١٤٤|‏ 


yT‏ 6م 
ينه كان يخرج عن الجنين . 


رولا تحب فطرته) ؛ أن الأصل عدم الوجوب» ولأن الرّكاة لا تجب 
فى اجا الساقيةة الك لا تعب على اة الادمرية. 


[/ 5 ] مسالة: (ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم يلزمه 
فطرته عند أبي الخطاب”") كما لا تلزمه نفقته» وحمل الخبر على من 
با تلزمه المؤنة بدليل وجوبها عن الآبق./ 


(والمنصوص عن أحمد: أنها تلزمه””*')؛ لدخوله في عموم قوله: 
((ممن ناك 


]١ /۸٠٤[‏ مسالة: (وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاعٌ)؛ لأنَ 


= قلت: السقط في القدر غير المشروح من المقنع في ص۹۲٩‏ هو: (وتلزمه فطرة من 
يمونه من المسلمين» فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه» ثم بامرأته. ثم 
برقيقه» ثم بولده» ثم بأمه» ثم بأبيه» ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث). 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسائله ص۱۷۰ قال: حدثنى أبى حدثنا معتمر 

ين اة الس عن ضيه بن حكن ا أن عفياق كان يط :صدفة ارج 

لصغير والكبير الخال ورجال إسناده ثقات. ٠‏ 

(0) ما قرره المصنف من أنه يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا يجب هو 

لمذهب» والرواية الثانية: أنه يجب. ينظر: الكافي ۱٦۸/۲‏ والفروع 255١/4‏ 

والإنصاف 47/1» وكشاف القناع 5/ 77. 

() الهداية ص57١.‏ 

(4) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق 

لرواية في الهداية ص١٤٠.‏ 

(5) هذه اللفظة وردت ضمن إحدى طرق حديث ابن عمر ينه الذي سبق تخريجه فى 
بداية باب زكاة الفطر» وهو طريق أخرجه الدارقطني في سننه »١41/7‏ وقال: ارفعه 
القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف). 

(5) ما قرره المصنف في المنصوص عن الإمام من أنه تلزم المتكفل بالمؤنة زكاة الفطر 
عنه هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» وهو من المفردات. ينظر: الكافى ؟/ ”لاا 
والفروع 2518/4 والإنصاف 248/7 وكشاف القناع 0/ 57. 1 


NY 
- ا عله‎ 
عليهم نفقته» وعلى كل واحدٍ من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنّها‎ 

تابعة لها فتتقدّر بقدرها. 


(وغده: غك كل سبد فطرة كاملة27)+ لأنها طيرة فرحب تكميلها 
ككفارة القتل." 

(وكذلك الحكم فيمن بعضه حر) على ما ذكرنا. 

]1/۸۰0[ مسالة: (وإن عَجَرَ زوج المرأة عن فطرتها فعليها. أو على 
سيّدها ‏ إن كانت أمة - فطرتها)؛ لأن الرّوج المعسر صار كالمعدوم» 
فلزمتهما الفطرة إذا كانا موسرين. 

(ويحتمل أن لا تحب عليها)؛ 0 هو جب عيليه ال ها م 
طت كما لى كات الووحة الةم" 

[7"] مسالة: (ومن كان له غائبٌ أو آبقٌ فعليه فطرته)؛ لأن عليه 
نفقته» (إلا أن يشكٌ في حياته فلم تجب عليه فطرته مع الشڭ). 

(فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى)؛ لأنا تبيتا أنها 
كانت عليه 


73 مسالة: (ولا يلزم الرّوحَ فطرةٌ الثاشز)؛ لأنه لا يلزمه نفقتها. 


.470 وذلك في رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ؟/‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أنه إذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع هو المذهب» وقيل: 
إن الإمام رجع عن الرواية الثانية كما نقله أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر 
المعروف بفوزان. ينظر: الكافي ۱۷۳/۲ والفروع ٠۲۲۲/١‏ والإنصاف 2٠١١/9‏ 
وكشاف القناع ه/". 

(۳) قال في الإنصاف :٠1١7/17‏ «وكذا الحكم أيضًا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم 
أو من ورثة حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلّا ومذهبًا على الصحيح 
من المذهب». 

(4) ما قررره المصنف من أنه لو عَجّز زوج المرأة عن الفطرة فعليها هو المذهب. ينظر: 
الكافي 2177/1 والفروع »5١194/5‏ والإنصاف 2٠١7/17‏ وكشاف القناع .٠٥ /٥‏ 


H/F] 


باب زكاة الفطر 
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(وقال أبو الخطاب: «تلزمه فطرتها)"'') كما تلزمه فطرة الآبق. 


ولا يصح؛ لأن الآبق تجب نفقته لوجود سببها وهو الملك فلزمت 
فطرته» والنّاشز لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها.'") 


[1/0] مسالة: (ومن لزم غيرّه فطرثه فأخرج عن نفسه بغير إذنه 
فهل يجزته على وجهين:) أحدهما: يجزئه؛ لأدائه ما عليه. 


والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره» ولا يجزئ إخراجها بغير 
إذن من وجبت عليه كزكاة كان 


]٠١/05[‏ مسالة: (ولا يمنع الدَّيِنُ وجوب الفطرة)؛ لتأكٌدها 
بوجوبها على الفقير من غير حولٍ. 

]١١/8١[‏ مسالة: (إلا أن يكون مطالبًا بالدّين”؟')» ولم يفضل عنه 
إلا مقدار ما يقضي الدَّين فإنه يقدم قضاء الدَّين؛ لأنه حى آدمي مضيقٌ 
وهو أسبق»/ فكان أولى» وإن لم يطالب به فعليه إخراج الفاضل؛ لأنه 
حقٌّ توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به.“ 


.١87"ص الهداية‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف خلاقًا لأبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي 2117/7 والفروع 
4 9 والإنصاف ۱۰۸/۷. وكشاف القناع ٥‏ / 10. 

(۳) ما قرره المصنف في الوجه الأول من الإجزاء هو الصحيح من المذهب. ينظر: 
الكافى ”7/ 2١١/7‏ والفروع ۳/٤‏ والإنصاف 2٠١9/0‏ وكشاف القناع 7/6 . 

222 في المطبوع من المقنع ص٤٩‏ زيادة قوله : (وتحب بغروب الشمس من ليلة الفطر. 
فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدًا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته» وإن وجد 
ذلك قبل الغروب وجبت)» وقد سبق ذكره فى الشرط الثانى بالمسألة [۳/۸۰۲]. 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب من أنه لا يمنع وجوذ الدين الفطرةً إلا 
يكون مطالبًا بالدين» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: يمنع وجود الدين الفطرة 
مطلقّاء والرواية الثالثة: لا يمنع مطلمًا. ينظر: الكافي 217١/1‏ والفروع »5١5/4‏ 
والإنصاف 2١١١/17‏ وكشاف القناع .٦۷ /١‏ 


2 
= - 
]١١ /۸١١[‏ مسالة: (ويجوز إخراجها قبل وفتها بيومين › وذلك أن 
الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)؛ للخبر في أول الات 5 ولان 
المقصود إغناء الفقراء عن الطّلبٍ يوم العيد؛ لقول النبي كي : «أغنوهم 
3 5 5 22 : 0 
عن الطَّلبٍ في هذا اليوم» رواه سعيد بن منصور”"'. وفي إخراجها قبل 
الصلاة إغناءٌ لهم في اليوم كلهء فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز؛ لأن 
رل : 2 )۳( a‏ ۶ 
ابن عمر وط كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ٠‏ ولان الظاهر أنها 
تبقى أو بعضها فيحصل العّناء بها فيه. 

وإن عجَّلها لأكثر من ذلك لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقهاء 
ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد.”*) 

419 *1] مسالة: (وإن أخْرَها إلى بعد الصلاة ترك الأختبار*) 
لمخالفة الأمرء ولما روى ابن عباس ضيه قال : «فرض رسول الله ع 
زكاة الفطر طهرةً للصائم من الغو والرّفث» فمن أذّاها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي و من الصدقات» 
رواه أبو داود» وقال: (إسناده 0 ات بحصول الغنى بها 


)١(‏ يعني خبر ابن عمر وه في الصحيحين. 

(۲) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» والحديث أخرجه ابن عدي في 
الكامل 7/ 250 البيهقي في سننه ٠۷١/٤‏ وضعفاه. ينظر: البدر المنير 257١/5‏ 
والتلخيص الحبير 7/ 187. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )١550(‏ ”/0494. 

(4) ما قرره المصنف من جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجوز لأكثر هو 
الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: يجوز قبل ثلاثة أيام» وقيل: يجوز لخمسة 
عشر يومًا وحكي هذا القول رواية» وقيل: يجوز بشهر. ينظر: الكافي »٠۷١/۲‏ 
والفروع 25١5/54‏ والإنصاف 21١7/7‏ وكشاف القناع .1۸/١‏ 

)0( في المطبوع من المقنع ص٤٩‏ زيادة قوله: (وتجوز في سائر اليوم). 

)03 سنن أبي داود ١١١/7 )١509(‏ ولم أجد قوله إسناده حسن» ولكنه أشار إلى تحسينه 
بتوثيق بعض رواة الحديث» كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (۱۸۲۷) 2086/١‏ 
وصححه الدارقطني في سننه 217/87/57 والحاكم في مستدركه ۱ /0. 


I 
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= 
1 )¥( 
ف اليوم. 


(فإن أخََرها عن اليوم أثم) ؛ لتا يره اك الواجب عن وقته. 
(وعليه القضاء)؛ لأنّه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته 


ليف 
كالدين. 


8 


قصل 


(والواجب في الفطرة: صاعٌ من البرّء والشّعيرء ودقيقهما 


وسَويقِهما'"". والثّمر والرّبيب» ومن الإقط'*' في إحدى الروايتين)؛ لما 
روى أبو سعيد ونه قال: «كنا نعطيها في زمن النبي بيا صاعًا من طعام 
اام قير أر افا شن هم راان اطا عا اهن 
E o‏ قال إن عدا من هذا يعون 
مذي ». قال أبو مد کو ازال اچ کا كنت اڅ جا ن ع 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


]١5 /8[‏ مسالة: ومن قَدَرَ على هذه الأصناف لم يجزه غيرها؛ 


ما قرره المصنف من أنه إذا أخرها عن الصلاة وأداها في يوم العيد ترك الاختيار ولم 
يأثم هو المذهب» وحكيت رواية عن الإمام بالإيماء أنه يأثم وهو من المفردات. 
ينظر: الكافي 2١7١/5‏ والفروع 25١4/5‏ والإنصاف »١١9/9‏ وكشاف القناع 
6/. 

ما قرره المصنف من أنه يأثم وعليه القضاء هو المذهبء والرواية الثانية: أنه لا يأثم. 
الدقيق: هو الطحين» والسويق: قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به وقيل: 
يطحن ثم يقلى. ينظر: المطلع ص7١١21»‏ وحاشية الفروع لابن قندس ا 

الهمزة وضمها وكسرها وبكسر القاف مع فتح الهمزة. ينظر: تهذيب اللغة 229 
والمطلع ص179١.‏ 

اا 


قرافت 
> اا 54)] حت 
لأنها المنصوص عليهاء وأيّها أخرج حجرأ سواء كانت فوته أو لیکن 
لظاهر ال 
3 مسالة: ويجرئ الذقبقء والسويق من الحتطة» والشعير؛ 
لاسراو لحك رتفي اليه ال 


إلا أن في الإقط روايتين: إحداهما: يجزئ إخراجه مع وجود غيره؛ 
لأنه فى الخبر. 

والثانية: لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف» قال الخرقي : «إن أعطى 
أهل البادية الإفط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم”". وذلك لأنه لا يجزئ 
E‏ لذ قحب الا ةا 


]١1/815[‏ مسللة: (ولا يجزئ غير ذلك) يعني : غير الخمسة 
المذكورة في الخبرء (إلا أن يَعدّمها فيجزئه الإخراج مما يقتات عند ابن 
حامد””) سواءًٌ كان حبًا أو لحم حيتانٍ أو أنعام بعد أن يكون قوتّهم؛ 
لأ ميناها على المواساة. 


a e 1‏ 1 5 05 0 
(وعند أبي بكر: يخرج ما يُقوم مقام المنصوص ) من كل مقتات 


)١(‏ ما قرره المصنف هو المذهب» وحكيت في المسألة أقوال في جواز إخراج اللبن أو 

لجبن أو الخبز أو غيرهاء ولم أر إيرادها خشيت الإطالة. ينظر: الإنصاف .٠١۸/۷‏ 

() ما قرره بخصوص إخراج الصاع من دقيق البر والشعير هو من دقيقهما وسويقهما هو 

لصحيح من المذهب». والرواية الثانية: لا يجزئ إخراج دقيقهما وسويقهما. ينظر: 

لكافي ۱۷0/۲« والفروع 5/5 ”» والإنصاف 7/77 »١79‏ وكشاف القناع لا 

(۳) ينظر: توثيق قوله من المغني 7/ 5014. 

(4») الصحيح من المذهب هو جواز إخراج زكاة الفطر من الإقط كما يجزئ الإخراج من 

لأصناف الأربعة» دون غيرهاء وهو نقل الجماعة عن الإمام» وحكي قول الخرقي 
رواية عن الإمام: يجزئ لمن يقتاته دون غيره» والرواية الرابعة: لا يجزئ مطلقا. 
ينظر: الكافي ۷0/۲« والفروع 5 والإنصاف ۱۲۹/۷» وكشاف القناع 
انا 

(5) ينظر: توثيق قوله من المغني  .”854/7‏ (5) زاد المسافر .5”١/“”‏ 


[1/۳11 


5 باب زكاة الفطر 
فى او اه يعنى إذا عدم المنصوص أخرج ما يشبهه من الحبوب 
والثّمار ويقوم مقامه» كالدّرة والدقن والارن والتيم الاس وشا 
]١7/17[‏ مسالة: (ولا يخرج حبًا معيبًا)؛ لقوله تعالى: #إولا تيمو 
اليك مله تُنَفِفُونَ» [البقرة: 117]. 
(ولا خبرًا)؛ لأنه خارحٌ عن الكيل والادخار. 
[۷/ مسالة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس) إذا لم يعدل 


عن لصوو ا يس يجرى ا فأجزأ بعض من هذا 


[4/1] مسالة: (وأفضل المّخرّج الثَّمر'"')؛ لما روى مجاهدٌ 
قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع» والبر أفضل/ من التمرء قال: 
إن أصحابي سلكوا طريقًا وأنا أحب أن أسلكه» ٠"‏ فآثر الاقتداء بهم 
على غيره» وكذلك قال a‏ 

ثم بعد الثَّمر البر؛ لأنه أكثر نفعًا وأجود.“ 

)١(‏ تقدم أن المذهب لا يجزئ الإخراج في زكاة الفطر لغير الخمسة المذكورة في الخبرء 
وإن عدم هذه الخمسة فالمذهب على ما نقله المصنف من اختيار أبي بكر أن لا 
يجزئ إلا ما يقوم مقام النص. ينظر: الكافي ۱۷١/۲١‏ والفروع ۱١١/٤‏ والإنصاف 
۷ ۰۰ وكشاف القناع ا 

22 في المطبوع من المقنع ص 90 زيادة قوله: (ثم ما هو أنفع للفقراء)» وسياق المسألة 
يتضمنه. 

() أخرجه ابن حزم في المحلى ١77/5‏ عن أبي مجلز وليس عن مجاهد» وهو في 
المغني أنه من طريق أبي مجلز 2577/7 وأصله في البخاري )۱٤٤١(‏ 2519/75 قال 
أحمد بن نصرالله البغدادي في حاشيته على الفروع :107/١‏ «وقع في الكافي أن 
القائل لابن عمر مجاهد» وتابعه ابن المنجى والمقدسي في شرحيهماء والظاهر أنه 
وهم). 

(:) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص77١.‏ 

(5) ما قرره المصنف من أن إخراج البر بعد التمر في زكاة الفطر أولى هو أحد الأقوال 
في المذهب» وقيل: ما هو أنفع للفقراء» وقيل: بعد التمر الأقط لأهل البادية إن كان 


سيرج ا 
أه١‏ ڪي 
[۲١/1‏ مسالة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد) كما 
جوز رة وكاة ماله عليه 
(ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الحماعة) كما يجوز دفع زكاة ماله 
إليه. 


ع 


]]1١/870[‏ مسالة: والصاع خمسة أرطالٍ وثلتٌ بالعراقي» وهو 
بالطل الذي وزنه ستمئة درهم رطل وأوقيةٌ وخمسة أسباع أوقية. 

قال أحمد: «الصاع جين : أرطالٍ وثلتٌ حنطة» وإن أعطى خمسة 
أرطالٍ وثلنًا تمرًا فقد أوفى"''. وقيل له: «إن الصيحان" ثقيل؟ فقال: 
سا وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في التّميل زيادة شيءٍ 
على خمسة أرطالٍ وثلث ليسقط الفرض بيقين. 

ومضرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاة. 


ES E Oa 
و وا ي و‎ 
27 E 1478 


= قوتهم» وقيل: ما كان من قوت البلد غالبّاء وقيل: بعد التمر الزبيب أفضل ورجحه 
المرداوي والبهوتي وهو الصحيح من المذهب» قال المرداوي في تصحيح الفروع : 
«انتهى القول بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح». ينظر: 
الكافي ۷1/۲ والفروع وتصحيحه ۰۲۳۸/٤‏ والإنصاف // 2١70‏ وكشاف القناع 
ه/ ۷0. 

.17١ - ومسائل الإمام برواية ابنه عبد الله. ص۱۹۹‎ ٦۲/١ سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) الصيحاني: هو ضرب من تمر المدينة العجوة» وهو من أفضل أنواعه. ينظر: لسان 
العرب 2577/7 والزاهر في اللغة ص٠٠٠٠‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص۲۲٠»‏ وسنن أبي داود .57/١‏ 


باب إخراج الزّكاة 


باب إخراج الزّكاة 


]١ /1[‏ مسالة: (ولا يجوز تأخير الرّكاة عن وقت وجوبها مع 
إمكانه)؛؟ لأنها غيادة موقة بوقت» فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة» ولآن 
الأمر بها مطلقٌء والأمر المطلق يدل على الفور» وقد اقترن به ما يدل 
عليه» فإنه لو جاز له التّأخير لأر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم 
حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطهاء أو يتلف ماله فيَعْجِرْ عن الأداء 
ويتضرر الفقراء بذلك» ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء» وحاجتهم 
اچ فيكون الوحت چا 

(وإن كان عليه في إخراجها ضررٌ مثل: أن يخشى رجوع السّاعي عليه 

[1/ب] جاز له التأخير دفعًا للضرر)؛ لقوله: #4 «لا ضَرَّرَ ولا ضرار»/ رواه 
الإمام أحمد في المسند""". 

]١ 617[‏ مسالة: (فإن جحد وجوبها جهلًا به) لكونه حديث عهدٍ 
بإسلام» أو لأنّهِ نشأ ببادية (عُرّف وجوبها”") ولم يحكم بكفره؛ لأنَّه 
000 


و تجري عليه 2-6 ا 0 ثلاناء تات وإلا 


.]7 /1١1/[ سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 


)۲( في المطبوعٍ من المقنع ص 150 زيادة قوله : (عَرّف ذلك» فإن أصر كفر وأخذت منه» 
واستتيب ثلاناء فإن لم يتب يتب قتل) وسياق المسألة يتضمنه. 


شرج الت 5 
قتل» بدليل أن الصحابة وؤ استباحوا قتل مانعي الرّكاة وقاتلوهم على 
ذلك وواه أب داو ٠‏ ولان آيا بكر الضديق وم كال لما طليوا مه 
الصلح قال: «لا أصالحكم حتى ثُقرّوا بأن قتلاكم في النار وقتلانا في 
الجنة)”"2. ولولا أنه حكم بكفرهم لما حكم عليهم بالنار. 

7[ "] مسالة: (ومن منعها بخلًا بها) معتقدًا لوجوبها (وثَدَرَ الإمام 
على أخذها آخذها منه وعدّر.0)). 

(فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام» أو غيّب ماله أو كتمه. أو قاتل 
دونهاء قَصَدَّه وقاتله) ولم تسب ذريته. 

(فإذا ظفر به أخذها من غير زيادةٍ)؛ لأنها الواجب. 

(وقال أبو بكر: يأخذها وشّطر ماله'”') لما روى أبو داود والأثرم 
والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده'' عن النبي ي أنه كان 
يقول: «في كل سائمةٍ في كل أربعين بنت لبون» لا تفرّق إبل عن 


)١(‏ سنن أبي داود (15557) 297/95 والحديث سبق تخريجه من الصحيحين في بداية 
كتاب الزكاة. 

9 ارچ ابن أبن شيبة في مصنفه 2477/5 قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب» والبيهقي في سننه الكبرى من طريقه 7”70/4. ورجال 
إسناده ثقات. 

(۳) في المطبوع من المقنع ص45 قوله: (أخذت منه وعزره)» وقد سودت على القيد من 
10 المصنف: (ونَدَرَ الإمام على أخذها) لمقتضى السياق. 

)25 في المطبوع من المقنع ص 45 لد يوجد قوله: (فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام). 
وكذا قوله: (قصده وقاتله) وقد سودت عليهما لمقتضى السياق. 

(5) زاد المسافر ۳۷۸/۲. 


5 بهز بن حكيم هو: أبو عبد الملك ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري (ت ۰٥۱اه)»‏ 
رلته ينض اهل العلم وضعله شه وممن احتج به أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين » و عدم وين زرارة ين ¿ أوفى» يه وحماد 
والمجروحين ك2 وسير أعلام النبلاء ا 


[1/1۲1 


باب إخراج الزّكاة 
کڪ 


حسابهاء من أعطاها مؤتجرًا فله أجرهاء ومن أبى فإنا آخذوها وشطر 
ماله عَرْمَةٌ من عَرّمات ربناء ا ا ري > غير أن 
أحمد ك ذكر له حديث بهز فقال: «ما أدري ما و لقوله 
القة: اليبس فى المال بحن 58 اکا ء وقيل > كان هذا فى يله 
ایق ج ات العقريات فى الات وق م راان 
رويناه أولا؛ ويشهد لهذا القول الاتفاق على ترك العمل به في المانع غير 
الغا /°١‏ 

[874/ 4] مسالة: (وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلانّاء فإن تاب 
وأخرج وإلا قتل» وآخذت من تركته)؛ لما سبق. 

(وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)» وعنه: ما يدل على 
ذلك» فنقل الميموني : «إذا منعوا الرّكاة كما منعوا أبا بكرء وقاتلوا 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم» والحديث مخرج عند أبي داود في سننه 
(ه/اه١1)‏ ۱/۲ E‏ والنسائي في سننه ۰۱٦/٩ )۲٤٤٤(‏ كما أخرج الحديث أحمد في 
مسنده )50١57(‏ 25/50 ونقل ابن قدامة في المغني ۲۲۹/۲ عن الإمام أحمد أنه قال 
في إسناد الحديث: «هو عندي صالح الإإسناد» وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
٤‏ والحاكم في مستدركه 4504/١‏ وابن الملقن في البدر المنير »٤۸1/١‏ 
وأشار إلى ضعفه ابن حبان في المجروحين .١59/١‏ 

(۲) وذلك في رواية محمد بن الحكم عن الإمام. ينظر: زاد 0 دض 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث فاطمة بنت قيس ويا (509) ”5/8/7» وابن 
ماجه فى سننه (۱۷۸۹) 2576/١‏ وقال الترمذي: «هذا e‏ إسناده ليس بذاك»» 
وضعفه الدارقطني في علله ۰٤٥٥/٠١‏ والبيهقي في سننه الكبرى .۸٤/٤‏ 

(4) ما قرره المصنف من أن الإمام إذا ظفر بمال مانع الزكاة يأخذها منه بلا زيادة عليها 
هو المذهب» وحكي قول أبي بكر رواية عن الإمام» والرواية الثالثة: تؤخذ منه 
ومثلهاء ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل أن ذلك مرجعه إلى الإمام إن رأى تعزيره 
وعلى ذلك تحمل الروايات. ينظر: الكافي ۸1/۲« والفروع 98 والإنصاف 
2.1١75 ۷‏ وكشاف القناع 0| .V0‏ 

(5) الميمونى: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقى» من أجلة أصحاب 
الإمام أحمدء وذكره أبو بكر الخلال فقال: «الإمام في أصحاب أحمد جليل القدر 


سرد المع - 
عليها لم يورث ولم يصل عليه»'» وقال عبد الله بن مسعود وله : «ما 
تارك الرّكاة بمسلم”"'. والأصل في ذلك قصة أبي بكر وه في قتال 
ا E‏ ل کی ل وا اء کال أبو پک اله سک 
ادرا فلما عضَّتهم الحرب"" قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى 
تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار““ ولم ينقل إنكار ذلك 
عن أحد من الصحابة» فدلٌ على كفرى 0 


[o /AY°|]‏ مسالة: (وإن ادعى ما ب يمنع الرّكاة من فضا الحول أو 


الي ل ل 


= كان سنه يوم مات دون المائة فقيه البدن كان أَحْمّد يكرمه» قال لي: صحبت أبا 
عبد الله على الملازمة من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين»» روى عن 
الإمام أحمد ستة عشر جزءًا من المسائل. ينظر: طبقات الحنابلة 4۲/۲» 
والمقصدالأرشد ؟/157١.‏ 

€3 ينظر: توثيق الل عه في الم 4/7 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2017/7 وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة عن أبيه 
١‏ ؛» وكلاهما من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص» ورجاله ثقات. 

)۳( عضتهم الحرب: أي : قربت منهم ولزمتهم واشتدت عليهم» وكلجه عصحيو جلها 
a uy‏ > لزمه ولزق به. ينظر: ساس 
البلاغة ص5 57» ولسان العرب ۱۸۸/۷. 

.]۲/۸۲۲[ سبق تخريجه في المسألة‎ )٤( 

(5) حاشية: بلغ العرض. 

(7) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: 
الأول: ما قرره من أنه إن لم يمكن أخذ الزكاة منه استتيب ثلاثاء فإن تاب وأخرج 
وإلا قتلء وأخذت من تركته» هو المذهب» على خلاف فيه هل يكون مرتدًا أو 
كافرًا. 
الثانى: ما قرره المصنف عن بعض الأصحاب من أنه: إن قاتل عليها كفرء هو 
إحدى الروايات عن الإمام» والرواية الثانية: أنه يُقاتل عليها ولا يكفرء قال في 
الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب»» والرواية الثالثة: 
يكفر وإن لم يقاتل عليها. ينظر: المغني 4559/7 والفروع وحاشيته لابن قندس 
./٤‏ والإنصاف »۱٤۷/۷‏ وكشاف القناع .AY /o‏ 


باب إخراج الزّكاة 


= 
عليه" E‏ عا وک لك سان كلذ ب علا #القلاة والبدك. 


[1/877] مسالة: (والصبئٌ والمجنون بُخرج عنهما ولنّهما)؟ لما 
روى الدارقطني بإسناده عر عن النبي يي أنه قال: «من ولى يتيمًا له مال 
فلييج له ولا يتركه سس تأكله الصدقة قال الترمذي : اريه الم 
بن الصَبّاح)» ٣‏ وإنما تأكله الصّدقة بإخراج الولي إيّاهاء وإنما يجوز له 
إخراجها إذا كانت واجبة؛ لأنه ليس للوليٌ أن يتبرع بمال اليتيم» ولأن 
من وجبت عليه زكاة العشر في زرعه وجب عليه ربع العشر في ورقه 
كالبالغ» بخلاف الصلاة فإنها مختصة بالبدن» وهنا بخلافه. 

إذااتقيو هذا كناة الزله معرعيها مع عاليينا» لأها ركاة راس سب 
إخراجها كزكاة البالغ. ٠‏ 

[۷/ ۷] مسالة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه)؛ لأن عثمان 
ضيينه قال: «هذا ل ا نا 
مال" © وأمر علي ولب واجد الرّكاز أن يتصدق بخمسه» ولأنه على 


.٠٠٠/١ مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۱٠۹/۲‏ كما أخرج الحديث الترمذي في سننه (551) ۳۲/۳» وقال 
الترمذي: «وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث»» ونقل ابن 
الجوزي في التحقيق ١/7‏ عن الإمام أحمد تضعيفه للحديث. 

(۳) المثنى بن الصباح هو: أبو عبد الله اليماني الأبناوي (ات494١ه).»‏ كان عابدّاء وقد 
ضعفه غير واحد من أهل العلم. ينظر: الضعفاء للعقيلي 2559/4 وتهذيب التهذيب 


1° 
(4:) ما قرره المصنف من أن الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ا الرواية 
الثانية: لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى يخشى رجوع الساعي» 


ولكن يعلمه إذا بلغ وعقل. ينظر: المغني 1 والفروع 25/6 والإنصاف 
۷ وكشاف القناع 84/5. 


(5) أخرجه مالك في موطئه »707/١‏ والشافعي في مسنده ص۷٩‏ من طريق مالك» 
وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۲۹۸/۱. 
(7) سبق تخريجه فى المسألة [1084/ .]7١‏ 


د لدت ع 


ثقَةَ ته من نفسه» / ولا يأمن التلطاة أن يصرفها في غير مصارفها. 

[/. مسالة: (وله دفعها إلى السّاعي) سواءٌ كان الإمام عدلا أو 
لاء لما روی سهيل بن ابي صالح'' قال: أنيت سعد بن 5 وقاص 
فقلت: «عندي مال وأريد إخراج زكاته» وهؤلاء القوم على ما ترى؟! 
قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل 
ذلك ولأنه نائبٌ عن مستجقها فجاز الدّفع إليه كولي اليتيم. 

(وعنه: يستحب أن يدفع إليه العُشر ويتولى هو تفريق الباقي'')؛ لأن 
النبي كك وخلفاءه كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون 
الباطنة: 

(وقال 4 الخطاب) وابن أبي موسى: («دفعها إلى انام العادل 
أفضل»“)؛ لأنه أعلم بالمصارف» والدّفع إليه أبعد من التهَمَة» ويبرأ به 


ظاهرًا وباطنًاء ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فل" 
يبرأ به باطتا .° 


[4/874] مسالة: (ولا يجوز" إخراجها إلا بنيّةِ)؛ لقول النبى كله : 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح هو: أبو يزيد سهيل بن ذكوان السمان المدني» مولى جويرية 
بنت الأحمس الغطفانية» صدوق تغير حفظه بآخر عمره» وحديثه مقبول عند الأئمة 
ينظر: التاريخ الكبير 4/5 ١٠ء‏ ومعرفة الثقات ٠٤٤١ /١‏ وتهذيب التهذيب 459/8. 

2 اخرجه ابن أبى ا 1014 كاله حدتا بعرين المضل عر مهيل عن 

بيه» وبشر ثقة عابد» ورجاله ثقات. 

ر لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من مسائل الإمام» ينظر: توثيق قوله من المغني 511/7. 

(5) الهداية لأبى الخطاب ص۸٤٠»‏ والإرشاد لابن أبى موسى صا .٠*‏ 

(5) ما قرره المصنف من أنه يستحب أن يدفع زكاته إلى الساعي هو المذهب» والرواية 

لثالثة: دفعه المال الظاهر إلى الإمام أو نائبه أفضل» والرواية الرابعة: دفع الفطرة 

إليه أفضل. ينظر: الكافي 218١/7‏ والفروع ٠٠٥۹/٤‏ والإنصاف ٠١۷/۷‏ وكشاف 

.Ao /o لقناع‎ 


5 حاشية : ولا يجرى. 


iE 


زعمارأ] 


باب إخراج الزّكاة 


2ح NON]‏ 
إا آلا عل بالثارب)""ر ولا اغا مهفا فاشضهرت إلى ا 
كالصلاة. 


ويجوز تقديمها على الدّفع بالرَّمنِ اليسير كما في سائر العبادات» 
ولأنه يجوز التّوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء التّوكيل. 

ويجب أن ينوي الرّكاة» أو الصدقة الواجبة» أو صدقة المال» أو 
الفطر. 

(وإن أخذها الإمام منه قهرًا) أجزأت من غير نيّة ربٌ المال؛ لأنها 
تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزه ما أخذت منه» هذا ظاهر كلام 
الخرقي”". 

(ويحتمل آلا تجزته فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها)؛ لأنّها عبادةٌ 
محضة فلم تز بغير نيَّةٍ ة كالمصلي كُرماء (وهذا اختيار أبي 
الخطاب97") (4) 

1٠١ 0[‏ مسالة: (وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت الثية في الموكل 
دون الوكيل)؛ لأنَّ الموكّل هو الذي عليه الفرض 

ويحتمل أنه إن بَعْد الأداء من الدّفع لم يجزه؛ لأن الأداء حصل من 
ا انين 


.]١/٠١[ الحديث سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

0 ينظ ترق وله عن ل رم E‏ الات ا 

)٤(‏ ما قرره المصنف خلافًا لأبي الخطاب من أن الإمام لو أخذ الزكاة قهرًا أجزأت من 
غير نية رب المال هو المذهب. ينظر: الكافي ۱۸٠/۲‏ والفروع 594/54”ء 
والإنصاف 2١74/7‏ وكشاف القناع 40/0. 

(5) ما قرره المصنف من أن الموكل إذا دفع زكاته إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون 
الوكيل إذا كان دفع الزكاة في وقت قريب لا خلاف في اعتباره» وأما إن دفع الوكيل 
الزكاة وتباعد والوقت بين أخذه للزكاة وصرفها فما قرره المصنف من الاحتمال بعدم 
الإجزاء هو المذهب خلافًا لبعض الأصحاب فى المذهب. ينظر: الكافى ۲/ ١۱۸٠ء‏ 
والفروع 2707/5 والإنصاف 215/19 وكشاف القناع .41١/0‏ ا 


ا 
ات ١48‏ چڪ 
١١ /۸۳١[‏ ] مسالة: (ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها 
مغنمّاء ولا تحعلها مغرمّاء ويستحب أن يقول الآخذ: آجرك الله فيما 
أعطيت . وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهورًا). وإنما استحب 
الدعاء له لقوله سبحانه: ظحُدْ من ميم صَدَكَة هر وم ا 
4 [التوبة: 11°۰۳« وروی عبد الله بن أبن أوفى ضيه قال: «كان 0 
كه إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه أبي 
بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» متفقٌ عليه . 


]١١ /1[‏ مسالة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصّر إليه الصلاة) ؛ 
لقول النبي بي لمعاذ نه : «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم”"'. ولما روى أبو داود عن عمران بن حصين ذَيه : 
«أن زيادًا أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة. فلما رجع قال: أين 
المال؟ قال: وللمال أرسلتني» إنما أخذناها من حيث كنا نأخذها على 
عهد م الله» ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله 
تيل ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم.”*) 

(فإن نقلها 87 المال ففيه روايتان:) إحداهما: لا يجزئه؛ لأنه ج 
واجبٌ لأصناف بلدٍ فلم يجز إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلدٍ. 


727/75 )1١14( وصحيح مسلم‎ 2244/7” )١577( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة. 

( سفن أني داود .1١١5/7 )١5768(‏ كما أخرج الحديث )۱۸١١(‏ ابن ماجه في سننه 
(۱۸۱۱) 0۷4/۱ وصححه الحاكم في المستدرك ”/ هاه. 

(4) ما قرره المصنف من عدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر هو المذهب» والرواية 
الثانية: يجوز نقلها إلى الثغرء والرواية الثالثة: يجوز النقل إلى الثغر وغيره مع 
رجحان الحاجة. ينظر: المغني «TAT /Y‏ والفروع 5 والانصاف ۱۷۱/۷› 
وكشاف القناع .1/٥‏ 


[1/ ب[ 


باب إخراج الزّكاة 

- 

والأخرف: يجزته ؟ لأنّهم من أهل الكندقات 0 

(فإن كان فى بلدٍ لا فقراء فيه فإنّه يفرّقها فى أقرب البلاد إليه)؛ لما 
روي: «أن ا ضيه بعث إلى عمر ته ةن من اليم فأنكر ڪر 
ذلك وقال: لم أبعثك جابيّاء ولا آخذ جزية»ء ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغتياء الئاس وتردٌ في فقرائهم! فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيءٍ وأنا أجد 
أحدًا ناتخ مني ) رواه 0 عبيك في a‏ 


(وإن كان في بِلدٍ ومالّه في آكَرَ أخرج زكاة المال في بلده)؛ لذلك» 
(وفطرته في البلد الذي هو فيه)؛ لأنها عن البدن./ 

]1١/[‏ مسالة: (وإذا حصل عند الإمام ماشيةٌ استحب له وسم 
الإبل والبقر في أفخاذهاء والغنم في آذانها , فإن كانت زكاءةً كتب: لله 
أو زكاءٌء وإن كانث جزيةٌ كتب: صَغارَاء أو جزية)؛ لأن النبى يله كان 
بوتي بلا E‏ ذلك لعويرها هن الس 
والصّوالَ» ولتردٌ إلى مواضعها إذا شردت. 


ويسم الإبل والبقر في أفخاذها؛ لأنه موضمٌ صلبٌ يقل ألم الوّسم 
فيه» وهو قليل الشعر فتظهر السمة. 


ويسم الغنم في آذانها؛ لأنه مكانُ تظهر فيه السّمةء لا يتضرر به 


الغنم. 


)١(‏ ما قرره المصنف من أن رب المال إذا نقل الزكاة فإنه تجزئه هو المذهب. ينظر: 
المصادر السابقة. 

(؟) ١/١٠لاء‏ قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن معاذ بن جبل» وفي سنده حجاج هوابن أرطاة وهو مدلس متروك 
الحديث» وابن جريج هو عبد الملك سبق توثيقه» وخلاد هو ابن عطاء ثقة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس و ۲٠٠٠/١ )٥۲۲۲(‏ ومسلم في 
صحيحه (۲۱۱۹) 5/9 157. 


شرح المقنع 
589 جه 


(ويجوز تعجيل الرّكاة عن الحول إذا كمل التصاب» ولا يجوز قبل 
ذلك)؛ لأن النُصاب سببهاء فلم يجز تقديمها عليه كالتّكفير قبل الحلف». 
ويجوز بعد كمال النصاب؛ لما روي عن علي: ونه «أن العباس سأل 
رسول الله ية أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تَحلَّء فرخص 
e‏ لاله بسر وال اك للق تجا NaS‏ أجله 
كالدين ودية الخطأ. 

(وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان:) إحداهما: يجوز؛ لقول النبي 
لما قيل: منع العباس الصدقة ‏ قال: «هي علي ومثلها» رواه 
البخاري ومسلم» لأنه عجّلها بعد سببها. 

اف اجر حكليا قل اتاد ها اه ذا لى عمجل 
ا 

(وإن عجُلها عن التصاب وما يستفيده في الحول أجزأ عن التصاب 
دون الزيادة)؛ لأنه عجَّل زكاة الريادة قبل 06 أشبه ما لو عجّل زكاة 
النُصاب قبل وجود النصاب.“ 


)۸۲۲( كما أخرج الحديث أحمد في مسنده‎ 21١9/7 )١575( سنن أبي داود بنحوه‎ )١( 
)١1795( والترمذي فی جامعه (598) 9/ 77». وابن ماجه فى سننه‎ ۱ 
.۳۷۵ /۳ والحاكم في مستدرکه‎ ٤۸/٤ الاقم کد ا في صحيحه‎ 

(؟) صحيح البخاري (۱۳۹۹) ٥۳٤/۲‏ وصحيح مسلم (۹۸۳) .1۷٦/۲‏ 

(۳) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من جواز تعجيل الزكاة هو المذهب» وقيده فى 
الإنصاف: «لحولين فقط»» والرواية الثالثة: يجوز لثلاثة أعوام» قال في الشرح الكبير 
۷ تعليقًا عليها: «قال ابن عقيل: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن التعجيل على 
خلاف الأصل» وإنما جاز في عامين للنص» فيبقى فيما عداه على قضية الأصل». 
ينظر: الكافي ۸1/۲“ والفروع ۷/٤‏ والإنصاف 2١86/0‏ وكشاف القناع 
ە/1°. 

(4) ما قرره المصنف من أنه إذا عجل الزكاة عن النصاب وما يستفيده في الحول أجزأ 


[1/41 


باب إخرا ج الزّكاة 

س 

]١1/8*:[‏ مسالة: (وإن عجّل ُه عُشر الثمرة قبل طلوع الشلع 
والحصرم''' لم يجزه)؛ لأنّ سببه بدو الصّلاح ذ في الثّمرة» فتعجيله تقديمٌ 

وقال ایو الخطاب: «(يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة» ولا يجوز 
قبله»"» لأن وجود ذلك كملك التصاب» وبدو الصّلاح ككمال 
ال 

]٠١ /875[‏ مسالة: (وإن عجّل زكاة الثُصاب فحال الحول وهو 
ناقص قدر ما عجَّلها أجزأت عنه)؛ لأنه عجَّلها بعد كمال سببها وهو 
الضاف: 


(وإن عجّل زكاة المئتين فنتجت عند الحول سخلةً قبل كمال الحول 
لهه شا فال لأن المعشل #الباقن على ملك ف إجراعه عن ال كاه 
عثل الخول»: فكذلك ف إيجاب الركاة 


عا آنه أذاننا إلى مھا قرع متها كما لو قلقت عند أخعزها أو 
استغنى بها. 


(١ 3[‏ مساللة: (وإن دفعها إلى غنيٌ فافتقر عند الوجوب لم 


= عن النصاب دون الزيادة هو المذهب» والرواية الثانية: تجزئ عن الزيادة أيضًا. 
ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ الطلع: بسكون اللام غلاف العنقود»ء والحصرم: بكسر الحاء والراء هو أول العنب. 
ينظر : الق ص١‏ 6 .١‏ 

(۲) الذي فى الهداية ص١١٤٠‏ موافق لما قرره المصنف» وما نقله المصنف عنه فى 
الانتصار ٠ .۳٠۷/۳‏ 

)۳( ل محا ال ا عشر الثمرة ة قبل طلوع الطلع والحصرم لم 
يجز هو الصحيح من المذهب. ينظر: 1 ۸1/۲“ والفروع 97515 والانصاف 
ا وكشاف القناع 4/0 .٠١‏ 


شرج ت - 
يجزه)؛ لأنه لم يؤتها لمستحقها. 

|١773‏ مسالة: (وإن عجّلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع 
على المسكين) في قول القاضي وأبي بكر" لأنه دفعها إلى مستّحقّها 
فلم يملك الرّجوع بها كما لو لم يعلمه. 

(وقال ابن حامد:) إن لم يُعْلمه رب المال أنّها زكاةٌ معجلةٌ لم يكن 
له الرجوع عليه؛ لأن الظاهر أنّها عطيةٌ تلزم بالقبض فلم يكن له الرّجوع 
بها. 

(وإن كان الدّافع السّاعي أو رب المال لكنه أعلمه أنَّها زكاةٌ معجلةٌ 
رجع عليه'")؛ لأنّه دفعها عمّا يستحقه القابض في الثاني» فإذا طرأ ما 
يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدّار قبل السكنى." 

ثم إن وجدها بعينها أو زائدةً زيادة متصلة رجع بها بزيادتها؛ لأن 
هذه الرّيادة ثبع في الفسوخ فتبعت ههناء وإن زادت زيادة منفصلة فهي 
للفقير؛ لأنها انفصلت في ملكه» وإن نقصت لزم الفقير نقصها؛ لأنه 
مَلكها بقبضهاء وكان نقصها عليه كالمعيب» وإن تلفت فعليه ضمانها يوم 
قبضها؛ لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. 

اد قال العالكف: أعلسة بالحال وات افق «القول قزل لاه م 


rr /١‏ اال عند مك کان التنبيه - يسر الله وجوده -» وتوثيق قول ا 
الجامع الصغير ص/الا. 
(0) ينظر: توثيق قوله من الكافي 2187/7 وقول ابن حامد في المقنع مختصرٌ عن الجملة 
(۳) ما قرره المصنف من أن المزكي إذا عجل زكاته ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع 
على المسكين مطلقًا هو الصحيح من المذهب» ما لم تكن في يد الساعي ولم يسلمها 
إلى الفقير. ينظر: الكافي 2187/9 والفروع وتصحيح الفروع ۰۲۸۸/٤‏ والإنصاف 
/ا/ ۰.۰ وكشاف القناع و١٠‏ . 


[14/ب] 


باب ذكر أهل الرّكاة 
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(وهم ثمانية أصناف) التي سمى الله دا في قوله: 8©إِنَمَا ألصَّدَقَتُ 
لفَمرَةٍ 8 م 00 وَالْعَِِينَ علا وَالمولفَةَ فليم وذ 8 رمي و 
سيل اله يل فَرِيصَةٌ 22 تج ا ا 0 ١‏ 

فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجدٍ أو إصلاح طريقٍ؛ لأن 
الله سبحانه خضّهم بها بقوله: «إنما»» وهي للحصر» تثبت المذكور 
وتنفى ما عداه. 

]١ /87[‏ مسكة: (فاما الفقراء والمساكين فهم صنفان)» وكلاهما يأخذ 
لحاجته إلى مؤنة نفسهء والفقراء أشدٌ حاجةً؛ لأن الله تعالى بدأ بهي 
والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهمء ولأن الله سبحانه قال: أا أَلسَّغِيَة 
فُكامَتَ لمكن مره ق لكر > [الكهف: ۷۹]» فأخبر أن لهم سفينة يعملون 
بهاء ولأن النبي بيه استعاذ من الفقر وقال: «اللهم أحيني مسكينًا 
واحشرني في زمرة المساكين» رواه الترمذي”"2. فدل على أن الفقر أشد. 

(فالفقير: من ليس له ما يقع موقعًا من كفايته من مكسب ولا غیره» 
والمسكين الذي له ذلك» فيعطى كل واحدٍ منهما ما يتم به کفایته). 

[1/ ؟] مسالة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه (۲۷۱۳) ٠١84/5‏ بنحوهء 
وأحمد فى مسند (8595) ؟370/7. 

(۲) جامع الترمذي من حديث أنس و (77017) ٥۷۷ /٤‏ وقال: «هذا حديث غريب»» 
وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات ”0778/7 وابن الملقن في البدر المنير ۷/ .٠٦۷‏ 


50 
15 ي 


فليس بغنق”'). وله أخذ ما يتم به الكفاية؛ لأنّه مسكينٌ. 

(وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين)؛ لذلك. 

(والتعري» اا ملك سين درهكا أو ها من الذهيا قير د 
والغنيٰ يمنع من أخذ الرّكاة؛ لقوله 246: «لا حَظ فيها لغنيٌ ولا 0 
نكسب رواد السات قل ١‏ تحن الصدقة لغني» ولا لذي مِرَّةٍ 
وا وهو e‏ ا 

وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنه الكفاية على الدَّوام 
بصتاعة» أو مكسب» أو أجرة أو تخوره اختارها أبو الخطاب وابن 


کن 


شهاب؛ لما روى قَبيصة" قال: «تحمَّلتُ حمالة» فأتيت النبي يلا 


)00 في المطبوع من المقنع ص۷٩‏ زيادة قوله: (وإن كثرت قيمته). 

(۲) سنن النسائى من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار ونه (55914) 44/5. كما 
أخرج الحديت أحمد فى دته 0۸000( 4594/4 :وآبو ذاود قى سعد (1587) 
5»؛: وصححه فى البدر المنير .۳١١/۷‏ 

© اسه حيو د مسحت دو ا عرد الله وى سمه ين اعا كه اة 
1 اکرو نه 0 7 والعرملي الى جا 2/090 
والحديك مخرج أيضًا عفد أضحاب الستن عن آبي عريرة طقف وخسن الترمدي 
حديث عبد الله» والحاكم في مستدركه 2555/١‏ وابن عبد البر في التمهيد .٠١9/5‏ 

(6) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن المحتاج إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها 
من الذهب فهو غني لا تحل له الزكاة هو الصحيح من المذهب» وعليها رواية الجماعة 
عن الإمام» والرواية الثالثة: أن الخمسين درهمًا تمنع المسألة لا الأخذ. ينظر: المغني 
ا والفروع ٤‏ والإنصاف 27١7717‏ وكشاف القناع م١١‏ . 

(5») ابن شهاب: لعله علي بن شهاب العُكبّريء قال ابن رجب: «صاحب كتاب عيون 

لمسائل» ماخر وثقل من كلام القاضي وآبي الخطاب كانه من ولد ابن شهاب 

لمتقدم - الحسن بن شهاب بن أبي علي العكبري -» ما وقعت له على ترجمة. ومن 

لناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة. وهو خطأ عظيم). 

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 273071/١‏ ومعجم الكتب ص١ل.‏ 

(7) اختيار أبى الخطاب فى الهداية ص١١٠‏ واختيار ابن شهاب ينظر: توثيقه فى الكافى 
۷/۲ . 


(۷) قبيصة هو: أبو بشر ابن المخارق بن عبد الله بن شداد من بني عامر بن صعصعة» 


[1/۳] 


5 باب ذكر أهل الزّكاة 
أسأل فيها؟ فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة/ فنأمر لك بهاء ثم 
قال يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثةِ: رجلّ تحمّل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم ب بمسك» ورجل أصابفه جاتحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة» حتى يصيب قوامًا من عيش أو سِدادًا من عيش» 
ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد 
أضابيت فا الفاقةٌ فحلّت له المسألة» حتى يصيب قوامًا من عيش أو 
سدادًا من عيش ثم يمسكء. وما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها 
سيد الخ هه ين تیت الا هته أنه يد ابا المسالة إلى 
حصول الكفاية بقوله: «حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش»»› 
ولآن الغنى ضد الحاجة» والحاجة تذهب و مع عدمها. 

والكافيقد أل الكفاية أو علا سين ديفةا الى الها من A N‏ 
لما روئ. ابن مسعود ضلفيه قال: قال رسول الله يله: لمن سأل وله ما 
يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشًا أو كدوحًا في وجهه. 
فقيل : يا رسول الله: ما الغنى؟ قال: خمسون درهمّاء أو قيمتها من 
الفا قال ااي رها جيك بحبو 

فعلى هذه الرّواية إن كان له هيال فله أن يأخد لكل بواحل من غياله 


= وقيل: أبو فَطنء صحابي » نزل البصرة» روى عنه أبو عثمان النهدى» وكنانة بن 
نعيم» وأبو قلابة» وابنه قطن بن قبيصة. ينظر : معجم الصحابة ٠٤١/۲‏ والاستيعاب 
۳“ والإصابة ه/ .5٠١‏ 


000 صحيح مسلم °0( .VYYT/Y‏ 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5707) ۰٤٤١/١‏ وأبو داود في سننه )١575(‏ ”5/7١١ء‏ 
والترمذي في جامعه (100) "/ 4٠‏ والنسائي في ستته (697؟) ۰۹۷/٩‏ وابن ماجه 
في سننه ( »٥۸۹/۱ ٠١‏ وحسنه الترمذي» ونقل عن شعبة تضعيفه للحديث لضعف 
أحد رواته حكيم بن جبير» وناقش الترمذي في علله الصغرى ص٦٥۷‏ قول شعبة 
واستشهد بذكر ما يقوي الحديث» وأجاب عما أورده الترمذي ابن عبد الهادي فى 
التنقيح 778/7 وضعف الحديث. 


شرح المقنع 


مسن راء فى غل ؟ء إا أن هذا الحديث صحف أنه يرون 
حكيم بن جبير"» وقال البخاريًّ: «هو ضعيف). 

(الثالث: العاملون عليها: وهم الجباة والحافظون لها)» وينبغي 
للإنام إذا تولك القسمة آن يبدا بالعامل فيعطيه غنالتة» لآل ياعد عرضا: 
كان ممه كن .باحق باينا 


وللإمام أن يعيّن أجرته قبل بعثه» وله أن يبعثه من غير شرط؛ لان 
النبي بي بعث عمر عاملًا ولم يجعل له أجرةً» فلما جاء أعطاه فإن 
عيّن له أجرةً دفعها إليه وإلا أعطاه أجرة مثله. 

هما بلاق يذلك آحرة التحاستة والكجائي. والغذاقعء والسائق» 
والرّاعي» والحافظء والحمّالء والكيال؛ لأنه من مؤنتها/ فقدم على 
غيره. 


(ود بشترط أن يكون العامل مسلمًا أميئًا من غير ذوي 0 وقال 
أبو الخطاب في اشتر تراط كونه مسلمًا روايتان: إحداهما: لا يشترط؛ u‏ 
امعان غل سدقا س : يشترط Ss‏ الدين» 0 


e‏ بدليل قوله تعالى: جوم مِنَ اَهَل الكتب س 
إن امن بقنطار يدود إِلَيْكَ)ه [آل عمران: .“]۷٥‏ 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 2157/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه 
صالح ص 275 وغيرهما. 

(؟) حكيم بن جبير هو: الأسدي الكوفي» قيل: كان مولى ثقيف» ضعيف رمي بالتشيع» 
روى عن: سعيد بن جبير» وإبراهيم روى عنه: سفيان الثوري» كان شعبة يتكلم فيه 
قال البخاري: «كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه»» وضعفه أحمد. ينظر: التاريخ 
الكبير ۳/ ١٠ء‏ والمجروحين »557/١‏ والتقريب التهذيب .١725/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه )۱۰٤١(‏ ۷۲۳/۲ ومسلم في صحيحه )٠١55(‏ 
يفف 

(4) في نسخة المخطوط الآية (ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) خطأء وأثبت 
الصواب بالصلب. 


E 


[1°/ ب[ 
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والأخرى» سر شر لأن الكفر ريعاني الأمانة رف قال عبر 
«لا تأتمنوهم» وقد خوَّنهم الله تعالى." 

ويشترط البلوغ والعقل؛ لآن الصَّبِي والمجنون لا قبض لهما. 

وكذلك الأمانة؛ لأن الخائن يذهب بمال الرّكاة. 

ولا يكون من ذوي القربى» فإن الفضل بن عباس“ وعبد المطلب 


ابن ربيعة””' و سألا رسول الله ية فقالا: «يا رسول اللهء لو بعثتنا 
على هذه الصّدقة نصيب منها ما يصيب التاس» ونؤدّي إليك ما يودي 
الناس؟ فأبى أن يبعثهماء وقال: إن هذه الصّدقة لا تنبغي لآل محمدٍء 
إنما هي أوساخ التاس» رواه مسلم” . 


وقال افا يجوز أن يكون من ذو القربى؛ لأن ما بأخلة 


أجرةٌ» فلم يمنع منها كأجرة الحمل» وظاهر هذا الخبر يمنعه.'") 


00 


09 


(۳) 


ر 


2) 


00 
0200 


قبلها كلمة أو حرف في نسخة المخطوط غير مفهمان» والجملة بدونهما في الكافي 
1A۷ /۲‏ 

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ۱۲۷/٠١‏ وحسن إسناده الألباني في الإرواء 
۸ 7. . . 
ما قرره المصنف من اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة هو المذهب. ينظر: 
الكافي ۸۷/۲“ والفروع 5 والإنصاف 2777/07 وكشاف القناع ه/ 3 . 
الفضل بن عباس هو: أبو العباس ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي (ت5١ه)ء‏ 
صحابي» ابن عم نبينا محمد ييو كان أكبر الإخوة» وبه كان يكنى أبوه وأمه» وغزا 
مع النبي بي مكة وحنيتا وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» توفي في خلافة 
أبى بكر ؤ#ء. ينظر: الاستيعاب «/ 2.17579 والإصابة 5/0/ا". 

غيل اليطلب بن ری نهر أبن التعاوك ديق عالطاو ي ماه الاي رقفل 
اسمه: المطلب (ت55ه). صحابي» أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب» 
روى عن النبي َيه وعن علي» وروی عنه: ابنه عبد الله» وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل. ينظر: الاستيعاب ”*/ 2.٠١١5‏ والإصابة ."8٠١/5‏ 

.Vo1 /۲ )۱١۷۲( صحيح مسلم‎ 

ما قرره المصنف من أن العامل على الصدقة لا يكون من ذوي قربى النبى کيل هو 
المذمب من الرجيين. يعظر: الكاقي 4۸۷/١‏ والقروع 4۳۲١/١‏ والإنصاف 


لد 4۹ | 

]١ 1[‏ مسالة: (ولا يشترط حريته) ؛ أن المقصود يحصل منه من 
غير ضرر أشبه الح 

(ولا يشترط فقره''')؛ لأن النبي يي بعث عمر 45 ف وكا ا 
ولآن ما بط اجر كاش اندر اها 

[851/ 5 ] مسالة: (وإن تلفت الرّكاة في يده من غير تفريط ط أعطي 
أجرتة من ببت المال)؛ لأنه قد احق الأجرة بعمله ثيابة عن الإمام» 
فكانت الأجرة له على بيت المال كراعي الماشية التي من الرّكاة. 

(الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن 
يرجى إسلامه» أو يخشى شرّهء أو يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام 
نظيره» أو جباية الرّكاة ممن لا يعطيهاء أو الدفع عن المسلمين)» وهم 
ضويات: ر كفاز ومسلمون. 

فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شرّه؛ لأن النبى بل أعطى 
صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبًا له في ا صحيح 
ل و م «أعطاني رسول الله ب يوم حنين» وإنَّه 
لأبغض الخلق إلىّ» فما زال يعطيني حتى إنه لأحبٌّ الخلق إلى 0 

وروی ابن عباس ينه : «أن قومًا كانوا يأتون النبي ئي فإن أعطاهم 
مدحوا الإسلام» وقالوا: هذا دين حسنٌ»ء وإن منعهم ذمّوا وعابوا)” 


TT1/۷V =‏ وكشاف القناع ا . 

(1) في المطبوع من المقنع ص۹۸ زيادة قوله: (وقال القاضي: لا يشترط إسلامه» 
ولا كونه من غير ذوي القربى)» وسياق المسائل السابقة تتضمنها. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) صحيح مسلم (۲۳۱۳) .۱۸۰٦/٤‏ 

(4) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 2161/٠١‏ قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني 
أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس» والآثر ضعيف» 


[13/أ] 


ومحمد بن سعد هو أبو جعفر العوفي قيل لين الحديث» وقيل لا بأس به» ووالده = 


باب ذكر أهل الرّكاة 


وأما المسلمون فأريعة أضرب : قوم منهم لهم شرف ویر جی بعطيتهم 


إبوالام ا فهؤلاء يعطون؛ لأن النبي ية أعطى عَدي بن حاتم 
زَبرقانْ 5 E‏ 
والرّْرقان بن بدر'”' مع إسلامهم وحسن نيتهم' . 


0 


0 


(۳) 


سعد بن محمد بن الحسن قال فيه الإمام أحمد: جهمي »2 ولم يكن هذا أيضًا ممن 
ووالده وجذده ضعاف فى الحديث. 


عدي بن حاتم هو: أبو طريف ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن 
عدي الطائي رت6ىكه)ء صحابي » ولد الجواد المشهور. أسلم في سنة تسع » وكان 
نصرانيًا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صلقة قومه إلى أبي بكر 
ظينه» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي» ومات بعد الستين 
وقد أسن. ينظر: معجم الصحابة 2797/7 والمنتظم ۷٠/١‏ والإصابة 419/4. 
الزبرقان بن بدر هو: أبو عياش ابن امرئ القيس بن خلف السعدي التميمي» وقيل 
رسول الله َيه في قومه وكان شاعرًا وأحد ساداتهم فأسلمواء وذلك في سنة تسعء 
فولاه رسول الله كيه صدقات قومه وأقره أبو بكر وعمر و على ذلك. ينظر: 
الاستيعاب 257١/7”‏ وطبقات ابن سعد ۷/ ۷» وتهذيب الأسماء واللغات .550/١‏ 
لم أجد تلك الآثار عن النبي بيه والمشهور عند أهل العلم ومنهم ابن قدامة في 
المغني ۳۲۸/١‏ والكافي 199/7 أنه عن أبي بكر 5نهء والخطأ من الناسخ أو 
وأثر عدي بن حاتم رواه الشافعي في الأم ۲/ ۷١‏ بلا إسنادء قال: «والذي أحفظ فيه 
من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق أحسبه بثلاثمئة من الإبل من 
صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا»» ولم أعثر على من خرجه. 

وأثر الزبرقان بن بدر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في فضائل 
عن نافع قال: وقد سمعته من نافع» ثم ترك يعلى» أن الزبرقان بن بدرء والأقرع بن 
حابس طلبا إلى أبي بكر أن يقطعهماء فأقطعهما وكتب لهما كتابّاء فقال لهما عثمان: 
أشهدا عمر فإنه الخليفة بعده» وهو أجوز لأمركماء فأتيا عمر بالكتاب» فلما نظر فيه 
بزق فيه ثم ضرب به وجوههما ثم قال: ل ولا نعمة عين. الله لتفلقن وجوه 
المسلمين بالسيوف والحجارة ثم لنكتبن لكم لفيئهم» فرجعا إلى أبي بكر فقالا: والله 
ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ قال: وما ذاك؟ فأخبراه بالذي صنع» فقال: وإنا لا 
نجيز إلا ما أجازه عمر» ورجال إسناده ثقات» ووالد وهب هو جرير بن حازم. 


ص فا 71 حب 

الثاني: أشرافٌ مطاعون في عشائرهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم 
e‏ فى الجهادء انهم يعطون؛ لآن الي كله أعطى عيينة بن 
حص e E‏ وغلقمه بن علافة” "'. والطلقاء من أهل 
مكة» وعن أنس قال: «حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق 
رسول الله بيه يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقال نامل من 
الأنصار: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشًا ويمنعناء وسيوفنا تقطر من 
e‏ فقال رسول الله كل : 8 أعطي رجالا حدثاء عهدٍ بكفر 
أتألفهم» ع 

الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام» إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من 
السا O‏ فد الاك المسلمين. 

الرابع: قوم اقا غا جَبوا الزّكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. 

فكل هؤلاء يجوز الدّفع إليهم من الرّكاة؛ لأنهم داخلون في اسم 


روء 


المؤلفة» وقد قال الله سبحانه: ولوف و [التوبة: .]٦١‏ 
وروی حنبل (عن أحمد : «(أن حكمهم انقطع)””')؛ أن عمر وعثمان 


)١(‏ عيينة بن حصن هو: أبو مالك ابن حذيفة بن بدر الفزاري» صحابي» وكان من 
الأعراب الذين تألف النبي بي قلوبهم على الإسلام» شهد مع النبي بي الفتح وحنين 
والطائف. ينظر: الاستيعاب ۳/ ۹٤١۱ء‏ والإصابة 5//ا5ل. 

(؟) الأقرع بن حابس هو: ابن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي» 
صحابي» وكان شاعرًا في قومه» وفد على النبي بي وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف› 
وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه. ينظر: طبقات ابن سعد ۳۷/۷» 
والإصابة .٠١١/١‏ 

(۳) علقمة ر بن علاثة هو: ابن عوف بن ¿ الأحوص العامري» صحابي ء أسلم عام الفتح. 
a‏ وأعطي يومئذ مئة من الإبل تأليمًا لقلبه» وكان شرا مطاعًا في قومه» 
واستعمله عمر على حوران فمات بها. ينظر: الاستيعاب 2٠١8/8/79”‏ والبداية والنهاية 
۷“ والإصابة .)٤۳ /٤‏ 

() صحيح البخاري (۲۹۷۸) ۳/ 21١417‏ وصحيح ومسلم )1١69(‏ ۷۳۳/۲. 

(5) ينظر: توثيق الرواية في الكافي .٠۹۸/۲‏ 
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سے 
ا 
والمذهب الأول»/ فإن سهمهم ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله» 
ولا يثبت النسخ بالاحتمال» وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهما 
عنهم» والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم" 
(الخامس: الرّقاب. يعطون ما يؤدونه في کتابتهم)» ولا يقبل قوله 
أنه مكاتبٌ إلا بِبَيّنَةِ؛ِ لأن الأصل عدمها. 


فإن صدّقه المولى ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن السّيد يقر على 
نفسه» والثاني: لا يقبل؛ لأنّه متهمٌ في أن يواطته ليأخذ الرَّكاة بسببه.9") 

as BANÎ‏ (ريهوة أن تاف مقي OC e‏ انك 
رق امن الآسر» فيو كفك رقبة العيد من الف ولان فيه إعوال الدين 
فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم. ٠‏ 


)١(‏ الأثر عن عمر ينه أخرجه الطبري في تفسيره 177/٠١‏ قال حدثنا القاسم قال حدثنا 
الحسين قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة 
قال: قال عمر بن الخطاب وليه وأتاه عيينة بن حصن : والح من رن فس هله هبون 
ومن شه كر [الكمف: ۲۹] أي: ليس اليوم مؤلفةء القاسم هو ابن الحسن لا 
يعرف كما بينه صاحب مؤلف معجم شيوخ الطبراني ص۷١٤٠‏ والحسين هو ابن داود 
المصيصي ثقة» وهشيم هو ابن بشير بن القاسم ستأتي ترجمته في كتاب المناسك 
ثقة» وباقى رجال الحديث ثقات. 
والأثر عن عثمان 445 لم أعثر عليه مخرجّاء وقال الشافعي في الأم ؟/86: «لم 
يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًًا أعطوا أحدًا تألما على الإسلام». 

(؟) ما قرره المصنف بأن حكم المؤلفة قلوبهم باق هو المذهب والصحيح منه كما قرره» 
والرواية الثالثة: أن حكم الكفار منهم قد انقطع أما المسلمون منهم فباق. ينظر: 
الكافي 2191/7 والفروع 7”5/5”. والإنصاف 2731/17 وكشاف القناع .٠١١/١‏ 

(۳) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ١/۱۹4ء‏ والمبدع 
4/۲ والإنصاف ۲٦۹/۷‏ وكشاف القناع .٠٠١١/١‏ 

() في المطبوع من المقنع ص98 زيادة قوله: (نص عليه). 

(5) ما قرره المصنف من أنه يجوز أن يفك بالزكاة أسيرًا مسلمًا هو المذهبء الرواية 
الثانية: لا يجوز أن يفك بالزكاة الأسير. ينظر: الكافي 2199/7 والفروع 7”4/4ء 


عد ا )117 = 

[ 8575" ] مسالة: (وهل يحوز أن يث يشتري منها رقبةً بعتقها؟ على 
روايتين:) إحداهما: يجوز؛ نه من الرقاب» فيدخل 5 الآية فعلى 
هذا يجوز أن يعين في ثمنهاء وأن وها كليا م وكاله. ا 


وال شق لا يجوز الإعتاق منها؛ لأن الآية تقتضي دفع الرّكاة إلى 
الرقاب» كقوله تعالى: #وفل. س سيل ال [التوبة: »]٦٠‏ يريد الدفع ا 
المجاهدين» والعبد لا يدفع إل 


لإصلاح ذات البين). كمن يتحمل دة أو ا 007 فتنة ا 
طائفتين» فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيًا ؛ 00 
قبيصة بن مخارق وقد سبق ''» ولما روى عطاء بن يسار أن النبي عله 
قال: رلا لجل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة: غاز» او 6 أو رةه 

عليهاء أو لرجل اث اا بعالمو أو اردق ا يكين تيوق على 
المسكين فأهداها إلى الغنى)» رواه اة داود هكذا رسا ورواه بمعناه 
عن أبي سعيد طله مسندًا””". ولأنّه يأخذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى 
كالغازي. 


= والإنصاف ۲۳۹/۷» وكشاف القناع ه/ . 

)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب» والرواية الثالثة: له أن 
وكشاف القناع .٠٤١/١‏ 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة [۲/۸۳۹]. 

(۳) سنن أبى داود )۱٦۳١(‏ ۰۱۱۹/۲ ورواه أيضًا موصولًا بمعناه عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري وه كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )١٠١١١(‏ ”255/7 
وصححه موصلا الدارقطني في علله 270١/١١‏ والحاكم في مستدركه 4557/١‏ وابن 
الملقن فى البدر المنير ۸۳/۷". 


[Î / V1 


باب ذكر أهل الرّكاة 

۱۷٤ =‏ 
ما يقضي غرمه» ولا يعطى مع الغنى؛ لأنَّه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع 
إليه مع الغنى كالفقير. 

وإن غرم في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل التَّوبة؟ لأنّه لا يؤمن أن يستعين 
بها في المعصية. 

وفي إعطائه بعد التوبة وجهان» أحدهما: يعطى؛ لأنّه يأخذ لتفريغ 
ذه له عة فجان كإعطاته لقره 

والثاني: لا يعطى؛ لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية.'') 

ولا يقبل قوله: إِلّه غارم إلا ببينة» فإن صدّقه الغريم فعلى وجهين 
سبق وجههما في فصل الرقاب”". 

[:4/"] مسالة: ويجوز للرّجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه 
کا 

(السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حَقَّ لهم في 
الديوان)ء إذا نشطوا غَرّواء يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من 
نفقة طريقهم» وإقامتهم» وثمن السلاح» والخيل إن كانوا فرسانًا. 

ويعطون مع الغنى؛ لأنّهم يأخذون لمصلحة المسلمين. 

ولا يعطى الرّاتب في الديوان؛ لأنّه يأخذ قدر كفايته من الفيء. 


)١(‏ ما قرره المصنف يِن أن من غرم لمصلحة نفسه في مباح يعطى من الزكاة ما لم يكن 
غنيّاء وإن غرم في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل التّوبة لا خلاف فيه بالمذهب» وأما بعد 
التوبة فما قرره المصنف فى الوجه الأول من جواز الإعطاء هو المذهب. ينظر: 
الكافي 27٠١/7‏ والفروع »۳۳۹/٤‏ والإنصاف ۲۷۳/۷» وكشاف القناع .٠١۸/١‏ 

(۲) ينظر: ۱۷۲/۲. 

() ما قرره المصنف هو المذهب رواية واحدة» بشرط ألا يكون ذلك حيلة على الهرب 
من الزكاة. ينظر: الكافي ۰۲۰٠/۲‏ الإنصاف ۲۸۱/۷. 

(4) في المطبوع من المقنع قوله ص38: (ولا يعطى منه في الحج» وعنه: يعطى الفقير ما 


سرت لسع 5 

[6/45] مسالة: وفي الححٌ روايتان: إحداهما: هو من سبيل اللهء 
فيعطى من الصّدقة ما يحج به حَبََة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر؛ لما 
روي: «أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله yy‏ 
لها النبي يكةِ: اركبيهاء فإن الحجّ من سبيل الله)”"". 

زالكانة + لا بحر ذلك لأن سيل الله إذا طاق إا اول الكوو» 
ولأنّهِ لا مصلحة للمسلمين في حح الفقير» ولا حاجة به إلى إيجاب 
الحجّ عليه» فلم يدفع إليه كحج التفل. ٠‏ 

(الثامن: ابن السّبيل: وهو المسافر المنقطع به» دون المنشئ للسّفر 
من بلده)» وله اليسار في بلده» (فيعطى من الصدقة ما يبلغه)؛ للآية. 

ناما المع الس ع يله قامس عزن NNE‏ 
الطريق »را بدياا هق الملازم لها الكائن فيه والتاطر في يلده لمن ,اين 
طريقٍ ولا كائن فيهاء فلا يتناوله الاسم» ولأنه لا يفهم من ابن السبيل 
إلا الغريب دون من هو في وطنه ومنزله» فإن كان هذا فقيرًا أعطي لفقره 
وإلا فلا 1 

[4/47] مسالة: ولا يدفع إلى واحدٍ أكثر مما تندفع به حاجته؛ لأنَّ 
المقصود دفع حاجته» (فيعطى ابن السّبيل قدر ما يصل به إلى بلده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۱۹۹۰) 7١0/7‏ بنحوه» وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
11/6 والحاكم في مستدركه 10۸/۱. 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» وهي أن الحج من سبيل الله. 
ينظر: الكافي ۲١٠/۲‏ والفروع ٠۳٤۸/٤‏ والإنصاف ۲٥۲/۷‏ وكشاف القناع 
.14/٥‏ 

ام خلاف في المذهب أن المسافر يعطى في سفره إن جج للعودة إلى بلده. وفي 
نوع السفر خلاف في المذهب لم أشأ الدخول فيه» وأما المنشئ للسفر فما قرره 
المصنف من عدم جواز إعطائه من الزكاة هو المذهب» والرواية الثانية: يعطى أيضًا 
من الزكاة كالمسافر. ينظر: الكافي ۲٠۲/۲‏ والفروع 544/54. والإنصاف 2501/19 
وكشاف القناع ه/ 1ه .١‏ 
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ڪ 
ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهماء ويعطي العامل قدر أجرته ‏ ويعطي 
المكاتب والغارم ما يقضيان به دینهما» الو اف ما يحصل به التأليف. 
والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثرء ولا يزاد أحد منهم على ذلك)؛ 
لأنَّ الدّفع اليهم لأجل حاجتهم فيتقيد بها“ 
٠١73‏ ] مسالة: (ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم)؛ ان 


]11/۸4۸[ مسالة: (ولا يعطى أحدٌ منهم مع الغنى إلا أربعة: 
العامل. والمولف: والغارم لإصلاح ذات البين» والغازي) ؛ لحديث 55 
سعيد ننه" ؛ لأنّهم يأخذون لحاجتنا إليهم» والحاجة توجد مع الغنى. 

١١ /54[‏ ] مسالة: (وإن قصل مع الغارم شيءٌ بعد قضاء دينه» أو 
مع المكاتب بعد أداء كتابته» أو الغازي بعد غزوه. أو ممع ابن السبيل 


بعد قفوله استر جع منهم). وإن استغنوا عن الجميع ردوه؛ لأنْهم أخذوه 
للحاجة وقد زالت. 


(والباقون يأخذون أخذا مستقرًا فلا يردون شيًا)» وهم أربعة: الفقراء 
والمسناكيية. والعاتلوة: واليولقة أن الققراء والساكيق اما يدون 


)١(‏ شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا: 
الأول: ما قرره المصنف من أنه يعطى ابن السّبيل قدر ما يصل به إلى بلده» ويعطى 
المكاتب والغارم ما يقضيان به ديتهماء والمؤلّف ما يحصل به التأليف» والغازي ما 
يحتاج إليه لغزوه وإن كثرء لا خلاف فيه في المذهب. 
الثاني: ما قرره بقوله: يعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما هو الصحيح من المذهب» 
والرواية الثانية: يعطى قدر ما يكفيه دائمًا بمتجر أو آلة صنعة» والرواية الثالثة: يعطى 
قدر خمسين درهمًا. 
الثالث: ما قرره بأن العامل يعطى قدر أجرته فهو الصحيح من المذهب» والرواية 
ا معطي تكن ها يجبيه. ينظر: الكافي 2507/7 والفروع 2707/54 والإنصاف 
۷ _ 2.559 وكشاف القناع 0/0 ع 

(؟) سبق بيانه في المسألة [۲/۷۳۹]. 

(۳) سبق تخريجه فى ۱۷۳/۲. 


NY 
0 ع‎ 
ما يتم به كفايتهمء والعامل ياخذ أجرة» والمؤلفة ياأخذون مع الغنى‎ 
وعدمه.‎ 

(وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخدًا مستقرًا)؛ لأنّه 
قال: «وإذا عَجَرَ المكاتب ورد في الرق وكان تُصُدَّق عليه بشيءٍ فهو 
لسيده)"''. وجه ذلك: أن حاجة المكاتب لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه 
الفقير» ولو لومة زد ها أخذ يعد أذاء الكتابة لبقن فقا اجا“ 


]١١/50[‏ مسالة: (وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنىء أو ادُعى 
إنسانٌ أنه مكاتبٌ أو غارمٌ أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببيّنوٍ)؛ لأنّ الأصل 
عدم ذلك ولأنَّ النبي بيه قال: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: 
رجل أصابته فاقة» حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد 
أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة» حتى يصيب قوامًا من عيش أو 
سدادًا من عيش» رواه مس7 

]١4/51[‏ مسالة: (فإن صَدَّقَ المكاتبَ سيدّة؛ أو الغارمَ غريمه 
فعلى وجهين) سبق توجیهها . 

]١5 /57[‏ مسالة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قُبل قوله)؛ 

انرا خلدا وكر أنه لأ كسب له اعظاء من غر بء بعد أن 
بوا لا نحل ا روھ کی لبا روى دال 


(۱) ينظر: توثيق قوله في المغني ۲/ ۲۸۲. 

(؟) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف عدا المكاتب فالصحيح ما قرره المصنف 
من أنه يرد ما بقي خلافا للخرقي. ينظر: الكافي ۲٠۳/۲‏ والإنصاف ٠۲٠٥/۷‏ 
وكشاف القناع ه/ 6 . 

(۳) سبق تخريجه في المسألة [۲/۸۳۷]. 

(4) ينظر: ۱۷۲/۲. 


[14/أ] 


5 باب ذكر أهل الزّكاة 
عدي بن الخيار"" : أن رجلين أتيا النبي بيه وهو يقم الصَّدقة» فسألاه 
شيئًاء فصعّد بصرّه فيهما وصورّبه» وقال لهما: إن شئتما أعطيتكماء 
ولا حظ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب» رواه أبو داود'". 

1 مسا (وزن ادغ أن له غناله الد واعط ‏ ينا 
ان ف عائعة يعي برقال اذ عفر ل قا لي a‏ 
عدم العيالء ولا يتعذر إقامة البينة عليهم.'') 


[ !0 ممسالة: (ومن غرم أو سافر في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل 
الوبة)؛ لما سبق» (فإن تاب فعلى وجهين:) مضى توجيههما'". 

[18/855] مسالة: (ويستحب صرفها في الأصناف كلّها)؛ وتعميم 
كل صنف إذا أمكن ليخرج من الخلاف.'0) 

(فإن اقتصر على إنسان واحدٍ أجزأه)؛ لأنَّ النبى له قال لمعاذ 
ذفن : «أغلمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهي»» 
أمر بردها في صنفٍ واحدٍء وقال لقبيصة ونه لما سأله في حَمالة: «أقم 
حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها»"''' وهو صنفٌ واحدّء وأمر بني بياضة 


)١(‏ عبد الله بن عدي بن الخيار هو: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» صحابي. ينظر: 
مسجم الصحاية 147/5 والإضاية:0/ ١‏ 1 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]۲/۸٤١[‏ 

09 قلده آي ال کا فا ای يه الت يده بطر اة الب ۳ ۷ 

(:) في المطبوع من المقنع ص49 زيادة قوله: (ويحتمل ألا يقبل إلا ببينة)» وهذا 
الاحتمال هو معنى ما ذكره المصنف عن ابن عقيل. ينظر: الإنصاف ۲۷۲/۷. 

(5) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٠۹۷/۲‏ 

(5) ما قرر المصنف من أن من له عيال قلد وأعطي هو الصحيح من المذهب. ينظر: 
الكافي 4۷/۲ والفروع ٤‏ والإنصاف ۲۷۲/۷» وكشاف القناع هلاه ١‏ . 

(۷) سبق بيانه فى ۱۷۳/۲. 

)۸( يعي به الخلاف قى المذهب. الآثي بيانه والله أعلم. 

(9) سبق تخريجه فى بداية كتاب الزكاة. 

ملاس کر فى السا ۹۴1 


شرح المقنع 
اج 


بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر “/ وهو واحد'". 


فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم»› 
ولذلك لا يجب تعميم كل صنفٍ؛ لأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها 
السّاعي غير واجب بخلاف الخُمس. 

(وعنه: لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صني" ) فعلى هذا يكون التَّعمِيم 
واجبّاء ويجزئه من كل صنف ثلاثة؛ لأنّه أقل الجمع. 

(إلا العامل فإنّه يجوز أن يكون واحدًا)؛ لأنَّ الذي يأخذه أجرةٌ 
اختارها أبو بكر ؛ لأنَّ الله تعالى جعلها لهم بلام التّمليك وشرَّك بينهم 
بواو التشريك» فكانت بينهم على السّواء كأهل الخمس. 

ولنا: أن النبي كَل قال لمعاذ #5نه: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم»./*/ 

]١15/55[‏ مسالة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه 
مؤنتهم)؛ لقول النبي 4: «صدقتك على ذي القرابة ضدة رض 


)١(‏ سلمة بن صخر هو: ابن سلمان بن الصمة الخزرجي البياضي» صحابي» حليف بني 
بياضة» وهو الذي ظاهر من امرأته» ولا يعلم له حديث مسند إلا حديث الظهار. 
ينظر: الاستيعاب ”2557/7 والإصابة "/ .١6١‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۰۳۷/٤ )١557(‏ وأبو داود فى سننه (۲۲۱۳) 2570/7 
والترمذي فی اة )١1١19(‏ 0”/98٠هء‏ وقال: الحلييك ج غريب)» وصححه 
الاک کی درک 49909 راشاو البشارق كن :فاريهه إلى هة ۷۴/١‏ حنظر : 
البدر المنير .٠١١/۸‏ 

(۳) وهي رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ؟/ 597. 

(4) لم أجده في زاد المسافرء قال الزركشي في شرحه 554/7: «اختارها أبو بكر في 
تعاليق أبى حفص). 

)٥(‏ ما قرره المصنف من أن المستحب صرفها في الأصناف كلها مع استثناء العامل هو 
الصحيح من المذهب» والرواية الثالثة: أنه يجزئ واحد من كل صنف. ينظر: الكافي 
9/١‏ والفروع ٠٥۰/٤‏ والإنصاف ۲۷٤/۷‏ وكشاف القناع .17١ /١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سلمان بن عامر الضبي وك /٤ )1571١(‏ ۱۷ء 


[1/ ب] 


[1/۳41 


باب ذكر أهل الرّكاة 

00 

(ويستحب تفريقها بينهم على قدر حاجتهم''')؛ لأن الله سبحانه 
SS TOLLS IL kl‏ 

و إِطعَلمٌ ف بوم ذى مسو © پیا ذا مَقَرَبَةٍ (9) أو مسك 
مرو ل6 [البلد: ١4‏ 211 فَدََّ على أن ذا الحاجة أولى. 
فصل 

(ولا يجوز دفعها إلى) ستة: (الكافر) لغير تأليف؛ لقوله نَل : 
اتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»» ولأنّها مواساة تجب على 
المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. 

الثانى : (العبد) لا يدفع إليه؛ لان ما يأخذه يكون لسيدهء ولأن نفقته 
على سيده فهو غنيٌ بغناه. 

الثالث: (الفقيرة التي لها زوجٌ غنيٌ)؛ لأنّها غنيّةٌ بغناه؛ لأنَّ نفقتها 
واجبة عليه وجوبًا متأكدًا. 

الرابع : (الوالدين وإن عَلّوا). 
إليهم؛ لأن نفقتهم عليه واجبةٌ» وفي دفعها إليهم إغناءٌ لهم عن نفسهء 
فكأنّه صرفها إلى نفسه./ 

[۲١ /۷[‏ مسالة: (ولا يدفع لبني هاشم ولا لمواليهم)؛ إلا لغزو أو 


= والترمذي في جامعه (10۸) ٤۷/۳‏ والنسائي ف سننه )۲٥۸۲(‏ 247/5 وابن ماجه 
فى سننه ٥٩۹1/١ )۱۸٤٤(‏ وحسن الحديث الترمذي» وصححه ابن خزيمة في 
SE NA‏ عا ل EEA as‏ ا 

)١(‏ في المطبوع من المقنع ص49 زيادة قوله: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى 
غريمه) وقد سبق تقرير المسألة. 

(0) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة. 


كد ا — 
حَمالةٍ؛ لأنَّ النبي بي قال: «إنَّما الصدقة أوساخ النَّاسء وإنَّها لا تحل 
لمحمدٍ وآل مع 


وحكم مواليهم وهم معْتقوهم حكمّهم؛ لما روى أبو رافع ب : «أن 
رسول الله 4ل بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة» فقال لأبي 
رافع : اصحبني كيما تصيب منهاء فانطلق إلى النبي 5ل فسأله فقال: إنها 
5 تح ا الصا .وإن موالى القرم مها "ديت سح ».ولا تينم 
ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب» فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. 

]1١/85[‏ مسالة: (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع 
والوصايا للفقراء)» وروي عن حدر بن سيد عن ايه أثه كان كدرب 
مخ سقابات بين مك والمدينة» فقلت له اشرب هن الضدقة فقال: «إثما 
حرمت غلينا الضيدفة المشروض ٠"‏ 

وقد روي عن أحمد كانه المنع من التطوع“؛ لعموم قوله 22 : «إنا 
لاقل لا كاين 

والأول أظهرء فإن النبي ئه قال: اموق ل ةا اس 
OTT‏ وط إل e 1 E‏ 
[البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقال تعالى: ودي مُسَلمَةٌ إل آهَيي إل أن يداي 


.۱۹۸/۲ سبق تخريجه فى‎ )١( 

(۲) أخرجه ا مسنده (۲۳۹۲۳) 2.٠١/5‏ وأبو داود فى سننه )١560(‏ 2177/5 
والترمذي في ا (۷) ٤٨/۳‏ وقال: الترمذي: احديث حسن صحیح)» 
وصححه الحاكم في مستدركه .051/١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم 55/5 عن إبراهيم بن محمد بن جعفر. 

(4) ولعل ذلك مستفاد من إطلاق الرواية في المنع من الصدقة كما في رواية المروذي عن 
الإمام. ينظر: زاد المسافر 444/7. 

(5) سبق تخريجه في المسألة /۸٥٥[‏ 1 

05 د وه جابر یہ (45/ا5ه) 0/ 25741 وصحيح مسلم من حديث 
حذيفة طن )1٠٠١١(‏ ۲/ 1۹۷. 


[19/ ب] 


باب ذكر أهل الرّكاة 


ك 
[الساء: ۹۲ء وقال تعالی: کمن تَصَدَّفَت ب هَهْوَ مارةً چ [المائنة: 45]. 
ولا ا عي ار عن الهاشمي وإنظاره. وقال تعالى في 


ادق [يوسف: ۸۸] والوصايا للفقراء تطوع. 

[YY /۸0۹]‏ مسالة: (وفي الّذر والكفارة وجهان:) أحدهما: يجوز؛ 
لأنّها لم تكن واجبةًء وإِنّما أوجبها بفعله فصارت كصدقة التَطوّع؛ لأنّه 
تطوع بإيجابها فأشبه الذي تطوّع بتفريقه. 

لاخر لا يحون لاما راج اتيت ارصن" 

[5 ۲۳[ مسالة: (وهل يجوز دفعها/ إلى سائر من تلزمه مؤنته من 
أقاربه) غير عَمودّي التسب ممن يرثهم؟ فيهم روايتان: إحداهما: لا يدفع 
إليهم؛ لأن الله سبحانه أوجب نفقتهم عليه بقوله تعالى: «وَعَلَ الْوَارثِ مَل 
دك [البقرة: 7790]. 

والثانية: يجوز؛ لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه 
ااانا 

(وفي الزوج روايتان:) إحداهما: يجوز للمرأة دفع زكاتها إليه؛ لأنَ 
النبي له قال لزينب امرأة ابن مسعود وا : «زوجك وولدك أحقٌّ من 
تصدّقت به عليهم' أخرجه البخاري» ولأنّهِ لا يلزمها نفقته أشبه 
ا ج 


000 فى نسخة المخطوط الآية «فدية مسلمة إلى أهله» خطا وأثيت ت الصواب بالصلب. 

(0) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من أنه لا يجوز لبني هاشم الأخذ من النذر 
والكفار هو المذهب. ينظر: الكافي .5١٠١/5‏ والفروع »۷۲/٤‏ والإنصاف 
// 7 » وكشاف القناع هلما ١‏ . 

(۳) ما قرره المصنف في الرواية الثاني من أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب هو 
المذهب. ينظر: الكافي ۲٠۹/۲‏ والفروع ٠٠٤/٤‏ والإنصاف 270١/17‏ وكشاف 
القناع ه/ 7 ١‏ . 

.٥۳١/۲ )۱۳۹۳( صحيح البخاري من حديث آي سعيد الخدري ون‎ )٤( 


O 
کک‎ 
والثانية: لا يجوز؛ لأنَّها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه‎ 
وبسطها فى ماله عادة» فلم بج «دفغها إليه كالرلدء وأما الحديف. فالمراد‎ 
به صدقة التطوع؛ بدليل قوله: «وولدك)».”'/‎ 


]١]3[‏ مسالة: (وفي بني ني المطّلب روايتان:) إحداهما: ليس لهم 
ذلك؛ لقول النبي ي : «إنا الاي لم نفترق في جاهلية ولا ا 


وإنما نحن وهم شيءَ ا" وفي لفظٍ رواه ك 
e DS‏ بين أصابعه» ا 
ا ارد e‏ 
بالخمس فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم)”". 


الخدم اة لأنهم ا في عمو 0 على 
: «إن د لا تنبغي لآل sy.‏ 6 فيجب أن يختصٌّ ا ب 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج هو المذهب 
كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي ٠۲٠۹/۲‏ والفروع ٠۳٠۲/٤‏ والإنصاف 
۷ وكشاف القناع ١717/5‏ واختار عدم جواز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم ونه (۲۹۷۸) و(۲۹۸۰) ۱٤١/۳‏ 
۱٤١ -‏ والنسائي في سننه (5175) ۱۳۰/۷ وأصل الحديث في صحيح البخاري 
E/T (4۷1)‏ 

(۳) مسند الشافعي ص٤۲"‏ وسبق تخريج أصله في الحاشية السابقة. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 25١1/١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
0 :» وفيه الحسين بن على الملقب بحنش» وهو متروك الحديث. ينظر: 
اا البدر ال اا ` 

(ه) سبق تخريجه في المسألة .[Y* /A0۷]‏ 

(5) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن بني المطلب كبني هاشم ف فى الزكاة هو 
المذهب كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي 1/۲ والفروع ا 
والإنصاف 2707/17 وكشاف القناع ٠۷٤/١‏ واختار جواز دفع الزكاة لهم. 


[1/4] 


باب ذكر أهل الرّكاة 

ح [[184 

]!١ ١ [‏ مسالة: (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم 
علم لم يُجزِه)؛ لأنّه بان أنه غير مستحِقٌّ أشبه ما لو دفع الذّين إلى غير 
صاحيه. 

[11/877] مسالة: (إلا الغنىّ إذا ظته/ فقيرًا في إحدى الروايتين). 

وفي الأخرى: لا يجزئه؛ لذلك. 

والأولى أولى؛ لأن النبى بل اكتفى بالظاهر؛ لقوله كلإ للرّجلين: 
«إن شئتما أعطيتكماء ولا حير فيها لغنیٌ»» مكنا يان على آنه يحرف 
ولأ الى ا فاعتبار حقيقته يش ولونا الله سا 
le‏ ااهل اغاء مر ست التق لتَعففٍ* [البقرة ل 

وإن دفعها إلى من يظنه مسلمًا فبان كافرًا» أو حرًا فبان عبدًا أو 
هاشميّاء لم يجزه رواية واحدة؛ لأن حال هؤلاء لا يخفى» فلم يعذر 
الذافع إليهم بخلاف الأولى. 

(وصدقة التطوع مستحبة)؛ لقول الله سبحانه: #إمّن ١ا‏ الى يقرض لَه 
ا فو أذ اا ك 4 [البقرة 1ه وعين ا رر 

طن قال : قال رسول الله > ية : «من تصدّق بعَدل تمرةٍ من كسب طيّب» 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» الي اس 
كما يبي أحدكم فَلْوّه حتى تكون مثل الجبل» متفقٌ عليه" 


)١(‏ سبق تخريجه فى المسألة [۸۳۹/ ؟]. 

(۲) ما قرره الفا رة إجزاء الزكاة إذا دفعت للغني بغير علم هو المذهب» وعليه 
أكثر الحنابلة. ينظر : الكافي 25١١/7‏ والإنصاف 2709/7 وكشاف القناع .٠۷۷ /١‏ 

(۳) صحيح البخاري ٥٥۱/۲ )۱۳٤٤(‏ وصحيح مسلم )1١15(‏ ۷۰۲/۲. 
قوله: عدل تمرةٍ: بكسر العين زنته» وبفتح العين مثله» والفلو: هو ولد الفرس في 
صغره. ينظر : النهاية لابن الآثير / 24175 وفتح الباري لابن حجر 77/7. 


شرح المقنع 


وسدقة الشر أا القوله سحا إن ا القت كينا فى 
ون فده وَنُوَنُوهَا الْمُفَرَهَ فهو حر كم ويکر عبكُم ين 


سينا ڪي [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: تلك «صدقة ال تطفىئ غضب الرب 
000 
(وهن آفضل فى رمضان)؟ لاله وقت شريفت» والصّدقة فيه تضاعفت» 
فروي أن «الذّرهم فيه بالف درهم» 


(وهي أيضًا أفضل في أوقات الحاجات)؛ لأنَّ المقصود منها دفع 
ا 


(والأفصل أن يخ بها ذوي الرّحم)؛ لقوله سبحانه: ار لطعم في 


- 


بور ذى مَسَعَبَةَ 6 پا ذا مقْربَةٍ 9 أو مشا ذا مير 47 [البلد: 14 


357 وقال 822 : «إن صلة الرحه تزيد فی العمر» وصدقة السر تطفىئ 
غضب الرب ويِنَء والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة وكلاهما 


Ds 
/. مثوبة)‎ 


(ويستحب أن يتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)؛ لما 
روى أبو هريرة لبه قال: «أمر النبي بيه بالصدقةء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله عندي دیناز. فقال: تصدق به على نفسكء قال عندي آخَر: 


»٤۲١/١۹ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‎ )١( 
قال حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة ح وحدثنا الحسن بن‎ 
علي الطوسي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة‎ 
بن عبد الله عن الأصبغ» وصدقة بن عبد الله هو السمين ضعيف. ينظر: تقريب‎ 
.7075/١ التهذيب‎ 

)۲( لم أعثر على من خرجه. 

0 لم أجد من خرجه بهذا اللفظ» والشطر الأول منه أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه 
(055) 57735/6», والشطر الثانى سبق تخريجه قريبًاء والشطر الثالث سبق تخريجه 
فى المسألة .]١19/857[‏ ْ 


]ب/١40[‎ 


باب ذكر أهل الرّكاة 
5 
قال: تصدق به على ولدكء قال: عندي آخحر. قال: تصدق به على 
زوجك. قال: عندي آخحر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آځر 


قال: أنت أبصر» رواه أب ل 


(وإن تصدّق بما يَنْقَص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم)؛ لأن نفقة من تلزمه 
مؤنته واجبة» وقد قال #4#: «كفى بالمرء إثمّا أن يضيع يننا 


کے و 24 


فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل؛ لقول الله سبحانه: مإوَبِؤيْرُونَ 
315 اش وکو کان e‏ صا [الحشر: 4]» وقال 82 : «أفضل الصدقة 
جهدٌ من مُقِل إلى فقير في الاو اود 

/١[‏ ۷[ مسالة: (ومن أراد الصدقة بكل ماله وهو يعلم من نفسه 
حسن التّوكل وقوة اليقين والصّبر عن المسألة) أو كان له مكتسبٌ يقوم به 
ل ذللك) + لأن آنا كر كش تمدق يك" ماله عن ل ا 


(وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له )؛ لما روي أن النبي بي قال: 


90 سكن أبي داود )۱٦۹۱(‏ ۱۳۲/۲ كما أخرج الحديك أخمك في مسنده (074117) 
0١”‏ ». والنسائى فى سننه (075؟) ٦۲ /٩‏ » وصححه ابن حبان فى صحيحه 
» والحاكم في مستدركه .51/0/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (495) 1۹۲/۲. 

(۳) سنن أبى داود بمعناه من حديث أبى هريرة ويه )1١51/1/(‏ ۱۲۹/۲ كما أخرجه أحمد 
مو 005111 اونا as‏ رونا ون ass‏ لقو رابو سيان 
في صيحيحه ١188/8‏ واللخاكم فی مسندرگه 80/4/1١‏ 

(6) قصة خروج أبي بكر ونه من ماله أخرجها أبو داود في سننه (15178) ”2179/7 
والترمذي في جامعه (715”) ٦۱٤/١‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح»» 
وصححها الحاكم في مستدركه .01/4/١‏ 
وأما قوله: (حتى تخلل بالعباء) فقال ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة ص١٠١١:‏ «وأما قولهم أنفق أبو بكر نه ما معه حتى تخلل 
بالعباء فليس في المرفوع» لكن معناه صحيح»» ويظهر لي أن معناها: كناية عن عدم 
ملكه سوى عباءته» ولم أجد من بين معناها والله أعلم. 

(5) في المطبوع من المقنع ص١٠٠‏ قوله: (لم يجز له). 


کک 04 — 


يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقةٌ ثم يقعد يستكفٌ الناس! خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)"''» وقال ## لسعدٍ ضَيينه: «إنك أن تدع 
ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس» متفقٌ عليه”". 

(ويكره لمن لا صبر له على الضّيق أن يَنقُصٌ نفسه عن الكفاية 
التّامّة) ؛ لأنّ نقصه عن ذلك مع قلَّة صبره ه يفضي إلى تسخطه بما فعله 
وندمه عليه» فيفوت أجره وماله. 


O 
و‎ E 2 
م و 3ك‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه من حديث جابر بن عبد الله وين »)۱٦۷۳(‏ وصححه 
الحاكم فى مسعدركه 0۷۳/١‏ رقال في البدو اير 3455/6 اوإسناده تحيد: 
لولا عنعنة ابن إسحاق». 
قوله يستكف الناس: قال ابن الأثير فى النهاية 5/ ۱۹١‏ : «يقال استكف وتكفف إذا 
أخذ ببطن كفه أو سأل كفا من الطعام أو ما يكف الجوع». 

9( صحيح البخاري (5091) 2٠١5/79‏ وصحيح مسلم )111۸( /Y‏ ه75 .١‏ 


[1/۱411 


كتاب الصيام/ 


(يجب صوم رمضان برؤية الهلال)؛ لقول النبي 5ةِ: «صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» متفقٌ عليه" . 

(فإن لم ير مع الصّحوٍ أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاء ثم صاموا)؛ 
لأنه يُتيقن به دخول رمضان. 

]١/855[‏ مسالة: (وإن حال دون منظره غيم أو قَترٌ ليلة الثلاثين) من 
شعبان (ففيه ثلاث روايات: إحداهن: يجب الصيام) ؛ لما روى ابن عمر 
له أن التي يه قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
اروا ا م عله يعت 1 وا له الد ٠‏ م قوله ا 

ومن فر عَلَيّهِ ررَفَهه [الطلاق: ۷] أي : فاك عا ١‏ وة العدة له 
أن يحب شعبان تسعة وعشرين پوماء وكان ابن عمر يفم إذا حال دون 
مطلعه غيمٌ أو قترٌ أصبح صائمّاء رواه أبو داود ٠‏ وهو راوي الحديث» 
وعمله به تفسير له. 


20200 صحيح البخاري من حديث أن هريرة اه )1۸1°( 04 وصحيح مسلم 
)1°۸۱( اكلا 

(۲) صحيح البخاري )١1801(‏ 1۷۲/۲› وصحيح مسلم )°۸°( اروهلا. 

(۳) ينظر: المغنو 1/۳ 

(:) ينظر: تفسير الطبري ۲۸/ ١٠٤٠ء‏ وتفسير ابن كثير .۳۸٤/٤‏ 

(5) سنن أبي داود (۲۳۲۰) 2»7917/7 عن سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال 
حدثنا أيوب عن نافع» كما أخرج الأثر أحمد في مسنده )٤)٤۸۸(‏ 25/7 قلت: 
ورجال إسناده ثقات. 


شرح المقنع 
۹ کک 


(الثانية: لا يصوم)؛ لقوله في الحديث الآخر: «فإن غ عليكم 
فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين» رواه البخاري"''». إلا أنه يرويه محمد بن 
زياد" وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة طب : «فإن 
عَم عليكم فصوموا ثلاثين»”"». وروايته أولى بالتقديم لوجهين: أحدهما: 
أنه إمام كبيرء والثاني: أنه موافق لقول أبي هريرة ول“ ومذهبناء 


)١(‏ صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وله )۱۸٠١(‏ 2515/7 قال في شرح العمدة 
۳ «قال أبو بكر الإسماعيلي: قد رواه البخاري عن آدم عن شعبة فقال: 
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين» قال: وقد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي». 
وابن علية» وعيسى بن يونس » وشبانة» وعاصم بن علي» والنضر بن شميل» ويزيد 
بن هارون» وأبي داود» وآدم كلهم عن شعبة» لم يذكر أحد منهم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين» قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم رواه على التفسير من عنده 
للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه ومن بين سائر من 
ذكرنا ممن يرويه عن شعبة وجه)» وبلحوه ذكره ابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف .۷٤/۲‏ 
قال الحافظ في الفتح :١1١/4‏ «الذي ظنه الإسماعيلي صحيح» فقد رواه البيهقي 
من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماء يعني: 

0( محمد بن زياد هو: أبنو الحارث القرشى الجمحى المدنى» تانع ثقق سكن 
البصرة» روى عن الفضل بن العباس»› ومحيصة بن مسعود» وأبي هريرة» وعائشة» 
وعبد الله بن الزبير ن وغيرهم» روى عنه: ابنه الحارث» وخالد الحذاء» والحسين 
ويونس بن عبيد» وشعبة وغيرهم» قال الذهبى: «مات سنة نيف وعشرين ومئة). 
ينظر: الثقات ۳۷۲/۰ وسير أعلام النبلاء 2577/5 وتهذيب التهذيب .١159/94‏ 


(۳) صحيح مسلم .717/5)1١١81(‏ 

(:) أخرجه الدارقطنى فى سننه ١77/7”‏ من طريقين» أحدهما قال حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة قال: «إنما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه 
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين»» ورجال إسناده ثقات» 
وبنحوه في زاد المعاد لابن القيم ٤٤/١‏ من رواية الفضل بن زياد في مسائله عن 
الإمام أحمد. 


كتاب الصيام 


> 
فيكون أولى» وحال الصحو هي حالة الشك”''» كذا قاله الإمام أحمد 
ا ولأنه شك فى أول الشهر فا شه حال ا e‏ 

(الثالثة: الناس تبعَ للإمام إن صام صامواء وإن أفطر أفطروا)؛ 


ولقوله 0 : «(صومكم يوم تصومون» وأضحاكم هوم تضحون)» رواه 


ا 1 )€( (ه) 
بو داود ٠.‏ 


)١(‏ سيأتي تفسير المصنف ليوم الشك في المسألة »]١١/94544[‏ ويعني بحال الصحو: هو 
يوم الثلاثين من شعبان الذي لا يرى فيه هلال رمضان» وإيراد المصنف لهذه العبارة 
للجواب عن الاستدلال برواية البخاري» إذ أراد بيان أن يوم الثلاثين الذي يطلق عليه 
يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه صحو لا غيم فيه والله أعلم. 

(0) مسائل الإمام عدن برواية ابنه صالح ص8””» ومسائل الإمام برواية أبي داود 
ص۱۲۷. 

(۳) هو استدلال للرواية الثانية التي ذكرهاء فقال: لأنه شك في أول الشهر أي شهر 
ماف آي مدان الع لى مدن ون ن الان س فاك 

(4) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ڪه (7775) ۲/ ۲۹۷ كما أخرج الحديث 
الترمذي فى جامعه (591) "/ ۰۸۰ وابن ماجه فى سننه 257١/75 )١550(‏ وضعفه 
الدارقطني في سننه 174/7 وابن القطان في بیان الوهم ۳۹۷/۲. 

(5) تحرير مسألة وجوب صيام رمضان يكون بأحد ثلاثة أشياء: 
أحدها : رؤية هلال رمضان يجب به الصوم إجماعًا. 

لثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومًا إجماعًا؛ لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان. 

لثالث: أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر» وهي مسألتنا هذه 

وما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو المذهب» وهو من المفردات» قيل: هو 

لذي عليه مشايخ المذعب» وهو بخلاق ليلة الثلاثين إذا لم ير الهلال فهذا يوم 
لشك على الصحيح من المذهب التي وردت الأحاديث بالنهي عن صومه» وفي 

لمسألة بحث طويل في المذهب» قال المرداوي: «وهو المذهب عند الأصحاب» 

ونصروه» :وصتقوا فيه العصائيف» وردوا حجح المخالف» وقالوا: تصوصن الخد تدل 

عليه»» وقال ابن تيمية في المجموع ٠٠٠/٠١‏ معلقًا على هذه الرواية: «وأما إيجاب 
صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه» لكن كثير من أصحابه 

اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول). 

وقال ّنه معلقا على الرواية الثانية التى ساقها المصنف: «وهو مذهب أحمد 

النتصوص الصريح عته» .وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكتزهمةء وعلى 

الرواية الثانية هل يباح صيام هذا اليوم أو يستحب؟ وهل يصام بنية رمضان أو بنية 


شرح المقنع 
اح 


١ NTU‏ ] مسالة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو 
لليلة المقبلة). 


وحكى أبو الخطاب عن القاضى أنه قال: (إن رُئى قبل الزوال فى 
أول شهر رمضان فهو لليلة الماضية» وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: 
اعاعا جر اف واا حو اا وود ابن فل 
والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛/ لدخوله في العبادة. 


والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب 
عمر وله ونحن بخانقين"" أن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم 
الهالال تهارًا ناذا تقطروا حح سوا الا أن كمد رجلا ميلماة ايها 


= معلقة أو بنية الاحتياط؟ في الجميع اختلاف في المذهب طويل لم أر الدخول فيه 
خشية الإطالة» والرواية الرابعة: أن صومه منهي عنه. ينظر: الكافي 271١/7‏ وشرح 
العمدة ٠١١ - ٠٥١/٣‏ والفروع ۷/٤‏ والإنصاف 2.””5/07 وكشاف القناع 
| °*. 
فائدة: هل يسمى يوم الثلاثين إذا حالت ليلتها عن رؤية الهلال لغيم أو قتر بيوم 
الشك؟ قال في شرح العمدة: «فيها روايتان: الأولى: تسمى» والثانية: لا تسمى بيوم 
الشك وهو نقل أكثر أصحابنا» وقال: «فعلى الرواية الثانية لا يتوجه النهي عن صوم 
يوم الشك إليه». 
فائدة: وردت عدد من الأحاديث والآثار حول صوم هذا اليوم وفطره وفي ضابط 
إعمالها والجمع بينها ما قرره في شرح العمدة ”/ :۷٠١‏ «وجب أن تحمل آثار الصوم 
على حال الغمام والضباب» وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع» وإلا لزم تهاتر 
الآثار وتعارضهاء وجعل تلك النصوص من قبيل المجمل الذي لا يعرف معناها»» 
وأجاب عن تلك الروايات والآثار وتوجيهها بمزيد من التفصيل والإيضاح فليراجع 
للفائدة. 

.100/١ الهداية ص55١» وتقرير قول القاضي في الروايتين والوجهين‎ )١( 

20( لم أجده في المطبوع من كتبه. 

() خانقين: وهي بلدة بالعراق» بينها وبين بغداد نحو ثلاث مراحل في جهة الجبال» 
وهی بحتو ۱۷١‏ لومت عن يخدافء يظر : مجم البلداة. 49م قيب الأسماء 
واللغات ۱۳۸/۳. 


Ye] 


كتاب الصيام 


- 
ااه يالاس ا ولاه رق الهار كان ا الا كنا ثر 


وك يعد وال قفن اکر مضا“ 


[۷/ "] مسالة: (وإذا رَأى الهلال آهل بلدٍ لزم الناس كلهم 
الصوم)؛ لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان» وصومه واجبٌ بالنص 
اا 


[5, :] مسالة: (ويقبّل في هلال رمضان قول عدلٍ)؛ لما روى ابن 
عمر ونه قال: «تراءى الناس الهلال»ء فأخبرت رسول الله ييه أني 
رأیته› فصام و الناس بالصيام» رواه أبو واوا ولأنه ير فيما 
طريقه المشاهدة» يدل به فى الفريضة» فقبل من واحل كوقت 

20 
الصلاة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 5/ »57١‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 27١9/7‏ وصححه 
الع اتن الست اك 44 وق العلشيس الس ۴08 واليدر الد 
١ VV |‏ 1 

(۲) ما قرره المصنف من أنه إذا رئى الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة» 
جراء عاق ارك القير آل ايه هن اة وا اللو كاه أبن ا ت فق 
القاضي هو رواية ثانية في المذهب» وقال في شرح العمدة معلقًا عليها: «التفريق بين 
رؤيته قبل النهار وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة»» والرواية 
الثالثة: إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة» وإلا فهو لليلة الماضية» 
والرواية الرابعة: إن رؤي قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة وإلا فهو لليلة الماضية. 
ينظر: المغني ٠٠۳/١‏ وشرح العمدة ٠١۷/۳‏ والفروع 2417/5 والإنصاف 
T/۷‏ وكشاف القناع .*1/٥‏ 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب سواء كانت المطالع متفقة أو مختلفة» ولزوم الصيام مع 
اختللاف المطالع خاصة هو من المفردات في المذهب» وهو رواية الجماعة عن 
الإمام. ينظر: الكافي 70/7. وشرح العمدة */ 217 والفروع 241/4 والإنصاف 
۷ وكشاف القناع ا 

(4) سنن أبي داود (7417) 2707/7 وصححه الحاكم في مستدركه 0۸٥/۱‏ وابن 
الملقن فى البدر المنير ٦٤۷/١‏ 

(ل ها روه العف هر اميه والروابة اانه يتوه شامداة كه التهري ينظ 


ره المع - 

والعبد كالحر؛ لأنه من أهل الرُواية أشبه الحر. 

[/ 5] مسالة: (ولا يقبل فى سائر الشهور إلا عدلان)؛ لما روى 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وه“ عن أصحاب رسول الله ل عن 
رسول الله َي أنه قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤیته» فإن عليكم 
فأتموا ثلاثين» فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» رواه 
النسائي» ولأنها شهادةٌ لا يدْخْلَّ بها في العبادة» فلم يقبل فيه الواحد 
كسائر الف 5 

[1/7] مسالة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا 
الهلال أفطروا)؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد“. 

(وإن صاموا بشهادة الواحد فعلى وجهين:) أحدهما: لا يفطرون؛ 
كبا “لو شيد يلال هرال 

والثاني: يفطرون؛ لأن الصوم ثبت» فوجب الفطر باستكمال العدة» 
وقد كيك تبعا مالا جاصلا لل السب لا ت بشياذة السا 
ويثبت بها الولادة» ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة.”“/ 


= الكافي 1/۲" وشرح العمدة /٣‏ ١٠١٠ء‏ والفروع ٤‏ والإنصاف ۳۳۸/۷ 
وكشاف القناع .۲۰۸/١‏ 

(1) عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هو: بن نفيل القرشي العدوي (5 -)» ولد في عهد 
ال رات لابلابفت أى 3 ال ار كان لذ عمد وة ال ل ست مش 
حدكه وسول: الله يكلا ومسح رآسه ودعا له بالبركة» ورّوجه غمر ابه فاظية. يعظر: 
الاستيعاب ”2875/7 والإصابة ."٠/١‏ 

(؟) سنن النسائي )5١١7(‏ 2177/54 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )۱۸۹۱١(‏ 
64 * وصححه الألبانى فى الإرواء .١7/5‏ 

(40 قال في الم بعد حتكاية قول عمو .وعافظة و فى السالة فى ذلك 490/6 ورل 
يعرف لهما مخالف فى عصرهما فكان إجماعًا). 

)6( برق کے ا ا 

(5) ما حكاه المصنف من الوجهين قيل هو روايتان» والمذهب فيهما على الوجه الأول. 
ينظر: الكافي ؟7/١7»‏ وشرح العمدة ١١١/۳‏ والفروع 518/54» والإنصاف 


]/5[ 


كتاب الصيام 
کڪ | 


(وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا) إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إنما 
صاموا احتياطًا للصوم» فيجب الصوم في آخره احتياظًا.'') 

]١" 71‏ مسالة: (ومن رأى هلال رمضان وحده ورّدَّتْ شهادته لزمه 
الصوم)؛ لقوله ##: «صوموا لرؤيته»." 

1/11 مسالة: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر)؛ لما روي 
«أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال» وقد أصبح الناس صيامّاء فأتيا 
عمر نه فذكرا ذلك لهء فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. 
قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال 
الاجر أناعياقي: قال مالك على هدا قال لم اکن لآنطر 
والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك»*“)› 
ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذى قبله.”*) 


.1١7 /0 وكشاف القناع‎ ۳٤٤/۷ = 

)١(‏ ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» قال في الإنصاف 7477/17: «وقيل: 
يفطرون» وقال في الرعاية: قلت: إن صاموا جزمًا مع الغيم أو القتر أفطروا وإلا 
فلاء قلت: وكلا القولين ضعيف جدًا فلا يعمل بهماء فعلى المذهب إن غم هلال 
شعبان وهلال رمضان فقد يصام اثنان وثلاثون يومًا حيث نَقَصنا رجب وشعبان وكانا 
كاملين» وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا 
ناقصين). 
فائدة: لو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال أفطروا قطعّاء وقضوا يومًا 
فقط على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع 418/5» والإنصاف 2755/10 
وكشاف القناع .۲٠۳/١‏ 

(۲) سبق تخريجه في بداية كتاب الصيام. 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: أنه لا يلزمه 
الصوم. ينظر: الكافي ؟5/١77.‏ وشرح العمدة ”*/177. والفروع »٤١١/٤‏ 
والإنصاف ۳٤۷/۷‏ وكشاف القناع .5١5/0‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه /٤‏ ١٦٠٠ء‏ عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة» ورجاله 
ثقات» إلا أن ظاهر رواية أبي قلابة عن عمر مرسلة. ينظر: جامع التحصيل .٠٠١ /٤‏ 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: عليه أن يفطرء وقيل: سرًا. ينظر: 


شيرج ات - 

[7/ 1] مسالة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تَحرَّى وصامء 
فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه. وإن وافق قبله لم يجزه). وذلك أنه متى 
كان أسيرًا أو محبوسًا في مطمورة''' فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرى 
ويجتهدء فانا علب على e‏ تسمه أنه عضي الا E‏ 
شهر رمضان صامه» فإن وافق الشهر أو چا أجزأه؛ لأنه فعل العبادة 
بعد وجوبها عليه باجتهاده» فإذا وافق الإصابة أجزأه كالقبلة إذا 
ال أو الوق 

فأمّا إذا وافق صومه قبل شهر رمضان لم يجزه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل 
وقتها بالنّحري فلم يجزه» كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد» وإنما 
يجزئ إذا أخطأ الناس كلهم» والصوم أشبه بالصلاة من الحج؛ لأن 
الحج تَعظم المشقة في قضائه» ولا يُؤمن مثله في القضاءء بخلاف 
الصوم. 

وإن وافق بعضه في شعبان وبعضه في رمضان لزمه إعادة الذي صامه 
من شعبان» وإن تَحرَّى وصام ثم لم يَعلم هل وافق الشهر أو قبله؟ فلا 
إعادة عليه؛ لأنه أدى فرضه/ بالاجتهاد. ولم یہن له يقين الخطاًء فلم 
يُعد كما لو شك في الوقت فاجتهد فصلى ولم يبن له شىء“ 


]٠١ /۷٤[‏ مسألة: (ولا يحب الصوم إلا على المسلمء العاقل. 


= الكافي ۲۳٠/۲‏ وشرح العمدة ١١/۳‏ والفروع ٤۲۲/٤‏ والإنصاف 2548/10 
وكشاف القناع .1١5/0‏ 

)١(‏ المطمورة: هي حفرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيًا ليخبأ بها 

(۲) سبق تقرير اشتباه القبلة فى المسألة [595؟1/5]. 

(۳) سبق تقرير الصلاة قبل الوقت في المسألة /٠۹[‏ ۷]. 

(4) سبق تقرير المصنف أن حكم المسألة كحكم مسألة من اشتبهت عليه القبلة ووقت 
الصلاة» وقد سبق توثيقهما. ينظر: الإنصاف 7/ 307. 


[147/ب] 


كتاب الصيام 


= 


البالغ» القادر على الصوم)؛ فشروط الوجوب أربعة: 


الأول: الإسلام» (فلا يجب على كافر) أصليٌ ولا مرتدٌ؛ لأنه 


عبادةٌ» فلا يجب على الكافر كالصلة: (0) 


3 


والثاني: العقل» (فلا يجب على مجنون)"." 
والثالث: البلوغ» (فلا يجب على صبي)؛ لما ذكرنا في الصلاة . 
وقال بعض أصحايبنا : يجب على من أجل 81 لما روى عبد الرحمن 


أبي أمية'"'' قال: قال رسول الله بي : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة 


أيام وجب عليه صيام شهر رمضان""' ولأنه يعاقب على تركه» وهذا 


صفة الواجب. 


الك 


9 


اين 


09 
(0) 


0ك 


(Vv) 


حكم صيام الكافر كحكم صلاته وقد تقدم في المسألة /۲٠۲[‏ 0]. ينظر: الإنصاف 
00/۷ . 

حاشية: أي وجوب الفعل» أما وجوب الخطاب فثابت على الصحيح» وفائدته 
العقاب فى الآخرة إن مات على الكفر. 

ما قرره المصنف من أنه لا يجب الصيام على المجنون هو صحيح بالجملة» وسيأتي 
تفصيل أحكامه فى المسألة [۸۸۳/ ۱۹] و[٤۸۸/ .]٠١‏ 

ينظر: المسألة [؟5١5//‏ 5]. 

وقيد في الإرشاد ص۸٤۱‏ الإطاقة بقوله: «من أطاق من الصيام صوم ثلاثة أيام متتابعة 
لا تضر بصحته أخذ بصيام رمضان». 

هكذا فى نسخة المخطوط» وعبد الرحمن بن أبى أمية هو: المكى» تابعى» ذكره 
ابن يات فى القات. يحظر + الات 14/4 »- والاضاية 985+ ميان الاععدال 
0 

ولكن المثبت في كتب التخريج أن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة 
وهو: الأنصاري» قال في الإصابة 5577/4": «لا تعرف له صحبة»» وكذلك أثبت 
الأب فع الحصيف في الكافي 277١/7‏ والمصنف في العدة ص ١5١‏ أطلق 
الحديث عن الراوي» فالله أعلم من أين جاء اللبس. 

الحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة .۲٤۲۷/١‏ وأورده ابن حبان في كتاب 
المجروحين :١١7/7”‏ وقال عن أحد رواته: يحيى بن العلاء الرازي البجلى: «كان 
بقلب الأحاديق قال الألباق فى الساسة الشعيفة 9041/١‏ لديك متكا 


27 
سرح اا 5 


والأول المذهب؛ لقول النبي كَكِِ: «رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي 
حتى يبلغ»'» ولأنها بدي فلا تلزم الصبيّ كالحجء وحديثهم 


ر 5 على تأكيد الندب كقوله مُه : «غسل الجمعة واجبٌ 


على کل محتل 2.۲ 
(لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه» ويضرب عليه ليعتاده) كالصلاة. ° 
]١١/875[‏ مسالة: (وإذا قامت البَيّنهُ بالرؤية في أثناء النهار لزمهم 
الإمساك والقضاء)؛ لأنه من رمضانء فيلزم إمساكه لحرمة الزمان» 
ويجب قضاؤه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد أفطره أو صامه» فإن كان 


و 
31 


أفطره لزمه القضاء» وإن کان صامه فقد صام بغير نية الفرض› ولا يصح 
اللا بين 


.]۲/۱۹۹[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

3 مكنا فيد Cra‏ السؤات الاق كني U OLE OAS‏ 
والله أعلم. 

(۳) سبق تقرير الكلام على الحديث وبيان ضعفه. 

(0) سبق تخريجه فى .15٠0/١‏ 

(8) ما قررة المصف من أن الضى لا يجب عليه الضوم هو المذعب كما تقرر في كاب 
الصلاة المسألة [١٠۷/۲]ء‏ وما حكاه بقوله: (وقال بعض أصحابنا :..) مقيد بالتمييز 
أو بلوغ عشر سنين هما روايتان عن الإمام. ينظر: الكافي 25٠١/7‏ وشرح العمدة 
۳ والفروع ۰٤۲۹/٤‏ والإنصاف 2757/17 وكشاف القناع 119/8. 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» أن الغلام يأمر بالصوم ويضرب عليه ليعتاده» وهو 
قول الجماعة» ويلزم الولي ذلك على المذهب» قال في شرح العمدة: «وعيله تأول 
القاضي قول أحمد بالضرب» قلت: يعني بالقول بأنه لا يجب الصوم على الصبي 
رواية واحدة» كما قال في الروايتين والوجهين :155/١‏ «وعندي أن المسألة رواية 
واحدة» وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ» ويحمل ما قاله ‏ أي: الإمام - 
على الاستحباب». 

(۷) ما قرره المصنف بخصوص الإمساك والقضاء هو إحدى الروايات فى المسألة هو 
المذهب» فأما الامساك فيجب» قال في شرح العمدة: #رواية واحدة فيما ذكره عامة 
أصحابنا»» والرواية الثانية: لا يلزمه الإمساك» قال في المغني ”77/7: «ولا أعلم 
أحدًا ذكرها غيره» وأظن هذا غلطّاء فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من 


HET 


كتاب الصيام 


م 

[كلام/ [1Y‏ مسالة: (وإن أسلم كافرٌء أو أفاق ميحنون ؛ أو بلغ صبئىٌّ 
في أثناء النهار فكذلك'') لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في 
الخطاب» ولا يلزمهم قضاءً ما مضى من الشهر؛ لأنه مضى قبل 

تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي. 

(وعنه: لا يلزمهم إمساك بقية اليوم''') ؛ لأنه نهارٌ أبيح لهم فطر أوله 
ظاهرًا وباطنًا/ فلم يلزمهم إمساكه» كما لو استمر العذر ولم يدركوا من 
وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا. 


وظاهر المذهب الأول؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت العبادة فيلزمهم 
قضاؤةء: كما لو أدركوا جرا من ارقت الضاة 0 


ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. 


(وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه) رواية واحدة*'؛ لأنه صار 
من أهل الوجوب فلزمه الإتمام» كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. 


= وطىء ثم كفر ثم عاد فوطىء في يومه»» وقرر في شرح العمدة أنها من نقل أبي 
الخطاب بطريق التخريج» قلت: لعله تخريج على ما نص عليه الإمام في رواية حنبل 
كما سيأتى فى المسألة الآتية. 
وأما القضاء: ففيه رواية ثانية: أنه يتم ذلك اليوم صائمّاء وعليه فلا يلزمه القضاء. 
ينظر: الكافي 27٠١/7”‏ وشرح العمدة ۳٠/٣‏ والفروع ٠٤١١/٤‏ والإنصاف 
۷ وكشاف القناع ۲۱۹/۰. 

09090 في المطبوع من المقنع ص ٠١”‏ قوله: (وعنه: لا يلزمهم شيء). 

(۲) وهي فيما نقله حنبل عنه» قال في الروايتين والوجهين :514/١‏ (إذا احتلم في بعض 
الشهر» لا يقضي ويصوم فيما يستقبل» واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما 
بقى ولا يقضيان. فظاهر هذا: أنه لم يوجب القضاء). 

)¥( ما قرره المصنف هو المذهب» والقضاء هو من المفردات فى المذهب» والرواية 
الثانية: أنه لا يلزمهم القضاء ولا الإمساك. ينظر: الكافي 277١/7‏ وشرح العمدة 
۳ والفروع »47١/5‏ والإنصاف 2708/17 وكشاف القناع ۲۱۹/۰. 

(5) أي: لزمه الإمساك» كذا قرره القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين .577/١‏ 
ينظر: شرح العمدة 7/7 ."3١‏ 


شرح المقنع 


(قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه''')؛ لذلك. 
(قال أبو الخطاب: يلزمه'') كما لو بلغ في أثناء الصلاة". 


[لا/اىم/ [IY‏ مسالة: (وإن طهرت حائض أو نفساء» أو قدم مسافرٌ 


مفطرًاء فعليهم القضاء) ؛ لأنهم من أهل اا 


(وفي الإمساك روايتان)؛ على ما ذكرنا في الصبي ونحوه." 


فصل 


الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة. (فمن عجر عن الصوم لکبر» 


أو مرض لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: إل 
مُكَل آله تسا إلا وُسعهنا» [البقرة: .]۲۸١‏ 


(وعليه أن يطعم لكل يوم سکیا لقولة سبحانه: ایل اروت 


يُطِفُوئه. وِدَيَة طَمَامٌ مشكين» [البقرة: 184] قال ابن عباس كله : «كانت 


رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما 


22 
00 
(4) 


(٥) 
00 


ينظر: الحاشية السابقة. 

الهداية ص5 .١5‏ (۳) ينظر: المسألة .]۸/٠٠٠[‏ 

الصبي إذا بلغ وهو صائم فإنه كما سبق يتم صومه رواية واحدة» ولكن هل يقضي 
الصوم أم لا؟ المذهب على ما قرره المصنف في قول القاضي أنه لا قضاء عليه. 
ينظر: الكافي .55١/5‏ وشرح العمدة ۳١/۳‏ والفروع ٠٤٠/٤‏ والإنصاف 
۷“ والتنقيح المشبع ص١15١2‏ وكشاف القناع .۲٠۹/۰‏ 

قال فى الإنصاف ۷/ :۳٦۲‏ (إجماعًا). 

فد سبق تقرير أن الضبي.إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجترة إذا أقاق بارهم 
الإمساك على الصحيح من المذهب» فحكم الحائض إذا طهرت والمسافر ‏ ما لم 
يكن قد بيت الصوم ‏ إذا قدم مفطرا كذلك. ينظر: المسألة قبل السابقة. 

فائدة: حكم الحائض إذا جاءها الحيض في أثناء الصيام حكم المسافر المفطر إذا 
قدم والحائض في أثناء النهار» ففيه روايتان» وعليه فالصحيح أنها تمسك بقية يومها. 
ينظر : شرح العمدة ”278/7 والإنصاف ."٦٤/۷‏ 


11 ب[ 


كتاب الصيام 
Y0» =‏ 


مكان كل يوم د 


]١5/18[‏ مسالة: (والمريض إذا خاف الضرر"» والمسافر استحب 
a1‏ 


لهما الفطر) ؛ القول الله سبحانه: اومن ڪان مَرِيضًا أو ڪل سَفَرٍ فيد 
يَنَ كاي أحَر [البقرة:٥۸٠»‏ ولقوله ##: «ليس من البرٌ الصيامُ في 
السفر» متفقٌ عليه" ولأن النبي وكِ: «خرج عام الفتح» [فصام]” 
حتى/ بلغ كراع العَمِيم''' دعا بقَّدَح من ماءٍ بعد العصر فشرب والناس 
ينظرون» فشرب بعضهم» وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صاموا فقال: 
ag EET‏ 


.۱٦۳۸/٤ )٤۲۳١( أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 

(۲) ضابط المرض الذي يفطر المريض به هو الذي يزيد مرضه بهء نقله ابن تيمية عن ابن 
أبي موسى والخرقي. ينظر: الإرشاد ص 2١54‏ وشرح العمدة 7/ 177. 

(۳) في نسخة المخطوط الآية ا وأثبت الصواب بالصلب. 

00 صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله وين )١1855(‏ ۲/ ۰1۸۷ وصحيح مسلم 
.VA1/۲ )1١١١(‏ 

(5) في نسخة المخطوط (صام) وصوبتها كما في تخريج الحديث الآتي» والمغني »١1/”‏ 
والكافي 1/۲« والشرح الكبير ۳۷۸/۷. 

(7) كراع الغميم: هو اسم موضع بين مكة والمدينة» بينه وبين مكة نحو مرحلتين» وهو 
بعد عسفان بثمانية أميال» وتبعد الآن نحو ٠١‏ كيلومترًا تقرباء يضاف هذا الكراع 
إليه» وهو جبل أسود بطرف الحرة يمتد إليه» وتشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من 
الساق» والغميم بالفتح واد بالحجاز. ينظر: 0 5/5 . 

)۷( صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ص یه )١١١5(‏ ؟/لدملا. 

() ما قرره المصنف من أن المريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهم الفطر لا 
خلاف في المذهب فيه» ولكن هل الفطر في السفر أفضل أم الصيام؟ الصحيح من 
المذهب أن الفطر أفضل مطلقًا وجدت المشقة أو لم توجدء وهو من المفردات في 
المذهب» والوجه الثاني : أن الصوم أفضل. 
ويتفرع على الصحيح من المذهب خلاف» هل الصوم في السفر مكروه» قال في 
شرح العمدة: «فيه روايتان: الأولى يكره» نقلها حنبل عن الإمام» والثانية: لا يكره» 
نقلها المروذي »» قال فى الإنصاف عن الرواية الأولى هى الصحيحة من المذهب» 
واكفارها صاحب الكشاف؛ ينظ الكانن 2194/6 وشرم الم 54١‏ ب قالع 


شرح المقنع 
)| اح 


(وإن ا جزأهما) ؛ كس 


]١١ /۸۷۹[‏ مسالة: (ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره). فإن 
نويا ذلك لم يصح؛ لأنهما لم ينويا رمضانء ولا يصلح الزمان لسواه. 


[١٦/۸۸٠ [‏ مسالة: (ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر)؛ 
2500-2 
للاية . 


[/ ۷ مسالة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه 
فله الفطر)؛ لذلك . 


= والفروع ٠٤٤١/٤‏ والإنصاف ۳۷۱/۷ وكشاف القناع .۲۲٠/١‏ 
فائدة: قال في شرح العمدة ۳/ :1۸١‏ «والصحيح أنه إن شق عليه الصوم بأن يكون 
ماشيّاء أو لا يجد عشاء يقويه» أو بين يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم» أو 
يصير گلا على رفقائه» أو يسوء خلقه ونحو ذلك؛ أو صام ت تعمقا وغلرًا بحيث يعتقد 
أن الفطر نقص في الدين» واستعظامًا للفطر وإكبارًا له فيكره ه في حقه» وأما من صام 
وهو مرقّه من غير تغير في حاله فلا بأس بصومه» والأكل في السفر من طيبات ما 
أحل الله لناء فمن اجتنبه تنزهًا عنه كمن يجتنب اللحم والنساء». 

)١(‏ أي: المريض والمسافر. 

(۲) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وهي رواية الجماعة عن الإمامء ونقل 
حنبل عن الإمام قوله: «لا يعجبني»» واستدل بها على عدم الإجزاء. قال في الفروع: 
«والسنة الصحيحة ترد هذا القولء ورواية حنبل عدم الإجزاءء ويؤيده كثرة تفرد 
حنبل» وحملها على رواية الجماعة أولى»» قلت: ومن هذه الرواية استنبط في شرح 
العمدة الكراهة كما في المسألة السابقة» وهو قدر كاف في حمل مدلول رواية الإمام 
عليه لجمعها مع رواية الجماعة» والله أعلم. ينظر: الكافي ؟/554.» والفروع 
6/٤‏ والإنصاف »۳۷٤/۷‏ وكشاف القناع 1 

(۳) وهي قوله تعالى: «إوّمن ڪان مريضًا أذ على سَمَرٍ هده يّنْ كاي أَحَرّ [البقرة:5ها]. 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقاء وهي الرواية المنصورة» قال في شرح العمدة: 
«ولا خلاف فيه» إلا من يريد الفطر بالجماع ففيه روايتان»» والرواية الثانية: ليس له 
الفطر بالجماع. ينظر: الكافي 0/۲« وشرح العمدة 255/9» والفروع ETE‏ 
والإنصاف ۷/ ۳۷۷» وكشاف القناع 0 

(5) أي: لما سبق من التعليل في المسألة السابقة. 


كتاب الصيام 


اننفة 


(وعنه: لا يجوز''')؛ لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء فإذا تلبس 
بها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة.'" 

[87/] مسالة: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أفطرتا وقضتا) كالمريض. 

(وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن کل 


8 
مسكيئًا)؛ لقوله تعالى: وَل لذت يطِيفُوئَه ية طعَام مسكين» 
62) 


.]۱۸٤ [البقرة:‎ 


)١(‏ وذلك في رواية إسحاق بن منصور عن الإمام ونصها: «قلت: قال الأوزاعي في رجل 
أراد السفر في شهر رمضان فأدركه الفجر وهو في أهلهء ثم خرج: فليس له أن يفطر 
يومه ذلك. قال: إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر يفطر وإن أدركه الفجر فى 
غلم إلا ال و و ال قن بعص ار قله جآ قطي قال اماق 
كوا قال RE‏ ينظ التراعن لاو ريه 0ه برقال EOD‏ هه 
الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعيّ» بخلاف ما 
إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار»» والإنصاف ۷۹/۷". 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» لوكي شرج العمدة: «وهى أشهر 
عنه وأصح عند أصحابناء ولكن إتمام الصوم له أفضل). ينظر: الكافي 10/۲ 
وشرح العمدة ۳۸/۳ والفروع ٠٤٤١/٤‏ والإنصاف 4/0/. وكشاف القناع 
1 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا عن كل يوم مسكيئًا هو رواية واحدة في المذهب» كما يكره لهما الصيام 
ويجزئ إن صامتاء وأما إن خافتا على أنفسهما فقط فما قرره المصنف هو المذهب» 
وقيل: بلا خلاف فى المذهب» والرواية الثانية: أنها تطعمان كذلك. ينظر: الكافى 
5+ وشرح العسدة ۸/۴ = 149+ والفروع 445/8: والإتصاف 01/9 
وكشاف القناع 7/0 .77١‏ 
قلت: ولا تخلو الحامل والمرضع من أحوال: 
الآول: أن تخافا على أنفسهما لسبب لا يرجع إلى الجنين البتة» مثل المرض الذي 
لا يؤثر على الجنين والسفرء فلا إشكال في جواز الفطر ووجوب القضاء. 
الثاني: أن تخافا على ولديهما من الصومء فلا إشكال في المذهب أيضًا أنهما 
يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكيتاء الفطر للتقوي» والقضاء لأنها 
كالمريض» والإطعام للآية. 


شرح المقنع 


3 


[ ۹/۸۸۳[ مسالة: (ومن نوی قبل الف ثم جُنَّ أو أغ 1 : 


جميع النهار لم يصِحّ صومه) لآن الصوم هو الإمساك» ولا ينسب ذلك 
220 
إليهما. 


(وإن أفاقا جزْءًا من النهار صَحَّ)؛ لوجود الإمساك. 


(ومن نام جميع النهار صح صومه)؛ لأن النائم في حكم المُنتبه؛ 


لكونه إذا نيّه انتبه» ويجد الألم في حال نومه. 


]٠١ /[‏ مسالة: (ويلزم المغمى عليه القضاء)؛ لأنه لا يزد 
م يزيل 


التكليف» ويجوز على الأنبياء لاء ولا تثبت الولاية على صاحبهء فهو 
كالمريض. 


فق 


(ولا يلزم المجنون القضاء)؛ لأن الجنون يزيل التكليف.'") 


الثالث: أن تخافا على أنفسهما بسبب الحمل والرضاعة» فسبق أن المذهب أنها 
تلحق بالقسم الأول فيفطران ويقضيان فقط» وقرر في شرح العمدة أن نصوص أحمد 
وإن فرقت بين صورة من خافت على نفسها وبين صورة من خافت على ولدها إلا 
الجنين» وقال: «وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو 
مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف»» وعليه فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني. 
قال في شرح العمدة ۲۳/۳ : «بلا خلاف في المذهب»» وقيل: في المذهب رواية 
مخرجة من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله» أنه لا يقضي من أغمي 
عليه أيامًا بعد تلك النية» وقيدها في شرح العمدة بقوله: «نعم لو أغمي عليه أيامًا ثم 
أفاق في أثناء نهار» فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم»» قلت: على ما قيده فإنها ترجع إلى 
المسألة التي تليها بقول المصنف: (وإن أفاقا جزءًا من النهار صح) والله أعلم. ينظر: 
الإرشاد ص١50٠١»‏ والإنصاف ۷/ ۳۸۷. 

ما قرره الحضتقفب بخصوص عدم قضاء المغمى عليه هو الصحيح من المذهب» وأما 
بخصوص المجنون فما قرره المصنف أيضًا هو المذهب» والرواية الثانية: يلزم 
القضاء مطلقاء والرواية الثالثة: إن أفاق في الشهر قضىء وإن أفاق بعده لم يقض. 
ينظر: الكافى ”2577/7 وشرح العمدة ۳/ ۲۳. والإنصاف 7/7 ,71١‏ وكشاف القناع 
/ 0". 


]/[ 


كتاب الصيام 
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فصل 


(ولا يصح صوم واجب حتى ينويّه من الليل معيئًا) ؛ لما روت حفصة 


ينا عن النبي يَهِ/ أنه قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له» 
رواه أبو داود"» ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل 
يوم كالقضاء. 


(وعنه: لا يحب تعيين النية لرمضان”")؛ لأنه يراد للتمييز» وزمن 


رمضان متعين له لا يحتمل سواه. 


(۱) 


(۲) 


7 


والأولى أَصَحٌء لأنه صومٌ واجبٌ فافتقر إلى التعيين كالقضاء." 


أخرجه أبو داود في سننه (51405) 27379/5 ولفظه: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام لهاء كما أخرجه أحمد في مسنده (51600) ٣‏ والترمذي في جامعه 
(۷۳۰) ۰.۰۸/۳ والنسائى فى سننه (۲۳۳۳) ۱۹٦/٤‏ وبلفظه الذي ذكره المصنف 
أخرجه التساتي في سننه ۱۹۷/٤ )۲۳۳١(‏ وقال الترمذي في علله :114/١‏ «وهو 
حديث فيه اضطراب› والصحيح عن ابن عمر موقوف»» قلت : والحديث فيه كلام 
طويل عند أهل العلم» وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه 2517/9 والدارقطني في 
سننه 1777/7 من حديث عائشة وِْينَاء وابن تيمية في شرح العمدة ١4١/7‏ من عدة 
طرق عن حفصة وعائشة ويا بعدة أجهء ومنها قوله: «أن احتجاج أحمد به يدل على 
صحة رفعه عنده). 

مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٥٦۷/۲‏ ونصها: «قلت: إذا نوى الصوم بالنهار 
أن يصوم غدًا من قضاء شهر رمضان» ثم لم ينوه من الليل؟ قال: قد تقدم منه نية» 
لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك»» ونقل في شرح العمدة ١54/7‏ عن 
حنبل قال: «سألت أبا عبد الله: هل يحتاج شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء 
إذا نوى من أول الشهر يجزئه). 

ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر : الكافي T/۲‏ وشرح 
العمدة ۳/ ۷١ء‏ والفروع 554/54». والإنصاف 2790/17 وكشاف القناع /1. 
فائدة: قال في المبدع ١١97/7”‏ عن صفة تعيين النية من الليل: «أن يعتقد أنه يصوم 
من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته» نص عليه). 

فائدة: قال في شرح العمدة :١155/"‏ «أما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت النية 
فى كل ليلة قولا واحدًا). 


شرح المقنع 


- 
]١١ /۸۸٠[‏ مسالة: (ولا يحتاج مع التعيين إلى نية الفرضية)؛ لأنه لا 
کا وها 
(وقال ابن حامد: «يحتاج إلى ذلك"')؛ لأن رمضان الصبيّ 
اين 


]١1١ 87[‏ مسالة: (ولو نوی إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي› 
وإلا فهو نفل» لم يجزه)؛ لأنه لم يجزم به» والنية: عزم جازم» ويصح 
عند من لم يوجب التعيين””'» وكذلك يصح إذا نوى نفلا أو أطلق النية؛ 
لأنه نوى الصوم ونيته كافيه. 

(وغتة بسو )+ بناءة على أن الع لرمضاة غير واجيه وقد 
سبق تعليل ل َ 

[7/7] مسالة: (وإن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن الصوم عبادةٌ من 
شرطها النية» فإذا نوى الخروج منها فسدت كالصلاة» وهذا لأن الأصل 
اعتبار النية فى جميعه» فإذا قطعها فى أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية» 
ففسد الكل قرات ا ۰ 


(۱) ينظر: توثيق قوله من الكافى ."٥۱/۱‏ 

© ما قرزة المصف من عدم لزوم نية الفرض عو المذعب» وعليه أكشر الحتايلة: ينظر؛ 
الكافي 2777/7 وشرح العمدة ٠٥٤/۳‏ والفروع ۰٤٥٦/٤‏ والإنصاف 998/17, 
وكشاف القناع .54١/8‏ 

(۳) يعني عند من لم يوجب تعيين النية لرمضان كما هي الرواية الثانية في المذهب التي 
سبق ذكرها فى بداية الفصل السابق. 

(© وقد سيقت الروايات عن الكوسج وسيل في ذلك قى المسألة السابقة 

(5) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو المذهب» وعليها أكثر الحنابلة» والرواية 
الثالثة: صحة الصوم في النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو. ينظر: الكافي 
۲+ وشرح العمدة ٠١۹/۳‏ والفروع 557/5» والإنصاف ۳۹۹/۷» وكشاف 
القناع 47/0 7. 

(5) ما قرره المصنف لا خلاف فيه بالمذهب» وقال في الإنصاف :401١/17‏ معنى قوله: 
«من نوى الإفطار أفطر): أي صار کمن لم ينوء لا کمن أكل» فلو كان في نفل ثم 


1] 1 


كتاب الصيام 


3= 


[14/884] مسالة: (ويصِحٌ صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال 
وبعده)؛ لما روت عائشة ب قالت : (دخل على رسول الله عن ذات 
بے فال خل عمدكم ت قلا لا..قال: إن إذا عباتم روا 
مسلّ”"2. ولأن في تجويز ذلك تكثيرًا للصيام» لأنه قد تَعرِضٌ له النية من 
النهار فجاز» كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. 


(ويجزئ بعد الزوال)» قياسًا على ما قبل الزوال. 


(واختار القاضي: أنها لا/ تجزئ بعد الزوال")؛ لمضي معظم 
العبادة خاليًا عن النية» أشبه ما لو نوى مع الغروب." 


قال أحمد: «يكتب له بقية يومه» وإن أجمع من الليل كان له 
یومه»“» فظاهر هذا أنه يحكم له بالصيام من وقت نيته؛ لقوله كَلِهِ: 
«الأعمال بالنية)0؟. 


= عاد ونواه جاز» نص عليه» وكذا لو كان عن نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى 
نفلا جاز» ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض 
صلاة إلى نفلها». 

(۱) صحيح مسلم )١١95(‏ ۸۰۸/۲. 

(؟) ما ذكره المصنف عن القاضى هو ما أثبته ابن قدامة فى الكافى ۲۳۷/۲ وغيره» وقال 
في شرح العمدة ١517/7‏ والفروع 4 : «وهذا اختيار القاضي في المجرد»» وقال 
في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبهاء 
قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفاء ذكر ذلك ابن تيمية في 
مجموع فتاويه ۲۹۹/۳١‏ وفي الجامع الصغير للقاضي ص65: (أنه يجزئ قبل 
الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٠07/1‏ 5. 

(۳) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب» 
وهو من مفرداته» وعليها أكثر الحنابلة» واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن 
الإمام. ينظر: الكافي ۲۳۷/۲ وشرح العمدة /2155 والفروع /4517» والإنصاف 
۷ وكشاف القناع 545/5. 

(5) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني 21١١/7”‏ والإنصاف 7/ 400. 

)0( الحديث سبق تخريجه في المسألة .]١/50[‏ 


شرح المقنع 


- 8 


وقال أَبوق الخطاب: اليحكم له بالصوم الشرعى المثاب عليه من أول 


النهار»"!'؛ لأن صوم بعضه لا 


.١6ا/ص الهداية‎ )١( 


(۲) ما قرره المصنف من قول الإمام أحمد من أنه يكتب له بقية يومه هو الصحيح من 
المذهب. ينظر: الكافي ۲۳۷/١‏ وشرح العمدة ٠٤١/۳‏ والفروع ٤0۷/٤‏ 


والإنصاف ۰0/۷« وكشاف القناع ه/. 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


[ | مسالة: (يحرم الأكل على الصائم)؛ لقوله سبحانه: لر 
س ليام إل اسل [البقرة: /18]: يعد قوله تعالى - چوکوا واشروا ی 
بن ل أمظ لين من اليل الاس ى التثر»ه اة .]4١‏ 
الصوم]"'' لغير عذرء سواءٌ كان غذاءً أو غير غذاءٍ كالحصاة والنواة؛ 
لأنه أكل. 

]١/840[‏ مسالة: (وإن استعظ”"' أفسد صومه)؛ لقوله 4 للقيط بن 
صَبرةًَ طب : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)"". وهذا يدل 
على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. 


[41/ ”] مسالة: (وإن أوصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كانء. 
مثل إن احتقن › أو داوى ا أو طعن نفسه» أو طعنه غيره بإذنه» 


)١(‏ في نسخة المخطوط بلا كلمة (أثناء)» ولعل الصواب إضافتها كما في الصلب ليستقيم 
لمعنى» والعبارة فى العدة للمصنف ص۲۰۳ والكافى ”/7797: «لأنه فعل ما ينافى 
لضوع لير غذن سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والتراة لأنه أكل». ۰ 
(؟) استعط: من السعوط» والسعوط: ما يجعل فى الأنف من الأدوية» ولما كانت الألف 
ال لاطا صا م ال شين طني صمل الأدوية فى القند طرافية. ينظ : 
لمطلع ص۷٤٠.‏ 


(۳) سبق تخريجه في المسألة .]١١/٠٤[‏ 
(4) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ينظر: المطلع ص۷٦".‏ 


00# ل لل 979 


(1(4 


أو أوصل إلى دماغه شيئًاء مثل إن قطر فى أذنه أو داوى مأمومة 
فوصل إلى دماغه. فسد صومه)؛ لأنه إذا م سار دل علي أنه يَفُسدٌ 
بكل واصل من آي موضع كان» ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم 
بما يصل إليه كالاخر. 

[ :] مسالة: (وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر)؛ لأن العين 
منفد» ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقهء ويخرج أجزاؤه في 


نخاعه. 
وإن شك في وصوله/ لكونه تسترا كالميل ونحوه ولم يجد طعمهء لم 
5 5 9) 


[*89/ 5] مسالة: (وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء)؛ لما روى 


أبو هريرة وليه أن النبى بي قال: «من ذرعه القىء فليس عليه قضاءء 
ومن استقاء عمدًا 9 3 فليقض «( خی ري ارين 


[1/845] مسالة: (وإن استمنى بيده فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزال عن 


)١(‏ المأمومة: هي شجاج الرأس» وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ» وتسمى تلك الجلدة 
أم الدماغ؛ لأنها تجمعه» فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمَّةَ لوصولها إلى أم 
الدماغ. ينظر: المغني 1 

(۲) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ۳۷/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود 
ص 4١59‏ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص187. 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده )٠١578(‏ ”/498» والترمذي فى جامعه (۷۲۰) “298/7 
وابن ماجه في سننه 7 ۳٣/۱‏ وقال الترمذي : اتج غريب»)» وصححه ابن 
خزيمة في صحيحه ”2577/7 وابن حبان في صحيحه ۸/ 580. 

(:) وتقدير المسألة إن استقاء فقاءء وما قرره المصنف هو المذهب سواء كان قليلا أو 
كثيرًاء والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الكف» وقيل: ملئه ونصفهء والرواية 
الثالثة: إن فحش أفطرء قلت: وتقدير قدر الفاحش قد سبق تقريره فى .1١9/١‏ 
ينظر: الكافي 274١/7‏ وشرح العمدة ۳۲١/۳‏ والفروع 28/5 والإنصاف 241/9 
وكشاف القناع 159/0. 


[Î/14°1 


7 باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 
ڪڪ ٠‏ 


مباشرةٍ أشبه القبلة. 


[7/45] مسالة: (ولو قَبّل أو لمس» فأمنى أو مَذى» فسد صومه)؛ 
لذلك» وإن لم ينزل لم يفسد؛ لما روى ابن" عمر ويه قال: قلت يا 
رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيماء قلت وأنا صائمٌ! قال: أرأيت لو 
تمضمضت من إناءٍ وأنت صاتة؟ قلت: لا بأس. قال: فمه!» رواه 
اوا اا ق لكونيا ينح مقدماتك الغيرةء 
والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة.”") 


[7 68] مسالة: (وإن كَرَّرَ النظر فأنزل أفسد صومه)؛ لأنه إنزالٌ عن 
فعل في الصوم أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس» وإن مذى بذلك 
لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بمباشرة. 


]4/۸4۷[ مسللة: (وإن حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه)؛ 
لقوله كلا : «أفطر الحاجم والمحجوم) رواه عن النبى لا أحد ع ا 


)١(‏ هكذا فى نسخة المخطوطء. والصواب أن الحديث عن عمر وليه وليس عن ابنه 
کما ا ولعل الخطأ قد ورد من المصنف لأنه تكرر فى العدة له أيضًا والله 
اع 

(؟) سنن أبي داود عن عمر ڪه (7785) ۳١١/۲‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده 
»5١/١ )(‏ وصححه ابن خزيمة فى صحيحه "/ 27565 وابن حبان فى صحيحه 
۳1۳/۸ 

(۳) ما قرره المصنف بالنسبة لمن قبل فأمنى لا خلاف فيه فى المذهب» وأما قوله: 
(فمذى) فهو على الصحيح من المذعب» وغليه أكثر الحنايلة» والوجه الثاني أنه لا 
يفطرء قال في الفروع: «وهو أظهرء وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق»» 
قال في الإنصاف: «وهو الصواب»). ينظر: الكافي ۲٤۳/۲‏ والفروع »٠١/١‏ 
والإنصاف ۷/ »٤۱۷‏ وكشاف القناع ه/ر١اه؟.‏ 

(5) قال الترمذي في جامعه ٠٤١/۳‏ : «وفي الباب عن علي» وسعد» وشداد بن أوس»› 
وثوبان» وأسامة بن زيد» وعائشة» ومعقل بن سنان ويقال: ابن يسارء وأبي هريرة» 
وابن عباس» وأبي موسىء وبلال» وَيابن). 


شرح المقنع 
400 جح 


1 2 ب e. & A‏ ۲ لس 
قال أحمد يَانَهُ: «حديث ا ١‏ 20 ا اد 


)١(‏ ثوبان هو مولى رسول الله يِه وقد سبقت ترجمته. 

(۲) شداد هو ابن أوس وَيِكْنه» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص؟187١»‏ وفيما رواه عنه عثمان بن سعيد 
الدارمي» أخرجه بسنده الحاكم في مستدركه 2045/١‏ ومن رواية الأثرم غه كما 
حكاها ابن تيمية في شرح العمدة ۳/ .٠۳۳‏ 


(6) سبق ذكر من روى الحديث من الصحابة» وسأقتصر في تخريج الحديث على أشهر 
من رواه من جهة السند تحاشيًا للتطويل فيه : 
أولّا: حديث ثوبان وء فقد أخرجه أحمد فى مسنده (775765) 2375/5 وأبو 
فرظ قن سكف E O‏ رامن ا فى مه لدان 01 0 08۷ واه 
احند كما تقل عله ال رقي وغل ين الح كنا تقل ا ا تن 
جات ۴ ف ل والبيخارى كما قل غنه الترمدى فی العلل ۱۳۳/١‏ وای خزيمة فى 
رمي N‏ ا ا 
ثانيًا: حديث شداد بن اوس َيِه فقد أخرجه أحمد فى مسنده )١9/158(‏ 2177/54 
وأو كاوه فى مع وروم رن و رابع اچد م 00 0 901 
وضححه الحمد كما تقل عته المضتف وغيره» وأخرج الحاكم فى مستدركة 048/١‏ 
عن إسحاق بن راهويه قوله: «هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة»» والبخاري كما نقل 
عنه الترمذي في العلل .٠١١/١‏ 
ثالتًا : حديث رافع بن تحديج جه » فقد أخرجه أحمد في مسنده )١9855(‏ ۳/ 25504 
والترمذي في جامعه ۱٤٤/۳ )۷۷٤(‏ وقال: «وحديث رافع بن خديج حديث حسن 
صحيحاء ونقل عن أحمد قوله: «أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)» 
وصححه ابن خزيمة في صحيحه 2771/7 وأخرج عن علي بن المديني قوله: «لا 
أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثًا أصح من ذا). 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» وهو من المفردات» والرواية 
الثانية: إن علم بالنهي أفطر وإلا فلا يفطر. ينظر: الكافي 2747/7 وشرح العمدة 
نض _- TIT‏ والفروع ٥‏ والإنصاف ۰٤۱۹/۷‏ وكشاف القناع هه ؟. 
فائدة: قرر في شرح العمدة ٠١۸/۳‏ خلاصة وضابطًا فيما يفسد الصوم وما لا يفسده 
على المذهب فقال: «المقصود الأصلي من الصوم هو الكف عن الإدخال» والكف 
عن الإخراج تابع له ومطلوب في ضمنه» فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشياء مثل 
أن يذرعه القيء أو يرعف» أو يجرح جرحًا بسيطًا بغير اختياره» أو يحتلم ونحو ذلك 
لم يفطر به» لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك» ولأن امتناعه 
من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته» وله تتمة مفيدة تركتها خشية الإطالة. 


]ب/٥[‎ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


| 
فصل 

(ومن فعل شيئًا من هذا ناسا أو مكرمًا لم يفسد صومه)؛ لما روى 
أبو هريرة طبه عن النبي بيه أنه قال: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» متفقٌ عليه وفي لفظ: «فلا 
بطر فإتما خو رز ررق انلها" فصن على الأكل :والغرب» وسا 
غليه سار ها ذكرئاة: 

وإن فعله مكرهًا لم يفطر؛ لقوله ##: «من ذرعه القيء فليس عليه 
ين فنقيسر عليه ما ا 

]٠١[‏ مسالة: / (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ لم يفسد 
صومه) ؛ لأنه لا يمكن التّحرز منه أشبه ار 

]١١/44[‏ مسالة: (وإن قَطَرَ فى إحليله شيئًا لم يفسد صومه)؛ لأن 

[١١ /۹٠٠[‏ مسالة: (وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن 

(وإن احتلم لم يفسد صومه)؛ لأنه يخرج عن غير اختياره. 

[١١ /۹١١[‏ مسالة: (وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه)؛ لحديث 


2200 صحيح البخاري )۱۸۳١(‏ ۲/ 25857 وصحيح مسلم )۱۱00( ۲/ .A*4‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه ٠٠١/۳ )77١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 

(۳) سبق تخريجه في المسألة [895/ .]١‏ 

(4) ما قرره المصنف بخصوص فعل المحظورات للصائم الناسي والمكره هو الصحيح من 
المذهب» وعليه رواية الجماعة» والرواية الثانية: أن النسيان في الحجامة يفطر. 
وأما أن الجاهل بالتحريم فإنه يفطر على الصحيح من المذهب» وقيده في شرح 
العمدة ۳/ ۳۷١‏ فيمن جهل أن ذلك الشيء مفطر لا أن يجهل أن ذلك اليوم ليس من 
رمضان» وعليه أكثر الحنابلة خلا أب الخطاب. ينظر: الكافي 2717/7 وشرح 
العمدة / 2754 والفروع 0١١5/05‏ والإنصاف 7/ 475» وكشاف القناع 109/5. 


eT 
7 صرح اس‎ 


اس هريرة وه : ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء») حديث ا 
[١١/۹١ [‏ مسالة: (وإن أصبح وفي فيو طعامٌ فلفظه لم يبطل 
صومه)؛ لآنه لم يدخل جوفه منه شي أشبه ما لو لم يكن في فمه 


م اغا 


امد 


١١/40“ [‏ ] مسالة: (وإن اغتسل » أو تمضمض » أو استنشق › فدخل 
الماء إلى حلقه. لم يبطل صومه) ؛ انه واصل بغير اختياره» أشنة الذباب 
الداحل حلقه. 


(وإن زاد على الثلاث» أو بالغ فيهماء فوصل الماء إلى جوفه. ففيه 
وجهان:) أحدهما: لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره. 


وللا اة لأ تقولد مم تعن حنية ف شيف الالو و 
مباشرة» والدليل على أنه منه عنه أنه ## نهى عنه لَقيظ بن صَيرّة ڪه 
فقال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»"» وقال تللظ في 
الزيادة على الثلاث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وظل.“ 

[40/ > ] مسكلة: (ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر فلا قضاء 
عليه)؛ لآن الأصل بقاء الليل» (وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه 


.]0 /۸۹۳[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]١7/05[‏ 

)۳( أخرجه أحمد فى مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (55814) 
؟/ 8١‏ 1» وأبو داود فى سننه (1725) ۳۳/٣‏ والترمذي فی جامعه 25١7/9 )۸٥۷(‏ 
والنسائى فى سننه )۱٤١(‏ ۸۸/۱ وابن ماجه فى سننه (5575) 2١55/١‏ وقال 
الترمذي: «حسن صحيح)» كما صححه ابن خزيمة في صحيحه .۸٩ /١‏ 

(4) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الصائم زاد على ثلاث غرفات أو بالغ في 
المضمضة والاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه هو المذهب» وقيل في وجه 
ثالث: يبطل الصوم بالمبالغة دون الزيادة. ينظر: الكافي 0/۲« وشرح العمدة 
۷۳ والفروع ۱۸/١‏ والإنصاف ٤۳٤/۷‏ وكشاف القناع .۲٠۳/١‏ 


NASÎ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


چ 
القضاء)؛ لأن الأصل بقاء النهار. 


]١17/40[‏ مسالة: (وإن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فعليه 
القضاء)؛ لما روي عن حنظلة"'' قال: «كنا بالمدينة فى رمضان فأفطر 
كانه" ولآنه أكل اک مارا فار كما لو أكل به من عبان 
فان من ين 

فصل 

(وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج فبلا كان أو دبرا فعليه القضاء 
والكفارة. عامدًا كان أو ساهيًا)؛ لما روؤى أبو هريرة ضيه «أن ولد جاء 
فقال: يا رسول الله وقعت على امرأاتي وأنا صائم؟ فقال رسول الله كَكةْ: 
هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي 
بي فبينا نحن على ذلك أتى النبى بي بعَرَّق فيه تمر فقال أين السائل؟ خذ 


)١(‏ حنظلة هو: الشيباني» قال البخاري في التاريخ الكبير 7/9 :5١‏ «حنظلة الشيباني سمع 
عمرء روى عنه جبلة» والشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه»» وقال ابن حجر في 
الإصابة :١184/7‏ «حنظلة والد علي له إدراك»» ولم أعثر على أكثر من ذلك في 
ترجمته» وبنحو ما ذكره البخاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 275١/7‏ 
وابن حبان فى الثقات .١55/5‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2178/4 من طريقه عن الثوري عن زياد بن علاقة عن 
بشر بن قيس بنحوه» وصححه ابن حجر في الإصابة ."٤٥/١‏ 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب. قال في شرح العمدة: «هذا نصه في غير موضع 
ومذهبه»» وحكيت رواية في المذهب أنه لا قضاء على من جامع معتقدًا أنه قد دخل 
عليه الليل» واختار ابن تيمية أن لا قضاء عليه» قال في الفروع ناقلا عنه قوله: «هو 
قياس أصول أحمد وغيره». ينظر: الكافي 2755/7 وشرح العمدة 2507/7 والفروع 
6 والإنصاف ٤۳۹/۷‏ وكشاف القناع ا" ؟. 


د 
كدت ١6‏ || - 
هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين 
لابتيها - يريد: الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي وَل 
حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك» متفقٌ عليه" . 

وسواء فى هذا وطهءٌ الزوجة» والأجنبية» والحية» والميتة» والبهيمة» 
والقُبُلء الد لأنه وطءٌ فى الفرج موب للغسل› اشته وطءَ الزوجة. 

[73 !ا مساللة: (وتجب الكفارة على الناسى والمكره)؛ لآن النبى 

(وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه المي قن لقوله 2 : «عفى 
لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه») رواه ال 5 وقياسًا 
على سار المفطراتك 0 

71 مسالة: (ولا تلزم المرأةً الكفارةٌ مع العذر) رواية واحدةًء 
وھے إذا كانت تاس أو .مكرهة: لآنها لر بالاو فى الورطة» ولذلك لأ 
تعد إذا اکھت كن الا 


لك صحيح البخاري )١875(‏ 2585/7 وصحيح مسلم (۱۱۱1( .VA\/۲‏ 

(۲) وذلك فيما رواه عنه أبو طالب. ينظر: شرح العدة 7/7 541. 

(۳) سبق تخريجه في المسألة .]١۷ /۲٤۷١[‏ 

(6) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» وهي أشهر الروايتين عن الإمامء 
والرواية الثالثة: لا قضاء عليه ولا كفارة كما سيأتى تقريرها فى آخر المسألة الآتية» 
وحكى أبو داود عنه في مسائله عن لمعت اده يط که الرجل يأتي أهله 
في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه» أي أن أقول: ليس عليه شيء» ثم قال أبو داود: 
سمعته غير مرة يقول نحو هذاء ولا ينفذ له فيه قول». ينظر: الكافي 2751/8/7 وشرح 
العمدة / 2514٠‏ والفروع ٤١/١‏ والإنصاف 2557/7 وكشاف القناع .۲٦۸/١‏ 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وهي الرواية المنصورة» وعليها أكثر 
الحنابلة» إلا أن المسألة فيها روايات أخرء فالرواية الثانية: عليها الكفارة» واختلف 
في المذهب من يلزمه إخراج الكفارة بناء على هذه الرواية» ولم أر الدخول في 
الخلاف خشية الإطالة. ينظر: الكافي 2719/7 وشرح العمدة 2558/7 والفروع 
٥‏ والإنصاف 548/17» وكشاف القناع 8/ ۲۷۳. 


3/ب] 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


- 

(وهل يلزمها ممع عدم العذر؟ على روایتین :) إحداهما: تجب ؛ لأنها 
TR‏ اشيوف الورك 

والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي بيه لم يأمر امرأةً المواقع بكفارة.'") 

(وعن أحمد كانه : كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء 
ولا غيره'”./ وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه 
والنسیان)؛ ل 

وقالم ابن عقيل 5 كان الأكراء إلصاة» مل أن الاك دك 
وهو نائم» أو مغلوبٌ على نفسه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا فعل له» وفي 
فساد صومه احتمالان» وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء؛ لأن 
الانتشار من فعله» ولا كمارة عليه ER‏ بين 

[۲١/۹٠۸1‏ مسالة: (وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر)؛ لأنه إنزال 
عن فعل في الصوم أشبه الإنزال بالقبلة واللمس. 

(وفي الكفارة وا إحداهما: تجب؛ لان النبي د لم 


)١(‏ هكذا فى نسخة المخطوط على لغة التسهيل» ولعل الأصوب أنها (المتواطئين)» كما 
في الكافي ۲٤۹/۲‏ والله أعلم. 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من لزوم الكفارة على المرأة مع عدم العذر هو 
المذهب» والرواية الثالثة: يلزم الزوج كفارة عنهما جميعًاء قال في الفروع: «خرجها 
أبو الخطاب من الحج» وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل). ينظر: الكافي 
5 ؛» وشرح العمدة 2541/7 والفروع ٠٤١/١‏ والإنصاف »٤٤4/۷‏ وكشاف 
القناع VT /o‏ 

(۳) وذلك فيما نقله عنه أحمد بن القاسم عنه. ينظر : المغني 577/7. 

(4) يعنى به خبر أبى هريرة ينه فى الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلى..)» وقد 
سيق تريح فى 117/9 والله أعلم. 1 

(5) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيقه من الكافي 148/7. 

(5) سبق حكاية الرواية المنقولة عن الإمام والخلاف في المسألة السابقة. 

(۷) في المطبوع من المقنع ص١٠٠‏ جمع الحكم في مسألة من جامع دون الفرج فأنزل» 
أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وقال: (وفي الكفارة وجهان)» وفي وتقرير المصنف 


شرح المقنع 
1۷ 


i ١ ١ 
: يستفصل السائل عن الوقاع‎ 

والقاقية: أ تحني أنه ماق ل تلط قير وال اکا 
ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج ؛ لها بينهما e‏ 

]١١/40[‏ مسالة: (وإن وطئ بهيمة في الفرج أفطر)؛ لأنه وطءٌ في 
فرج أشبه وطءَ المرأة. 

(وفي الكفارة وجهان:) بناءً على الروايتين في وجوب الح فإن 
قلنا یو جب الحد» او جب الكفارة» وإن قلنا لا یو جب الحد» لا پو جب 
ا 


[Y۲ /41° 1‏ مسألة: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورت 
شهادته فعليه القضاء والكفارة)؛ أقظر يومًا من رمضان بجماع تام 
فلزمته او ال لف ا 


= للمسألتين فرق. 

/١ يعنى به خبر أبى هريرة ينه فى الرجل الذي جاء وقال: «وقعت على أهلى..») في‎ )١( 
E ٤ 
قال في شرح العمدة ۲۲۹/۳: «الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان»‎ )۲( 
والإحلال» ووجوب الغسل بمجرده» والحدء والمهرء والعدة» والصهر اتفاقا» وهو‎ 

الاستمتاع التام» فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما دونه». 

(۳) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من لزوم الكفارة إذا جابع الصائ ئم دون الفرج 
فأنزل هو المذهب» والوواية الثالثة: إن جامع دون الفرج فأنزل فعليه م فأما 
المعانقة والقبلة والمباشرة فلا كفارة فيهاء نقلها الأثرم عنهء قال في شرح العمدة: 
«فرق أحمد بين المجامعة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع» لشبهه 
بالجماع». ينظر: الكافي 2»548/7 وشرح العمدة 2558/7 والإنصاف 2»5514/7 
وكشاف القناع 7 ؟. 

() ينظر: الإنصاف .٤٥٤/۷‏ 

(5) ما قرره المصنف من أن عليه الكفارة هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي 
۸/۲« وشرح العمدة ۳/ ۲۲۷» والفروع ٥‏ والانصاف ٤0٤/۷‏ 

(7) هذا بناء على ما تقرر في مسألة من رأى هلال رمضان وحده ورُدّت شهادته لزمه 
الصوم على الصحيح فق الاي وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: لا يلزمه 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


A = 


7 "1] مسالة: (وإن جامع في يومين ولم يُكَمَرٌ فهل تلزمه كفارةٌ 
أو كفارتان؟ على وجهين:) إحداهما: تجزته كفارة واحدة لأنه جزاءٌ 
عن جتاية تكرر سببها قبل استيفاتها فتداخلا كالحد». وكما لو جامع في 
يوم مرتين ولم يكفر. 

والثاني: تلزمه كفارتان» اختاره القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين 
بجماع فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين.'") 

[417/ ؛ ؟] مسالة: (وإن جامع ثم كَفَرَ ثم جامع فعليه كفارةٌ ثانية, 

1 نص عليه”")؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء/ حكم الأول فوجب أن 
بت للغاتى كمه كسائر الكفارات.'" 

(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) فعليه الكفارة» وإن كان 
مفطرًا؛ لأنه وطءٌ حرم بحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء 
الصاف 


= الصوم. ينظر : المسألة [/ /ا]ء والإنصاف ٤٥۷/۷‏ وكشاف القناع 0/ ۲۷۰. 

05 أن من وطئ في يوم مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة» قال في الكافي: «بلا 
خلاف»., وأما إن وطئ فى يومين فما قرره المصنف فى الوجه الثانى عن القاضى هو 
المذهب» قال في الفروع: «وحكاه ابن عبد البر عن أحمد»؛ إلا أن ابن عبد البر في 
التمهيد 18١/10‏ ذكر القول عن الجمهور ولم يذكر الإمام أحمد» كما نقل في شرح 
العمدة أن الإمام سئل عن ذلك في رواية حرب الكرماني فتوقف. ينظر: الاستذكار 
۳“ والكافي ٠۲٤۹/۲‏ وشرح العمدة ۲۳۹/۳ والفروع ۰٤۸/١‏ والإنصاف 
۷ وکشاف القناع 0/ ۲۷۵. 

(0) لم أجده في المطبوع من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني "/ ثالاء 
وشرح العمدة ۳/ ۲۳۷ ونقل نص الرواية عن الإمام من غير إسناد ناقلها. 

(۳) ما قرره المصنف حكاه ابن عبد البر إجماعًا فى الاستذكار ۳٠۸/۳‏ والتمهيد 
OAR‏ قال شن الأنمناف بر 4 « لوراك الوا ورا لذ كنارة غاا 
قلت: وليس للحلوائي الآب أو ابنه كتاب مطبوع يمكن الوقوف فيه على الروايةء 
والذي يظهر أنها رواية مخرجة» إذ أعقبها فى الإنصاف بقوله: «وخرجه ابن عقيل من 
أن الشهر عبادة واحدة». 1 

(4) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وفي بيان الدليل الثاني قال في المغني = 


شيرج ات - 

[15/947] مسالة: (ولو جامع وهو صحيح ثم مرضء أو جن أو 
سافر» لم تسقط عنه الكفارة)؛ لأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع 
تام فوجبت به الكفارة وجوبًا مستمرًا كما لو لم يطرأ عذر. 

[ مساللة: (وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة 
عليه)؛ لأنه صومٌ لا يجب المضي فيه أشبه التطوع. 

(وعنه: عليه الكفارة''')؛ لأنه أفطر بجماع في رمضان فلزمته الكفارة 
كما لو كان في الحضر." 

[7/415؟] مسالة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام 
رمضان)؛ لأن النبي كَل لم بام بها المحتجم» ولا المستقيء» ولآن 
الإيجاب من الشرع» ولم يرد بها إلا في الجماع» وليس غيره في معناه 
لأنه أغلظ» ولهذا يجب به الحد فى ملك الغيرء والكفارة العظمى فى 
الحجء ويفسده دون محظوراته"» ولق به اثنا عشر حکما. ۰ 


ا #“/ة"”: «فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب 
الإمساك»» قلت: يعني الصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم» والمجنون إذا أفاق» وقد 
سبق في المسألة 17/81771] أنه يلزمهم الإمساك على الصحيح من المذهب» وكذلك 
الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم مفطرّاء وحكيت رواية عن الإمام في مسافر قدم 
مفطرًا ثم جامع لا كفارة عليه» قال في الفروع: «قال القاضي وأبو الخطاب: هذا 
على رواية أنه لا يلزمه الإمساك»). وجعل بعض الأصحاب هذه الرواية على ظاهرهاء 
فتكون وجهًا في المذهب ضعيفَاء قال في الفروع: «واختار صاحب المحرر حمله 
على ظاهره» وهو وجه فى كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك». ينظر: الكافى 
5 والفروع ٤۸/٩‏ والإنصاف 7/ 247٠0‏ وكشاف القناع 777/0. 1 

2”77/١ وذلك في رواية مهنا الشامي» ومثنى بن جامع. ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
.٤٦/۳ وشرح العمدة‎ 

(۲) ما قرره المصنف أن من نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه هو الصحيح 
من المذهب» وسبق تقرير أن الصحيح من المذهب فيمن نوى الفطر في سفره أفطر 
مطلقّاء سواء بأكل أم جماع أم غير ذلك. ينظر: الإنصاف 7/ 470» والمسألة 
[7880 || من البحث. 

(۳) أي أن محظور الجماع يفسد الحج خاصة دون ارتكاب باقي المحظورات. 


173/ ب[ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


3 


فصل 


(والكفارة عتق رقبةٍ. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيًا): ال 


٤ TES 2 10‏ 5 
وعنه: أنها على التخيير بين الثلاثة ؛ لما روي عن أبي هريرة 
ضهن : «أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره رسول الله ب أن يكفر بعتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين › أو إطعام ستین سک رواه ا 
ومالك تى الو و(أو) للتخيير. 


. )0( 
للزيادة. 


[4/415] مسفة: (وإن قا عن الأضناف كلها سقطت)؛ لأن 
النبي بيا أمر الذي أخبره بحاجته/ إليها بأكلها”'". 


)١(‏ سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة نه في بداية الفصل السابق. 

(0) نقل القاضي في الروايتين والوجهين ۲٠٠/١‏ ما يدل على أنها من رواية صالح عن 
الإمام» وقال: «وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك»» وبالرجوع إلى مسائل 
الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص5١٠‏ وص۷۸۲ ورد فيهما قول الإمام أحمد عن 
مالك» ولم يظهر لي إعجاب الإمام أحمد بقوله والله أعلمء ونقل القاضي أيضًا ما 
يدل على إنكار الإمام أحمد للتخيير كما في رواية ابن القاسم. ينظر: شرح العمدة 
°۳ 


7 صحيح مسلم )١١١١(‏ ۲/ ۷۸۲. 

.۲۹1/۱ ):5( 

(5) ما قرره المصنف بأنه المذهب هو الصحيح من الروايتين في المذهب» وعليه أكثر 
الحنابلة. ينظر: الكافي 0۰/۲« وشرح العمدة ٣١/٣‏ والفروع ٥‏ / 0£« 
والإنصاف ۷/ »٤۷١‏ وكشاف القناع VV /o‏ 


(7) سبق إيراده بنصه من حديث أبي هريرة دنه في بداية الفصل السابق. 


شرح المقنع 
98ت 


(وعنه: لا تسقط''”")؛ لأن النبي بي دفع إليه المكتّل' "0 وأمره 
بالتكفير بعد اخماره ره. 


والآولى ار 515 الأمقاط اح الأمرية اليه لد 


5 
ا 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص؛ ٠١‏ زيادة قوله: (وعنه: أن الكفارة على التخييرء فبأيها 
كفر أجزأه). 

(؟) لم أعثر على توثيقها من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني 7/7" 
وأما فى الكافى فإن الرواية الثانية ذكرها فيه احتمالا .٠٠١/۲‏ 

() المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين وهو مكان الحفظ. ينظر: 
لسان العرب .087/١١‏ 

)٤(‏ ما قرره المصنف بقوله: الأولى هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافى 
۲ وشرح العمدة ۲۲۲/۳» والفروع 201/80 والإنصاف 577/7» وكشاف 
القناع .TVA/o‏ 


باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 


(يكره للصائم أن يجمع ريقه فیبلعه)» ولا يفطر بذلك؛ لأنه يصل من 


وفيه وجه آخر : أنه يفطره ؛ لإمكان التحرز م 
١ /4117/[‏ ] مسالة: (ويكره أن يبلع لاف وفى فى الفطر بابتلاعها 


روايتان”"' :) إحداهما: يفطر؛ لأنها من غير الفم أشبه الق .. 


والثانية: لا يفطر؛ لأنها لا تصل من خارج› وهي معتادة في الفم 


أشبه الريق. ٠‏ 


دك 


00 


02 


اك 


/41١8[‏ ”| مسالة: (ويكره ذوق الطعام). فإن فعل فلم يصل إلى حلقه 


قيد المسألة في المذهب فيما إذا جمع الصائم ريقه وبلعه قاصدًا لذلك» والمذهب فيه 
على ما قرره المصنف فى الوجه الأول من أنه يكره ولا يفطر بذلك. ينظر: الكا 
٠/۲‏ وشرح العمدة ۳۸۳/۴ والفروع 21١/8‏ والإنصاف 41/8/7» وكشاف 
القناع .TA* /o‏ 


في المطبوع من المقنع ص٤١٠‏ قوله: (وهو يفطر بابتلاعهما؟ على وجهين) عائد على 
بلع انخامة وعلى جمع الريق أيضًا. 

وذلك أنه جاء في تعريف النخامة أنه ما يلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم اللزج. 
ينظر: المطلع ص486١.‏ 

ما قرره المصنف هو أحد الطرق في حكاية الخلاف في هذه المسألة بالمذهب» 
والصحيح من الوجهين هو الفطر بابتلاع النخامة. ينظر: الكافي 254١/7‏ وشرح 
العمدة ۳۸٦/۳‏ والفروع “٥‏ والإنصاف ۷/ »٤۷۷‏ وكشاف القناع ۲۸۱/0 
واختار طريقة المصنف فى إيراد الخلاف. 


25 
ت ب- 
یا لی شط 

(وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) كالکحل.' 


FU‏ مسألة: (ويكره مضغ العلك الذى لا يتحللٌ منه أجزاء) ؛ 
لأنه لا يأمن أن بد جه ت خا فاط 


(فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها فى حلقه فلا يحل مضغه)., إلا 
أن لا يبلع ریقه» (فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فظره) کالکحل." 


[4/ ؛] مسالة: (وإن وجد طعم ما لا يتَحلَّلُ منه شيم في حلقه) 
ففيه وجهان: أحدهما: (يفطره)؛ لذلك. 


والثاني: لا يفطره؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطّخ باطن قدميه 
بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر.”*) 


فائدة: قال فى الإنصاف ٤۷۷/۷‏ عن باقى طرق المذهب فى حكاية المسألة: 
ا إن کات حى جه أقطر ريا دلاولل واه كانت مو راسا سات 
فروايتان» وهذه الطريقة هى الصحيحة» والطريق الثالث: إن كانت من دماغه أفطر 
كول ادناه حورن كاتس بو SEES‏ رقا لي أن موسي ا ور فى 
الطريقين الأخيرين «روايتان» يعني بنحو الروايتين السابق ذكرهما في صلب المسألة. 
نظو قرح الحمدة ۸47 ` ۰ 

)١(‏ قيده في الإنصاف ۷/ ٤۸٠‏ : «بما إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق» ثم إن وجد 
طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة» وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على 
الصحيح من المذهب». 

(۲) قال في شرح العمدة ۳۹۳/۳ معللًا للمذهب: «ولأنه لا حاجة إليه» وهو يحلب 
الفم» ويجمع الريق فيه» ويورث العطش». 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه 
فقد حكى في الإنصاف الإجماع على تحريمه» وأما مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولا يبلع 
ريقه معها ففيه خلاف فى المذهب» وما قرره المصنف هو أحد الأوجه فى المذهب 
تبع فيه شيخه في الكافي وغيره» والوجه الثاني: أنه يحرم أيضّاء وقال في الإنصاف: 
«هو الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر». ينظر: الكافي 2708/7 وشرح العمدة 
۳ والفروع ۰۲٤/١‏ والإنصاف »٤۸۲/۷‏ وكشاف القناع 5/ 187. 

(6) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي 2708/7 وشرح = 


[1/۱4۸1 


باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 


= اتقفقة 


[471/ 0] مسالة: (وتكره القّبلة لمن تحرك شهوته)؛ لأنه لا يأمن 


إفضاءها إلى إفساد صومه. 


(ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:) إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن 


حدوث شھو 6 


والأخرى: لا يكره؛ لأن النبي 4¥ / كان يقبل وهو صائم لما 


كان أملك لأرّبه» وروى أبو هريرة َيه : «أن رجلا سأل النبي وك 
عن المباشرة للصائم فرخص لهء فأتاه آخر فسأله: فنهاه. فإذا الذى 


رخص له شيخ › والذي نهاه شابس») رواه أب داود 


020 


(€) 


C4) 


العمذة ۳۹۳/۳ والفروع 225 والإنصاف «EA* /V‏ والتنقيح المشبع ص٦٦۱»‏ 


وكشاف القناع 0/ ۲۸۲. 

حاشية: بلغ العرض. 

خر جه البخاري في صحيحه من حديث عائشة وتا (18575) ۲/ 1۸۰ ومسلم في 
صحيحه )١١١5(‏ ۲/ ۷۷۷. 

فائدة: الأرب في اللغة لها عدة لغات» أشهرها فتح الألف والراء ومعناها في 
الحديث: لحاجتهء قال ابن الأثير: «وعليها أكثر المحدثين»» وقيل: إنها بكسر 
الهمزة وسكون الراءء وعليه يكون لها معنيان فى الحديث: أحدهما: أنه الحاجة» 
الغا + أن عائشة ينا آرادت يه العضو وعدت به من الأعضاء الذكر خناضة. ينظر : 
النهاية فى غريب الحديث ۴١/١‏ بولسان المرب ۸/١‏ 

سنن ابی داود (7781) 7177/7 وضعفه ابن عدي في الكامل ٤٤٤/١‏ قال النووي 
في ال 5/ الا”: «رواه أبو داود بإسناد جيد ول يضعفه)» وضعفه ابن القيم في 
الزاد ٥۸/۲‏ وقال: «ولم يجئ من وجه يثبت» وأجود ما فيه حديث أبي داود» وذكر 
علته أيضًا). 

لا يخلو فاعل القبلة الصائم من حالين في المذهب: الأولى: أن يكون ممن تحرك 
شهوته» فالمذهب على ما قرره المصنف أنها تكره» والرواية الثانية: أنها تحرم» 
وقيل: إن هذا وجه فى المذهب وليس رواية. 

القانية أذ رن عمد له نش ك كيرت فبا قري الع عن الرواية ااا جر 
المذهب. ينظر: الكافي 0/۲« وشرح العمدة 25098/9 والفروع 0/0« 
والإنصاف ۰٤۸۲/۷‏ وكشاف القناع /١‏ ۲۸۳. 

فائدة: قال في الإنصاف ٤۸۳/۷‏ : اتنبيه: محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن 


شرح المقنع 
خض 


[؟47/"] مسالة: (ویحب على الصائم اجتناب الكذب». والغيبة»› 
والشتم» والمعاصي› فإن شتم فليقل : إني صائم) ؛ لما روي عن النبي 
د أنه قال : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا يصخب » فإن 
سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائ. 


چ 


النبى كد قال : ااتسحروا» فإن فى السّحور بركة») فق ا 


[5 1۸/۹۲ مسالة: (ويستحب تعجيل الإفطار. وتأخير السّحور). لما 
روى أبو ذرٌ طب عن النبي بي أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا 
التحون» وجرا القطرة هن المسددة”, 
فاعلى تَمَراتِء فإن لم يجد فعلى ماء”” )؛ لما روى 0 ا هه قال ؛ 


= الإنزال حرم عليه قولًّا واحدًا»» «وأن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف ‏ 
يعني : ابن قدامة ‏ وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع بأسرها». 

7 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه (185) ا ارا ومسلم 
فى صحيحه )١١51١(‏ ۲/ ۸۰۷. 

الوك فائدة: أطلق المصنف وصف الصائم أذ سابه أل أو شتمه ورده فى ذلك» ولم يقيده 
في صوم فرض أو نفل» وهو أحد الوجوه في المذهب» والوجه الثاني: يحتمل أن 
يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض» وفي النفل مع نفسه يزجر نفسه بذلك 
ولا يطلع الناس عليه» والوجه الثالث: يحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرًا في 
رمضان وسرًا في غيره زاجرًا لنفسه. ينظر: الفروع 259/0 والإنصاف ۷/ 486. 

(۳) صحيح البخاري (۱۸۲۳) 271/84/75 وصحيح مسلم )1١960(‏ ۲/ ءثلالا. 

(4) مسند أحمد )5١545(‏ 2177/5 وأصل الحديث فى الصحيحين بنحوه من قول النبى 
لد : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» من حديث سهل بن سعد وَيِكه» صحيح 
البخاري (1807) 2797/7 وصحيح مسلم (۱۹۸) 5/ الالاء وأما زيادة: «وأخروا 
السحور» فقال الألباني في الإرواء 4/ 77: «منكر بهذا التمام). 

(5) هكذا كما في المطبوع من المقنع ص٤٠٠‏ ابتدأ ذكر الفطر على التمر ثم الماء» ولم 
يبتدئه الط كما ھر سال المصنف. 


]ب/١44[‎ 


باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 


= 
«كان رسول الله 5ة يُفطر على رَطَباتٍ قبل أن يصليء د لإضام يكن تعلى 


ثَمَراتِء فإن لم يكم كينا وات مق ماءاا هذا عدوت چ 

!٠١/477[‏ مسالة: (ويستحب أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت› 
وعلى رزقك أفطرت» سبحانك”) اللهم تقبل مني إنك أنت السميع 
العليم)؛ لما روى أنس طبه أن النبي بي قال: «إذا كان أحدكم ضائمًا 
فليقل: اللهم لك صمت» وذكره"» وروي عن النبي بي في دعاء 
الصائم: «يا عظيم يا عظيمء أنت الذي لا إله غيرك» اغفر لي الذنب 
العظيم» إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم»“» وكان ابن عمر وَنه/ يقول: 
«(يا واسع المغفرة اغفر لي وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
طينه : «أنه كان يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت 
كل شيء أن تغفر لی" 

[١١/۷1‏ مسالة: (ويستحب التتابع في قضاء رمضان)؛ لأنه أشبه 
بالآداء» وأبعد من الخلاف. 


ےر سا فرفر 2 ماج 


(ولا يجب التتابع)؛ لقول الله سبحانه: دة هَن اياي أب 


»۳۰۹/۲ )95805( وأبو داود فی سننه‎ 21١1/5/9 )١5794( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
والغرملى فى جاففه 433 04/9 وقال* هذا حديت جسن غرييةء وت‎ 
2555/5 السنة‎ EE 

(۲) في المطبوع من المقنع ص٤٠٠‏ بزيادة قوله: (اللهم وبحمدك). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 2177/7 وضعفه ابن حجر في التلخيص 
۲ بدون زيادة قوله: (سبحانك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم) فلم 
أجدها مثبتة في شيء من طرق الحديث والله أعلم. 

(5) رواه السيوطي في جامع الأحاديث ١4١/١7‏ من طريق عمرو بن جميع» عن أبان» 
عن أنس وه » وقال: «شاذ بمرة» وفى إسناده مجاهيل). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .٠٠۷/۳‏ 

() سنن ابن ماجه ٥٥۷/١ )۱۷٣۳(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :۸١/۲‏ «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات»» وضعفه الألباني في الإرواء .4١/5‏ 


شرح المقنع 65 - 
[البقرة: »]١86‏ وهذا مطلقٌ يتناول المتفرّق والمتتابع» وروى الأثرم بإسناده 
عن محمد بن المنكدر"'' قال: «بلغني أن رسول الله بي سئل عن تقطيع 
قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم 
والدرهمين حتى ينقضى ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيًا دينه؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله فال فاللة أحق. بالحقو والتجاوز اند 


و 


فضل 


(ويجوز له تأخير قضاء رمضان ما لم يأتٍ رمضان آخر)؛ 6 عائشة 
وبا قالت: «لقد كان يكون عليّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى 
يجىء قحان م عل 


]١١/47[‏ مسالة: ولا يجوز تأخيره إلى رمضانٍ آخر (لغير عذر)؛ 
لأنه لو جاز لأخرقة عافشة و ولآن تاعيزه غير موقت الان له 
بالمندوبات فلم يجز. 

(فإن فعل فأخره إلى رمضان لغير عذر فعليه القضاءء وإطعام مسكين 


۶% 5 چ 5 CE.‏ 
لكل يوم)؛ لان ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وي ¢ 


ء)اه١١١ت( محمد بن المنكدر هو: أبو عبد الله ابن عبد الله بن الهدير القرشي‎ )١( 
تابعي مشهورهء أحد الأئمة الأعلام» ومن سادات القراء» كان غاية في الحفظ‎ 
وسير أعلام‎ 25١9/١ والإتقان والزهد» ولد سنة بضع وثلاثين. ينظر: التاريخ الكبير‎ 
.5١7/9 النبلاء ه/ 27057 وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2597/7 قال الدارقطني في سننه :۱۹٤/۲‏ «إسناد 
حسن» إلا أنه مرسل» وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليمء إلا أنه جعله عن 
موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلا). 

(۳) صحيح البخاري )١1849(‏ 2789/7 وصحيح مسلم )١147(‏ ۸۰۲/۲. 

ر أثر ابن عباس وأبي هريرة يق رواهما البخاري في صحيحه تعليقًا ۲/ “A۸‏ 
ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق “2188/7 وأثر أبي هريرة ذه صححه 
الدارقطني في سننه ۲/ ۱۹۷. 


[1/441 


باب ما یکره وما يستحب و القضاء 
- 2 
ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاءً أوجب كفارةً كالشيخ 
الي 
]١۳/۹۲۹[‏ مسالة: (وإن أخره لعذر فلا شيء عليه)؛ لأن فطرَ 
رمضان يباح للعذرء فتأخيره للعذر أولى. 
(وسواءٌ مات أو لم يمت)؛ لأنه لم يُمَرّط في الصوم» فلم يلزمه شيخ 
[٠٤ /۹۳٠[‏ مسالة: (وإن أخَرّه لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطوم 
CTP ois “+‏ 
عنه لكل يوم مسكين) ؛ لآن ذلك يروى عن ابن عمر وق 
]١١/41[‏ مسالة: (وإن مات بعد إدراكه [رمضانًا]”” آخر فهل عَم 
عدا لكل يوم سكين اد النانة على وجيين E‏ : تجزئه كا 
والجدة لكل ج نض عاي ٠‏ لآن الكفارة الواحدة آزالت تقريطه فصاو 


ا وهو اختيار أبي الخطاب” : عليه لكل يوم فقيران؛ لأن 
كل واحدٍ يقتضى كفارةء فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط فى 


= وأما أثر ابن عمر يه الموافق لآثر ابن عباس وأبي هريرة فعزاه إليه في الكافي 
00 ولم أعثر على من خرجه. إلا أن يكون المصنف عنى به المخرج عند 00 
کما سیاتی فی المسألة بعد الآتية» وفى سنن الدارقطنى ۱۹۷/۲ عن ابن عمر فياه 
على هن ترك قضاء صيام رمضان حتى أدركه رمضان الآخر أنه يطعم ولا يقضي. 

.571١/١75 الشيخ الهم: الشيخ الكبير البالي وجمعه أهمام. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه 45/7 مرفوعَاء وقال: «والصحيح عن ابن عمر موقوف)». 

(۳) في نسخة المخطوط (إدراكه رمضانٍ)» وهي كذلك في عامة نسخ المقنع» وفوقها 
حاشية تصحيح . قلت : جعل فوق الكلمة الأولى (ك) وفوق الكلمة الثانية (نا) انتهى» 
والجملة تصلح أن تكون (إدراك رمضان) على الإضافة» وتصلح أن تكون (إدراكه 
رمضاناً) على أنها مفعول بهء وأثبت في الصلب الوجه الثاني» والله أعلم. 

(4:) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص7”4١.‏ 

(5) الهداية ص175١.‏ 


 --_-__ 3010907‏ ل ل 77# 


[1/47] مسالة: (وإن مات وعليه صيام منذورٌ فَعَلهَ عنه وليه)؛ لما 
رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ول قال: «قالت امرأة للنبي كَل إن 
أمي ماتت» وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على 
آمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكِ عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي 
عنها»”''. وروى البخاري ومسلم عن عائشة ويا أن النبي بيه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه ولیه" » قال أبو داود: «هذا في النذرء وهو 
قرول حون عد ي و كنكل العياظ جي ها 
والمنذور أخف حكمّاء لأنه لم يجب باضصل الشرعء وإنما أوجبه على 
نفسه» واحتج أحمد بما روي عن ابن عباس وك : «أنه سئل عن رجل 
مات وعليه نذرٌ يصوم شهرًاء وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان: 
فطعم عنه» وأما النذر فيّصام عنه» رواه الأثرم في سنه ٠.‏ 


(والحج والاعتكاف مقيسان على الصوم). 


)١(‏ ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي 2707/7 وشرح 
العمدة / 2544 والفروع 55/5» والإنصاف 2505/2 وكشاف القناع 7/8 05". 

(۲) صحيح البخاري (1925) 2307/7 وصحيح مسلم .۸۰٤/۲ )١١44(‏ 

(۳) صحيح البخاري )۱۸٥۱(‏ ۲/ 239490 وصحيح مسلم )۱۱٤۷(‏ ۸۰۳/۲. 

.)۳۱١ /۲( نقله عنها أبو داود في سننه. ينظر: سئن أبي داود‎ )٤( 

)2 لم أجد أثر ابن عباس نه في المطبوع من سنن الأآثرم» وبنحوه في سنن أبي داود 
۳٠٣/۲ 540(‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة ۳/ 21١7‏ وقرر المصنف احتجاج أحمد 
به» وقال في شرح العمدة :١41١/7‏ «واحتجاج أحمد يدل على صحته عنده)» 
وصححه ابن حجر في الفتح .084/١١‏ 

(7) قول الإمام أحمد دون احتجاجه بأثر ابن عباس ذه في مسائل الكوسج عنه 
۸۸/۱. 

(۷) قال في الإنصاف :٥٠٦/۷‏ «وعليه الأصحاب» وهو من المفردات»» ولم يظهر لي 
في المذهب خلاف في المسألة إلا عن ابن عقيل» إذ جعل صوم النذر عن الميت 
كصوم رمضان. 


باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 
س ٣٣٣|‏ 


ولا يجب على وليه الصيام عنهء كما لا يجب أن يقضي دينه. 
ولا يختص الإجزاء في الصوم بوليه» بل يجوز غيره كما يجوز له 
قضاء دينه. 
[17/97] مسالة: (وإن كانت عليه صلاة منذورةٌ فعلى روايتين:) 
إحداهما: يفعلها الولي بالقياس على الصيام. 
ا 
853 الإسلام» وتفارق الصومء فإنه ينوب عنه الإطعام.'''/ 


فض 


ولا يجب على الولي فعلها؛ لأنها واخية غل غيره» وكذلك 
الصيام» وإنما يستحب له ذلك؛ للحديث'". 


Aa 5 o 
ES SL ENE 
وټ هذه وت‎ 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2707/7 وشرح 
العمدة /Y‏ 0« والفروع هر حى والإنصاف /ا/ دام وكشاف القناع ار 


(۲) يعني حديث عائشة وتا وقد سبق تخريجه قريبًا. 


باب صوم التطوع 


(وأفضله صيام داود #4 ')؛ لما روى ابن عَمرو طب قال: قال 
رسول الله ية : «أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم يوماء 
ويفطر يومًا» متفقٌ عليه" . 

[١/۹۳١ [‏ مسألة: (ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر)؛ لما روى 
أبو هريرة نه قال: «أوصاني خليلي بثلاثِ: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه”". ٠‏ 

(وتكون أيام البيض)؛ لما روى أبو ذرٌ نه قال: قال رسول الله 
يِ: «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عرف وک اا وها حت © 

/۹۳٠[‏ ۲] مسالة: (ويستحب صوم الإثنين والخميس)؛ لما روى 
أسامة ونه: «أن نبي الله بيا كان يصوم يوم الإثنين والخميس» فسئل 
عن ذلك فقال: إن أعمال الئاس تعرض يوم الإثنين والخميس» رواه 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص٤٠٠‏ بزيادة قوله: (كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) وسياق 
الحديث يتضمنه. 

(۲) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ۳۸١/١ )1١179(‏ 
وصحيح مسلم )١159(‏ ؟5/5١4.‏ 

(9) سبق تخريجه فى المسألة [575/ .]١9‏ 

3 أخريعة لحملا ى اد 609091043 19 6 والترجلق فى جات 007 0۳79 
والنسائي في سلئه 0 ) 155/5» وقال الترمذي: (الحديث أبي ذر حديث حسن»» 


[1/10۰1 


باب صوم التطوع 


انفنة 


8 0 
ابو داود 


[575/ "] مسالة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوالٍ فكأنما 
صام الدهر)؛ لما روى أبو أيوب نه قال: قال رسول الله يل «من 
صام رمضان واه بست من شوالٍ فكأنما صام الدهر) رواه تين 


7/3 :] مسالة: (وفي صيام يوم عاشوراء كفارة سنة» ويوم عرفه 
كفارة سنتين)؛ لما روى أبو قتادة وليه عن النبي بي أنه قال: «يوم عرفة 
ان تست على الله أن يكفر السة ال قبله والستة ال يعدة». وقال 
E‏ عاشورا ا رت ا الله أن وا التي [قبله]”") 
a 0‏ 

]٥ /51[‏ مسالة: (ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم)؛ ليتقوى 
على الدعاء؛ لما روى ابن عمر وله قال : ««حججت مع النبي بي فلم 
يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثمان فلم 
ga a‏ امن يديو ل اين elle‏ 

TI‏ مسالة: (ويستحب صوم عشر ذي الحجة)؛ لما روى ابن 
عباس نه قال: قال رسول الله بي «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال رسول الله يك ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج 


9 مدق أب داود (555) 7/5 7560, كما أخرج الحديث. أحمد في مسنده (۲۱۷۹۲) 
٥‏ وصححه ابن خزيمة في صحيحه 2599/7 وابن حجر في الفتح 7757/4. 

(۲) صحيح مسلم )١١55(‏ ۲/ ۸۲۲. 

(۳) في نسخة المخطوط (بعده)ء وأثبت الصواب في رواية مسلم الآتية. 

.A1۸/۲ )١١55( صحيح مسلم‎ )4( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (0080) ۰٤۷/۲‏ والترمذي في جامعه )/0١(‏ “/9١١ء‏ 
وقال: «هذا حديث حسن)» وصححه ابن حبان في صحيحه //559. 


قراف 
۳۳ 


بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وهذا حديث صحيخ”". 


[ مساللة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
المحرم)؛ لما روى أبو هريرة ونه قال: قال رسول الله 45: «أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» رواه مسلم"". 

[1 مسالة: (ويكره إفراد رجب بالصوم)؛ لما فيه من تشبيهه 
برمضان» وروى حَحرّشة"" قال: «رأيت عمر وليه يضرب كت الناس 


خی يضعوها في الطعام د يی في رجب -» ويقول: إنما هو شهرٌ 
كانت الجاهلية تعظمه» ثم يقول: صوموا فيه وأفطرو». 


[447/ مسالة: (و) يكره (إفراد يوم الجمعة بالصوم)؛ لما روى أبو 


هريرة ته قال : سمعث رسول الله ية يقول: لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا يومًا قبله أو يومًا بعده) 0 ذبن 


]٠١ /447[‏ مسالة: (و) يكره (إفراد يوم السبت بالصوم)؛ لما روي 


عن النبي يي أنه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم» 


32 # 
وهذا حديث وا 


(۱) صحيح البخاري (977) .897/١‏ 

(۲) صحيح مسلم )١١55(‏ ۸۲۱/۲. 

(۳) خرشة هو: بن الخخر الفزاري (ت5لاه). صحابيء كان يتيمًا فى حجر عمر ذلك » 
قال الا اله عن الى عله حديك وال فى الأمساك عن القعة» ليس له عن 
الى كله غير قيها 0 وروی عن ععر بن الخطات» وحديقة» وآبي ذز 
وعبد الله بن سلام م #ن. ينظر: طبقات ابن سعد »1١41//56‏ والاستيعاب »٤٤٥/۲‏ 
الإصابة ۲۷۳/۲. 

)٤(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤٠/۲‏ عن أبى معاوية عن الأعمش عن وبرة بن 
عبد الرخمن عن خرشة بن الحر». وظاهر إستاده الصحة» قال في مسمع الرواقد 
۳ : «ورجاله ثقات». 

.941/۲ وصحيح مسلم ر(دلام)‎ «°° /Y (A۸2) وء البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بسر المازني (VV) ai‏ 
“۸4/٤‏ وأبو داود في سننه )555١(‏ 2157/95 والترمذي في جامعه )۷٤٤(‏ 


[6/ب] 


باب صوم التطوع 


- 
فإن صامه مع يوم الجمعة لم يكره؛ لحديث أبي هريرة طف . 


]١١/44:[‏ مسالة: (و) يكره (صوم يوم الشك) كراهية تحريم» وهو 
الذي يُشَك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوًا؛ لقول 
عبار و4 لمن ضام البوع الاق يشاك فيه ققد عضي آنا القاسم 
بي والمعصية e‏ 


]١١ /455[‏ مسالة: (و) یکره صوم (يوم النيروز» والنيا سا اك إلا 
أن يوافق عادةٌ)؛ لأنها أعياد الكفار؛ لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. 
]١١/5455[‏ مسالة:/ (ولا يجوز صوم يومي العيدين لا عن فرض 
ولا عن تطوعء وإن قصد لصيامها عصى ولم يُجزِه عن فرض) لما روى 
e TMT‏ «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ووه ل 


= ۱۲۰/۳ وابن ماجه فى سننه ٥٥٩/۱ )۱۷۲٣(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن)» 
و أيه خزيمة في صحيحه ۳۱۳/۳ والحاكم في مستدركه ٠٩۱/١‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 

)١(‏ هو الحديث المذكور فى المسألة السابقة. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (5775) 276٠/5‏ والترمذي في جامعه (585) ”/ ٠لاء‏ 
والحساقي فق دة 07 0 618/4 وابن ما فى سك 800 ) 1۷ 
والخارى فى ف لياه روماه الس 0 AEF‏ برقال 
الترمذي: الحذيث حسن صحيح»)» وصححه ابن عر في صحيحه ”/ 5 275١‏ وابن 
حبان في صحيحه ."01١/48‏ 

(۳) سبق في المسألة ]١/875[‏ التعريف بيوم الشك على ما قرره المصنف» وبيان أن 
المذهب على رواية قد يطلقون يوم الشك حتى على يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا 
لم ير الهلال فيه وكان صحوًا إلا أن الأكثر على خلاف ذلك. 

() يوم النيروز والمهرجان هما: يوما عيد للكفارء قال في المطلع ص١١٠٠‏ : «ويوم النيروز 
والمهرجان عيدان للكفار» قال الزمخشري: النيروز الشهر الرابع من شهور الربيع» 
والمهرجان اليوم السابع عشر من الخريف» ذكر ذلك في مقدمة الأدب» والظاهر أنه 
بكسر الميم»» وقال في الإنصاف ٥۳٦/۷‏ في تحديد أيامهما غير ذلك والله أعلم. 

(5) أبو عبيد هو: سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري (ت۹۸ه)» تابعي 
فقيه ثقة» من أهل المدينة» سمع من عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن 


500 
o داه‎ 

ل و ا روا الا > يوم فطركم من 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون من نسككم» متفقٌ عليه""'. 

e‏ مسالة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا)؛ لما روى 
نبيشة الهذلي وليه" قال: قال رسول الله بية: «أيام التشريق أيام أكل 
شرت وذكر الله 1 رواه مسل 

(وفي صيامها عن الفرض روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لهذا الحديث. 


والثانية: يجوز؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة و أنهما قالا: «لم 
EN‏ الوريريه الهلدى » رواه 
)£( 5 
البخاري > وقسنا على صوم المتعة”” کل صوم فرضٍ؛ لأنه في 
5 
تا ر 


١١ /45[‏ ] مسالة: (ومن دخل في 2 أو صلاةٍ تطوعًا استحب له 
إتمامه. ولم يجب)؛ لما روت عائشة وا قالت : قلت يا رسول الله: 


0 أبي طالب و“ وسمع منه الزهري» قال البخاري: «وكان من أهل الفقه». ينظر: 
التاريخ الكبير 4/ 25١0‏ والثقات 2596/5 وتهذيب التهذيب .4١5/7‏ 

)0010 صحيح البخاري ٠ ۲/۲ )۱۸۸٩۹(‏ وصحيح مسلم (۷ ۱( 5/روولا. 

(0) نبيشة هو: أبو طريف بن عمرو بن عوف» ويسمى نبيشة الخير» وقيل في نسبه غير 
ذلك» صحابي» روى عن النبي بي أحاديث» ومتها حديث أيام التشريق الذي أورده 
المصنف. ينظر: معجم الصحابة »1١18/”‏ والاستيعاب 1575/5» 4 والإصابة 
RARE‏ 

7 صحيح مسلم )١١51(‏ الى 

(4) صحيح البخاري (18945) ۷۰۳/۲. 

(5) يعني بصوم المتعة: الصوم الواجب على الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي» وستأتي 
أحكامه في كتاب الحج إن شاء الله. 

(7) ما قرره المصنف من عدم جواز صيام أيام التشريق لا نزاع فيه» وأما صيامها عن 
الفرض فما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافى 2558/7 
والفروع »4۳/١‏ والإنصاف 2047/7 والتنقيح المشبع ص174» وكشاف القناع 
ه/ ٠١‏ :؟. 


[Î /1011 


باب صوم التطوع 


= الظنة 


«أهديت لنا هديةٌ قال ما هو؟ قلت e‏ قال: هاتیه» فجئت به: 


فأكل» ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» رواه مسال وان فاجه 
وقال في آخره: «إنما مثل صوم التطوع كمثل الذي يخرج من ماله 
الب قان شاء اساسا ران شاء هاا وع نع قن المسالة: 
ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعًا لا يلزمه إتمامه» وإن ر 
ONE GU al‏ 


]١1/449[‏ مسالة: (فإن أفسده) بعد أن شرع فيه (فلا قضاء عليه)؛ 
لأنه ليس بواجب» فلا يجب قضاؤه كما لو لم يشرع فيه“ 


[450/"] مسالة: (وتطلب ليلة القدر فى العشر الأخير من رمضان» 
وليالي الوتر آكد)؛ لقوله 4#: «من كان متَحَرّيها فليتحرّها في السبع 
الأواخر). وفى لفظ: «فاطلبوها فى العشر الأواخر/ فى الوتر منها» متفقٌ 

0 
عليه . 


.1۹/١ الحيس: وهو تمر يخلط بسمن ولبن مجفف وهو الأقط. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )١١55(‏ ۸۰۸/۲. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۷۰۱) 057/١‏ بنحوهء وهی فی سنن النسائى (۲۳۲۲) ۱۹۳/٤‏ 
بنصهاء والزيادة من رواية مجاهد عن عائشة اء والثابت عند أهل العلم عدم ثبوت 
سماع مجاهد من عائشة» وعليه تكون الزيادة مرسلة. ينظر: بيان الوهم لابن القطان 
۲ ۰ والمراسيل لابن أبي حاتم ص”١7.‏ 

(4) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أن من شرع في نفل 
صوم أجمع عليه من الليل وجب عليه إتمامه وإن أفطر أعاد» قال في زاد المسافر: 
«تفرد حنبل بهذه الرواية» وجميع أصحابه على أن لا قضاء عليه» وبه أقول», 
واختلفوا على الرواية الثانية هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على ثلاث روايات» لم 
أوردها خشية الإطالة. ينظر: زاد المسافر 2707/7 والكافي 2579/7 وشرح العمدة 
۳ والفروع 2١١5/5‏ والإنصاف (/ 544, وكشاف القناع 5754/5. 

(5) قال في الإنصاف 55377/790: «هذا مبني على الصحيح من المذهب» ولكن يكره 
خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب». 

(5) الرواية الأولى التي ذكرها المصنف في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 


58 المت 
YY‏ 
أنها ليلة د 3 الشمن و لبا ل فعدذنا a‏ هذا 
4 » )۱( 


حدرث 


وروى أبوسعيد ڪه عن رسول الله بي أنه قال: «قد رأيت هذه 
الليلة د يدياه وقد رأيتني أسجد في ماءٍ وطين» قال او سح 
تأمطرياً قلاف الليلة وكاة الس على فرق :د ك ال 
تأبصرت عيناى رسرل الله عله انضرف علينا وعلى جبهةه .وآئقه. أثر الماء 
والطين من صبح إحدى وعشرين» متفقٌ عليه ". 

والحديثان يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر؛ لأن كل 
واحدٍ منهما يدل على وجود علاماتها في ليلة؛ فينبغي أن يجتهد في ليالي 
الور هن العقير كلدم .وك ا يوزائقيا: 

(ويدعو بما روي عن عائشة وإ أنها قالت: «يا رسول الله إن 
وافقتها فب ادعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني») 


رواه الترمذى» وقال: «حديثٌ صحيح)”1. 


> (۱۹۱۱) 5 وصحيح مسلم «ATTY /Y )١١15(‏ ولفظ الحديث الغانى فى 
صحيح مسلم )١١55(‏ ۲/ ۸۲۳. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (۷۹۳) ۳/ 217٠‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(0) قوله فوكف: ل پر TS‏ 
ملم 01590 855/9 

(4) جامع الترمذي )۳١۱۳(‏ 2575/65 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (595477) 
۷1/7٦‏ وابن ماجه فى سننه ( /Y (TA0*‏ 1170« وصححه غير الترمذي الحاكم في 
مستد رکه ۷1۲/۱ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه). 


[/ب] 


كتاب الاعتكاف 


كتاب الاعتكاف 


(وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى» وهو سنة)؛ لما روت عائشة 
وتا قالت: «كان رسول الله ييه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده» متفقٌ عليه""". 


]١/451[‏ مسالة: (إلا أن ينذره فيجب)؛ لقول النبى كلد «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» رواه البخاري"". 


[407/ ۲] مسالة: ويح بغير صو | لما روي عن عمر ب أنه 


النبى ل أوف 208 متفق ا قال البخاري حدثنا 0 حدثنا 


يحيي””' عن عبيد الله" / عن نافع عن ابن عمر أن عمر ظ طبه سأل النبي 


)0 صحيح البخاري (۱۹۲۲) ؟/ ”الال وصحيح مسلم .AT\/Y (VY)‏ 

(۲) صحيح البخاري )1۸( 7/ TET‏ 

)۳( صحيح البخاري (۱۹۲۷) ›»۷۱٤/۲‏ وصحيح مسلم )1100( .TVV/Y‏ 

9 مسدد هو انو الحسن ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري 
(ت۲۲۸ه)» الإمام الحافظ ثقة» حدث عن حماد بن زيد» وعبد الله بن يحيى بن 
أبي كثير» وأبي عوانة» وأبي الأحوص» ويحيى بن سعيد القطان» وغيرهم» وحدث 
عنه البخاري» وأبو داود» ومحمد بن يحيى وولده يحيى وأنو زرغة وأبو حاتم 
الرازيان وغيرهم كثير. ينظر: التاريخ الكبير 8/ 2/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2091/٠١‏ 
وتهذيب التهذيب .44/٠١‏ 

(5) يحيى هو: ابن سعيد القطان» وقد سبقت ترجمته. 


0( عبيد الله هو: أبو عثمان ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري 
(ت١۷٤١ه)»‏ ثقة ثبتء أحد الفقهاء السبعة» روى عن أم خالد بنت خالد بن سعيد 


550 
د - 
بيا قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا في المسجد الحرام؟ 
قال: فأوف بنذرك»» ولو كان الصوم شرطًا لم يصح في الليل منفردًاء 

ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. 


(وعنه: لا يصح ) بغير صوم» (فعلى هذا لا يصِحٌ في ليلةٍ مفردةٍ 


ولا بعض يوم)؛ لما روى ابن عمر َيِه : «أن عمر ونه جعل عليه أن 
يعتكف في الجاهلية» قال النبي ية اعتكف وصم' رواه أبو داود”". 


والأولى أولى لوجهين: أحدهما: أن الحديث فيها متفقٌ عليه بخلاف 
الثانية» الثاني : أن عمر ذنه هو صاحب القصة وهو الذي سال النبي 
جي وليس كذلك في الثانية فإن ابن عمر و حكى عن عمر أنه جعل 
عليه أن يعتكف ليلة أو يومًا وصاحب القصة أخبر بحاله» كيف وقد جزم 
بهاء وابن عمر شك فيها. 


فإن فيل : فقد ورد في الصحيح أن عمر وليه قال : «يا رسول الله 
إنى نذرت فى الجاهلية أن ا عتكف يومًا) كذا فى ه E‏ وفى 
البخاري: (إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية)”'. 


قلنا: إلا أنه لم يذكر صومّاء ولو كان شرطًا لصحة الاعتكاف 


2 بن العاص ولها صحبة » وعن أبيه. وخاله خبيب بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله 
بن عمر» وابنه أبي بكر بن سالمء ونافع مولى بن عمرء وابنه عمر بن نافع» والقاسم 
بن محمد بن ابي بكر» وابنه عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم » وكان من أثبت الناس 
في نافع. ينظر: التاريخ الكبير /١‏ 22795 وسير أعلام النبلاء 2705/5 وتهذيب 
لتهذيب ۷/ 36. 

)١(‏ وذلك في رواية الأثرم ورواية حنبل عنه كما نقلها القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد 
ا شرح العمدة ”7/ 115. 

(۲) سنن أبي داود ۳۳٤/۲ )۲٤۷٤(‏ وضعفه ابن حجر في الفتح ۲۷٠/٤‏ والدراية 

.۷/۱ 


(۳) سبق تخريجه قريبًا. 
© صخ البشارق (9/5) 11/8 


[1/6۲1 


كتاب الا عتكاف 
۲٤١ =‏ 
لذكره» إنما قال: اذهب فاعتکف يومًا» وفى لفظ : «فأمره أن یھی به 
حين قال إنه كان عليَ اعتكاف يوم في الجاهلية ٠‏ على أن حديثهم 
ليس فيه ما يدل على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف» فإنه لو قال 
اعتكف وصل»؛ أو اعتكف وتصدق لم يكن ذلك شرطّاء كذلك الصوم.”") 
[/ ۳] مسالة: (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها)؛ 
لأنه يملك استمتاعهاء فلا تملك تفويته بغير إذنه. 
[ :] مسالة: (وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده)؛ لأنه 


| 


737 ه ] مسالة: فإن اون لهما صح منهما؛ لأن/ أزواج النبي كك 
کن رع يعتكف: ب والعيد ف معنى المرأة. 

[1/451] مسالة: (وإن شرعا فيه بغير إِذْنٍ فلهما تحليلهما). وإن كان 
ندرا لهند يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية 


ا رة €3 
(وإن شرعا فيه بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا'”)؛ لأنه لا يلزم 
بالشروع. 


)١(‏ لفظ هذه الرواية في صحيح البخاري 21١47/7 )۲۹۷١(‏ وفيما ساقه المصنف تقديم 
وتأخير للفظها. 

(۲) ما قرره المصنف ورجحه في الرواية الأولى من عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو 
المذهب. ينظر: الكافي ۲۷۷/١‏ وشرح العمدة ٦۲١/۳‏ والفروع ١/١٤٠ء‏ 
والإنصاف ٥٦٦/۷‏ وكشاف القناع 809/0. 

(۳) صحيح البخاري )١1950(‏ ۷۱۹/۲. 

(4) ما قرره المصنف هو المذهب» وخرج بعض أصحاب الوجوه في المذهب رواية أنهما 
لا يمنعان من اعتكاف منذور. ينظر: الكافي 2715/7 وشرح العمدة 25١١/7”‏ 
والفروع 154/5. والإنصاف "/ الادء وكشاف القناع /١‏ 575. 

)٥(‏ في المطبوع من المقنع ص ۷ زيادة قوله: (وإلا فلا). 


شرح المقة 
ع - 
وإن كان منذورًا لم يجز إخراجهما منه سواء کان ا أو مطلقًا ؛ 
لأنه يتعين بالشروعء ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم.'') 


00 ل RT‏ ت 0 8 
ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة'' فهو كالقِن؛ لتعلق حق 
سيده بنفعه فى زمن اعتكافه. 


وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقِنُء وفي زمن نفسه 
كالحر؛ لعدم حق السيد فيه." 


]١1/459[‏ مسالة: (ولا يصِحٌ الاعتكاف) من الرجل والمرأة (إلا في 
مسجد)؛ لقول الله سبحانه: واس كفو فى الْصَنجِدٌّ) [البقرة: 14107]. 


(ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فية اللجباعة)» لأنيا واجة 
عليه فلا يجوز ترکها ٠.‏ 


)١(‏ قال فى الإنصاف ٥۷۲/۷‏ ما حاصله: إن كان الاعتكاف واجبًا فلا يخلو من أن 
يكون واجبًا بالنذرء أو واجبًا مطلقّاء أما الأول فلا نزاع فيه أنه ليس للزوج أو السيد 
تحليلهماء وإن كان الثاني فظاهر كلام الأصحاب أنه ليس لهما تحليلهما ‏ أي هو 
والقسم الذي قبله سواء -. ينظر: المصادر السابقة خلا شرح العمدة. 

(؟) المهايأة: الاتفاق على قسمة منافع الأعيان على التعاقب» هي هنا قسمة منافع 
العبد بينه وبين وسيده. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 5516. 

(۳) في المطبوع من المقنع ص7١٠‏ صيغت الفقرة الأخيرة من المسألة بالآتي: (ومن 
بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا)» وسياق كلام 

(4) سبق تقرير وجوب صلاة الجماعة في أول باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة» 
واشتراط الاعتكاف للرجل في المسجد الذي تقام فيه الجماعة هو بناء على الصحيح 
من المذهب فى وجوب صلاة الجماعة» واشتراط المسجد الذي يجمع فيه هو من 
مفردات المذهب» ولا خلاف فيه فى المذهب» وحكى القاضى إجماع الصحابة على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع 28/١‏ 
والكافى ۲۷۸/۲ وشرح العمدة ٥۲۹/۳‏ والفروع “٥‏ والإنصاف 0۷۸/۷» 
وكشاف القناع 1V / ٥‏ 


[1/ب] 


كتاب الا عتكاف 
_- , 
(وليس للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها )+ لأنه ليس بمسجدٍ تبت 
E Lo‏ 
الاعتكاف في سائر المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. 

[ مسللة: (والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة 
تتخلله)؛ لأن ثواب الجماعة فيه أكثر. 

[ 1( مسللة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسحل بعينه 
فله فعل ذلك في غيره)؛ لأن الله سبحانه لم يعين لأداء 5 موضعًا 
فلم يتعين بالنذر. 

[ | مسللة: (إلا المساجد الثلاثة) التى قال النبى عَللةِ: «لا 
E‏ ماهد اسح لحرا وا لا 
والمسجد الأقصى» متفقٌ عليه”"/» فإنها تتعين بالنذر؛ للخبر". 

]١١ /47[‏ مسالة: (وأفضلها المسجد الحرام» ثم مسجد المدينة؛ ثم 
المسجد الأقصى)؛ لقوله نَل : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسل .° 

(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له الاعتكاف في 
غيره") لأنه أفضلهاء وإن نذره في مسجد النبي بي جاز أن يعتكف في 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص7١٠‏ عند هذه المسألة تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى. 

(۲) صحيح البخاري (۱۱۳۲) 2593/8/١‏ وصحيح مسلم (۸۲۷) 3170/5. 

(۳) ينعنى به الخبر الوارد فى الحديث السابق. 

9 مسيم م دن عدي أبن عريرة ع 0005 2017/1 كينا اعرد الخدت 
البخاري فى صحيحه (۱۱۳۳) ۳۹۸/۱. 

(5) ما قرره ا أفضل المساجد الثلاث هو المسجد الحرام هو الصحيح من 
المذهب» والرواية الثانية: أن مسجد المدينة أفضل. ينظر: الكافي 2774/7 والفروع 
٥‏ والإنصاف 0۷۸/۷» وكشاف القناع ۷1/0" . 

(7) في المطبوع من المقنع ص۷٠٠‏ قوله: (وإذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره)» 
وسياق المسألة يتضمنه. 


شرن ات - 
المسجد الحرام لفضله عليه» ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه 
مفضول» وإن نذره في المسجد الأقصى جاز الاعتكاف فيهما لأنهما 
أفضل منه» بدليل ما رواه أحمد في المسند عن رجالٍ من أصحاب النبي 
كله: أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبيَ الله إني نذرت لأصلين في بيت 
المقدس؟ فقال النبي كَلةِ: «والذي بعث محمدا بالحق» لو صليت ههنا 
لقضى عك كل صلاة فى بيت المقدس "> فذل غل أن الأفضل سما 
يجزئ عن المفضول."") 

١3‏ !] مسالة: (ومن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل 
دخول ليلته إلى انقضائه). تامًا كان الشهر أو ناقصًا؛ لأنه متى عَين بنذره 
زمئًا تعَيِّنء ولزمه أن يعتكف فيه؛ لأن الله سبحانه عين لعبادته رَمَنَا فتعيّن 
الزمان بالنذرء فإذا نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب 
الشمس من أول ليلةٍ في الشهر ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره؛ 
اوو ال 

[١ /[‏ مسالة: (وإن نذر شهرًا مطلقًا) خير بين اعتكاف ما بين 
هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يومًا بالعدد؛ لأن شهر العَدَدِ ثلاثون يومًا. 


وي(لزمه التتابع)» أن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما 


)١(‏ مسند أحمد عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي كك 
۷ ۴ كما أخرع اللهديت أب و کاود فی مدا ۴ 
وصحح الحديث في البدر المنير 2009/9 كما أخرجه الحاكم في مستدركه ۳۳۸/٤‏ 
بنحوه من طريق جابر بن عبد الله ونه وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه). 

(۲) قلت: هذا بناء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد الثلاثة كما سبق من الصحيح 
في المذهب. 

(۳) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: يدخل قبل فجر أول ليلة 
من ذلك الشهرء والرواية الثالثة: يدخل بعد الفجر. ينظر: الكافي ۸۰/۲« وشرح 
الزركشي ٤٥٠/١‏ والفروع ٠١۸/١‏ والإنصاف ٥۸۹/۷‏ وكشاف القناع 0/ .۳۷١‏ 


[*هارا] 


كتاب الاعتكاف 


= ل 
لو نذر يومًاً. 


وفيه وجه آخر: لا يلزمه التتابع؛ لأنه معنّى يصح فيه التفريق فلم 
يجب التتابع فيه بمطلق النذر؛ كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومّاء ويدخل 
في نذره الليل والنهار؛ لأن الشهر عبارةٌ عنهما.“/ 


[47/ 0 مسالة: (وإن نذر أيامًا معدودةٌ فله تفريقها)؛ لأن الأيام 
المطلقة توجد بدون التتابع» والنذر يقتضي ما تناوله لفظه. 


(وقال القاضي: «يلزمه التتابع)”"')؛ لما ذكرنا في الشهر"» فعلى 
قوله تدخل الليالي في نذره. 


وعلى الأول لا تدخلء» إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه؛ لأن اليوم 
ا ان اليا 0 

]١"/471[‏ مسالة: (وإن نذر أيامًا أو ليالى متتابعةً لزمه ما يتخللها 
من ليل أو نهار)؛ لأن ذلك يدخل في حَلل نذره المتتابع فلزمه كأيام 
العش © ١‏ 00 


)١(‏ ما قرره المصنف من لزوم التتابع في نذر اعتكاف شهر هو المذهب المنصوص عليه 
عن الإمام» وعليه أكثر الحنابلة» وما حكاه المصنف وجهًا قبل هو رواية عن الإمام. 
ينظر: الكافي ۸1/۲« والفروع ه/ 5٠‏ والإنصاف / 25915 وكشاف القناع 
VV /‏ 

(۲) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٠١/١‏ والجامع الصغير ص٤٠.‏ 

(۳) يعنى: فى القياس على قضاء شهر رمضان» وقد سبق تقريره فى المسألة »]١١/۹۲۷[‏ 
أى فيمن تلان شهرًا فطلا کا ن الا السارقة» وف كلا السالعين قرول للقاضن 
بلزوم التتابع والله أعلم. 

(5) ما قرره المصنف خلافًا لقول القاضي هو المذهب. ينظر: الكافي 278١/7‏ والفروع 
ه/ "٠‏ » والانصاف ٥۹۲/۷‏ وکشاف القناع ۷1/٥‏ . 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» وخرج بعض الأصحاب رواية أنه لا يلزمه ما يتخلله. 
ينظر: المصادر السابقة. 


2700 
شرح المقنع GS‏ 


فصل 
لما روت عائشة وتا قالت: «كان رسول الله ييه إذا اعتكف يدنى إلىّ 
رأسه فأرجّله» .وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الآنسان» متفق عليه" 


(و) له الخروج (للطهارة. والجمعة.ء والنفير المتعين. والشهادة 
المتعينة عليه إقامتها).» وصلاة جنازة تعينت عليه» وحملها ودفنها إذا 
تعين عليه» فعليه الخروج لذلك؛ لأن وجوبه آكد من الاعتكاف لكونه 
لحق آدمي» ولا يبطل اعتكافه بشيءٍ من هذا ما لم يطل الزمان؛ لأنه 
خروجٌ يسيرٌ مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان. 
أو منزله » أو لعموم النفير» والاحتياج إلئن خروجه» (أو المرض) الشبديك: 

(والحيض› والنفاس› وعدة الوفاة)؛ أن هذا يسقط به الواجب 
بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة» فغيره أولى. 

]١17/474[‏ مسللة: (ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازةً") لم تَتَعين عليه. 


ا ت E x‏ 5 
وعنه: أنه يشهد الجنازة ويعود المريض > ولا يجلس» ويعصي 
الحاجة ويعود إلى معتكفه ؛ أن ذلك دروف عه عا ا 


(۱) صحيح البخاري )۱۹۲٥(‏ ”/ 5١لا‏ وصحيح مسلم )4۷( 755/5. 

)١(‏ في المطبوع من المقنع ص8١٠‏ زيادة قوله: (وعنه له ذلك من غير شرط)» وسياق 
المسألة والتى تليها يتضمنها. 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 2770/١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية و داود ص78١.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 747/7”, عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضَمْرة عن علي» وقد سبق الكلام على رواته وأن السند رجاله ثقات ثبت 
سماعهم من بعض» كما قواه واحتج به على أثر عائشة و الآتي ابن عبد البر في 
التمهيد ۸/ ."۳١‏ 


۳1 / ب[ 


كتاب الاعتكاف 
ل۲ 


والأولى أولى» لقول عائشة وبا : «السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضًا / ولا يشيد جتازة ولا يمس امراق ولا يباشرهاء» ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد له منه) رواه يك 

نكن إن كان معطوظا كله نر اا لقعا الك الى ورو الى 
الاعتكاف. وإن كان واجبًا لم يجز تركه لما ليس بواجب. 

۷ سفة: (رإن شرط قل ذلك فى كدر قله شتا وكذلك الو 
شرط العشاء فى أهله جاز؛ لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف. 

وإن شر ط الوطءَ أو الفرجة» أو النزهة»› لم يصح شرطه ؛ لأنه ينافى 
الاعتكاف» أشه شرط رك الاقامة ف المسجد"" 


[ مسللة: (وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم 


يَعرّج)؟ لما روت عائشة وها قالت: «إن كنت. لأدعل البيت للحاجة 


والمريض كه فنا أسال ع ال ونا ما امه علي ولاك بال ف 


)١(‏ سنن أبى داود )۲٤۷۳(‏ ۳۳۳/۲ قال الدارقطنى :۲١٠/۲‏ «ليس من قول النبى عل 
وإنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم»» وكذا و 
ابن عبد البر في التمهيد ۸/ ٠٠١‏ رفعه للنبي كل بنحو ما قرره الدارقطني» وقال ابن 
تيمية : ليس بمتصل. ينظر: شرح العمدة ”/ 53 ۹ 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب» ما لم يشترط كما الي في 
المسألة التالية» وعلى الرواية الثانية له فعل ذلك من غير اشتراط» والرواية الثالثة: 
أنه يمنع من ذلك مطلماء > قال في الإنصاف: «ذكرها الترمذي وابن المنذر». ينظر: 
جامع الترمذي 2178/7 والإشراف لابن المنذر ۳/ 2177 والكافي 2787/7 وشرح 
العمدة ؟”/559., والفروع /١‏ ١١۷٠ء‏ والإنصاف ٦٠۹/۷‏ وكشاف القناع 7/5 .۳۸٤‏ 

(۳) سبق في حاشية المسألة السابقة تقرير قول الاشتراط في الاعتكاف وأنه جائز ويصح 
به الاعتكاف معه في المذهب. 

(4) لم أجد الحديث في صحيح البخاري» وهو مخرج في صحيح مسلم في ضمن حديث 
سبق تخريجه قبل قليل فى بداية الفصل السابق (91؟) 7/7 2.555 وقال البيهقى فى 
تله الكبرى 709/4 اوراء الكارض رساك حنيةا :في الهو كي رن سعد 
إلا أن البخاري لم يذكر قولها في المريض». 


ا 
و ات aS‏ 


يترك اعتکافه» وبالسؤال لا يتركه. 

[۲١ /۹۷١[‏ مسالة: (وله الدخول إلى مسجدٍ يتم اعتكافه فيه)؛ لأنه 
لو عّن مسجدًا بنذره لم يتعين» وجاز الاعتكاف في غيره على ما سبق. 

[7/ا9/ ١١؟]‏ مسالة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة 
الإنسان والطهارة فلا شيء فيه)؛ لما سبق. 
وتطاول. خير بين استئنافه) ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بما نذر على وجهه 
فلا يلزمه كفارة كما لو لم يخرج. 

(وبين البناء على ما مضى ويقضي ما تركه انين لشركة 
المت 

[17/97] مسالة: (وإن فعله في متعين قضىء وفي الكفارة 
وجهان:) أحدهما: تلزمه؛ لآنه ترك فعل المنذور في وقته فوجبت عليه 
الكفارة؛ لأن النذر كاليمين./ 

والآخر: لا كفارة عليه ؛ لانه خروج واجبٌ | الخروج للحيض 
قاله القاضى”". 

والأول أولى؛ لأن النذر حلف فإذا خالف وجبت عليه الكفارة» كما 
لو حلف وحَيْتء» والفرق بين هذا وبين الحيض أن هذا عذر نادر 
ولا يغلب على الظن وجوده فلا يحصل مستثنىّ بحكم الإطلاق» بخلاف 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص۸٠٠‏ العبارة مختصرة بقوله: (خير بين استئنافه فيه مع 
كفارة يمين). 

شري ما قرره المصنف من تخير المعتكف إذا خرج لشيء غير معتاد هو المذهب مع لزوم 
كفارة اليمين» وسيشير المصنف إلى الخلاف عند من أوجب الكفارة بعد قليل. ينظر: 
الكافي ۲/ 27817 والفروع »18١/5‏ والإنصاف 2515/7 وكشاف القناع 585/6. 

(۳) الجامع الصغير ص95. 


]أ/٠6:[‎ 


كتاب الاعتكاف 
الحيض فإنه يتكرر ويظن وجوده فهو كالخروج للغائط › لجنأ كان متكررًا 
أبيح له الخروج من غير يض 

[1/10] مسللة: (وإن خرج لما له منه بذ في المتتابع لزمه 
استئنافه)؛ لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة 

CTD 1% 

الأيام. 

[/ 5 ؟] مسالة: (وإن فعله فى معيّن منذور فعليه كفارة)؛ لتركه 
فعل المنذور في وقته لغير عذر. 
اعتكافٌ متتابعٌ فأشبه المقيد بالتتابع لفظا. 

والثاني: لا يبطل الماضي؛ لأن ما مضى من اعتكافه صادف محله 
وقضى فرضهء فلم يجب إبداله في غير محله كصيام رمضان إذا أفطر في 
أثنائه, والتتابع ههنا إنما وجب ضرورة التعبين فأشبه التتابع في صيام 
رمضان» ولأن وجوب استئنافه متتابعًا فيما بعد ذلك محافظة على التتابع 
الثابت ضمنًا باطراح التعيين الواجب مطلقًا وأصلاء فلم يجز ذلك كما 
لو كان ترك التتابع لعذر وكصوم رمضان» فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم 
كما لو اقسده ا 


: المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول من لزوم الكفارة» وقال الزركشي‎ )١( 
«وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذرء حملا على العذرء إذ الكفارة زاجرة‎ 
1۹١ أو ماحية» وهما منتفيان معه». ينظر: الحاشية قبل السابقة» وشرح الوركفى‎ 
فاقدة: بقى قسم لم يذكره المصتف وذكره في الكافي ۲۸۷/۲ وهو ما لو تذر‎ 
الاعتكاف وخرج لما له بد» وكان نذره مطلقًا فعليه إتمام باقيه من غير استئناف.‎ 

(؟) عدة الأيام: أي عدة الا التي يلزم استئنافها في الصوم في قوله تعالى: «إوَمن 
كان مسا َو عل سَفَّرٍ فدہ من ار 4 [البقرة: 1468]. 

)۳( ما قرره المصنف من خروج المعتكف لما منه بد في الاعتكاف المتعين عليه بالنذر أن 
عليه كفارة يمين هو المذهب رواية واحدة» وأما الاستئناف فما قرره فى الوجه الأول 
هو المذهب. 1 


= 2 


]۲١ /97[‏ مسالة: 0 على المعتكف الوطء)؛ لقول الله 
سبحانه : «#ولا شروش وأسر عَلكفُونَ فى المسدجد [البقرة: ۱۸۷]. 

(فإن وطئ في الفرج فسد اعتكافه)؛ لآن الوطء إذا حرم في العبادة 
أفسدها كالصوم والحجء والعامد والساهي سواءغ؛ لأن الجماع يستوي 
عمذده وسهوه بدليل الحج./ 

(ولا كفارة عليه إلا لترك نذره» وعنه: عليه كفارة")؛ لأنها غبادة 
يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج. 


والأول المذهب؛ لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع» ولا تلزم 
بالشروع فلم يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان» وهذا ينقضص 
القياس لت 


واختلف موجبوا الكفارة فيهاء (فقال القاضي : ككفارة الوطء فى د 
رمضان قياسًا» وقال أبو بكر: هي كفارة ب ب ا كار تدر 


)١(‏ ينظر: توثيق الرواية عن الإمام أحمد في الحاشية بعد التالية. 

(۲) ما قرره المصنف من عدم لزم الكفارة هو المذهب» ولزوم الكفارة على الرواية الثانية 
هو من المفردات في المذهب. ينظر: الكافي ۲۸۸/۲ والفروع 4187/0 والإنصاف 
۷ وكشاف القناع / ۸4. 

(۳) تقرير قول القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٠۳۸/١‏ والذي في الجامع 
الصغير للقاضى أبى يعلى ص45 أن عليه كفارة يمين» وفى زاد المسافر لأبى بكر 
غلام الخلال 508/9 نقل رواية حنبل عن الإمام أحمد: «عن ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب ‏ يعني الزهري ‏ قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهرء قال أبو 
ا ا ب E‏ وجب غلية ا وکا ا الاي ف 
التعليقة الكبيرة المجلد الرابع» وما أورده المصنف هو ما في الكافي ۸۸/١‏ والمغني 
۳“ وقال في المغني: «وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين ولم آر هذا عن 
أبى بكر فى كتاب الشافى» والشافى هو أصل كتاب زاد المسافرء قلت: ذكر أبو 
الطاب فى اليداية ی۸ أن كول أ كر مره کا الع وا درن الفاق ی 
كتابه الخلاف الكبير وقد سبق تقريره ‏ يسر الله وجودهما تامين -. وينظر: شرح 
العمدة ٦۷۸/۳‏ وشرح الزركشي ٠٤٤۷/١‏ والإنصاف .1۲١/۷‏ 


[164/ب] 


كتاب الااعتكاف 
س ۲٥١|‏ 


کے كفارة يعن اد کارا 

۲٣ /۷۷[‏ ] مسالة: (وإن باشر دون الفرج) فإن كان لغير شهوةٍ فهي 
مباحة؛ لأن النبي بي كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف”". 

وان كانث لشهوة قى محر لقول فاكشة: «السنه لا كف ألا 
و يباشرها»0". 

(فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا)؛ لقولنا في الصوه“ .° 

1۲۷/1 مسالة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب) 
كالصلاة» وذكر الله سبحانه» وتلاوة القرآن. 

(واجتناب ما لا يعنيه) من الأقوال والأفعال» فإن من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه. 

ويجتنب الجدال» والمراء» والسباب» والإكثار من الكلام» فإن ذلك 
مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف الذي هو استشعارٌ بطاعة الله 
سبحانه ولزوم عبادته وبيته أولى. 


)١(‏ ما نقله المصنف عن أبى بكر والقاضى مقيد فى المذهب بإفساد الاعتكاف المنذورء 
وقيل: إنه في الاعتكاف التطوع أيضّاء والظاهر أنه قول ضعيف في المذهب» وحكي 
قول أبي بكر رواية عن الإمام» وقول القاضي في ظاهر قول الإمام» وقيل: قول أبي 
بكر والقاضي روايتان في المذهب والله أعلم. ينظر: الهداية ص58١2‏ والكافي 
«A۸ /Y‏ وشرح العمدة ٦۷۸/۳‏ وشرح الزركشي للقت والفروع مك 
والإنصاف 1۲۳/۷» وكشاف القناع 0/ ۳۸4. 
فائدة: أجاب في شرح العمدة 778/7 - 584 عن رواية إيجاب الكفارة بمزيد تقييد 
وتفصيل نافع» وكذا روايات نوع الكفارة التي ذكرت مع توجيهٍ لها وما يتناسب 
والقواعد في المذهب» وأشرت إلى ذلك ولم أنقله خشية الإطالة وليراجع 

() سبق توثيقه فى بداية الفصل السابق. 

[40 سبق ترجه ف السات 1ة ۷ا 0 بطر السا اد 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» وفي المسألة أوجه خر وتفريعات. ينظر : الكافي 
«TA^/Y‏ وشرح الزركشي ۷/۱ والفروع 5 "© والإنصاف 77177/7» وكشاف 
القناع ه/ ° 


صر اا - 
ولا يبطل الاعتكاف بشيءٍ من ذلك؛ لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام 
لم يبطل بمحرمه كالصوم. 

[۲۸/۹۷۹] مسالة: (ولا يستحب له إقراء القرآن» والعلم» والمناظرة 
للفقهاء) ومذاكرتهم وكتابة العلم» وحكي فيه روايتان: إحداهما 
يستحب» اختارها أبو الخطاب"؛ لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي 
نفعه» ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبًا له كالصلاة. 

والثانية: لا يستيحب وهو ظاهر المذهب؛ لأن الاعتكاف عبادة شرظ 
لها/ المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة» وعلى هذه 
الوواية كله ليده الأشياء أقضل من أعتكاف الشاغل عنها. 

قال المروذي: «قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يُقِرئ في المسجد يريد 
ان يمك عه ان ريفس فى كل ورد تقال ا ذا كان ا 
وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره» يُقرئ أحب إلى“ 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص8١٠‏ بقوله: (إلا عند أبي الخطاب إذا قصد به الطاعة) 
وسياق المسألة يتضمنه. 

(؟) الهداية ص59١»‏ وقال: «وعندي أنه يستحب له ذلك إذا قصد به طاعة الله تعالى لا 
المباهاة). 

(۳) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني 777/7. 

(4) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من عدم استحباب إقراء العلم وتدريسه للمعتكف 
هو المذهب. ينظر: الكافي 44/۲ وشرح العمدة ”2558/9 والفروع ركم 
والإنصاف ۰٦۳۳/۷‏ وكشاف القناع 5/ 590. 
فائدة: أجاب في شرح العمدة 5494/7 عن كون النفع المتعدي في الاعتكاف أفضل 
من النفع القاصر من عدة أوجه: 
منها: لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعًا في كل عبادة» بل وضع 
الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء فقراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي 
مكروهة في الركوع والسجود. 
ومنها: أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاء بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات 
يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه 
بالناس ونفعهم» ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس. 


[Î /\°1 


كتاب المناسك 


كتاب المناسك 


الحج من أركان الإسلام وفروضهء لقول الله سبحانه: ولو عَلّ 
الاس حح آلْبَيْتِ مَنِ استطاع إل سلا [آل عمران: 1]81» وروی مسلمٌ عن 
أبي هريرة ولي قال: «خطبنا رسول الله ييي فقال: يا أيها الناس إن الله 
قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: [أكل] عام يا رسول الله؟ 
فكع بحي الها فاو ب قال رول الله ا لو اذل كحم لريخية 
ولما استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكم)”"". 

]١/940[‏ مسكلة: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج» لقوله 
سبحانه : موا للج وَالميرََ َو [البقرة: »]۱۹١‏ وفي حديث عمر بن الخطاب 
طبه : «أن رجلا سأل النبي بي فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوء» وتصوم رمضان» 
قال: فإن فعلت فأنا مسلم؟ قال: نعم. ل صدا ى وکا السديك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح (۱۳۳۷) ۲/ ۹۷١‏ وفي نسخة المخطوط (لكل عام يا 
رسول الله؟) وصوبتها كما في الصلب لنص الحديث. 

(۲) الحديث الذي ذكره المصنف هو أحد طرق حديث جبريل في تعليم الدين المخرج في 
الصحيحين» في البخاري (950) ٥٠/١‏ وصحيح مسلم 279/9 والحديث الذي ذكره 
المصنف أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١‏ ”2 وابن حبان في صحيحه 2798/١‏ قال 
الدارقطني في سننه 5877/7 بعد تخريجه: «إسناد ثابت صحيح)» والحاكم في 
مستدركه ١١57/١‏ وصححه» وابن الجوزي في التحقيق 2177/7 قال في شرح العمدة 
4 : «وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن - 
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ذكره ابن العربي''' حجةً في وجوب العمرة» وقال: «إسناده صحيحٌ ثابتٌ 
ريه 501 

ويجب ذلك في العْمُرٍ مرة؛ لحديث أبي هريرة. 

[ ]| مسالة: (و) لا (يجب الحج والعمرة) إلا (بشروط خمسة: 
الإسلام» والعقل» فلا يجب على كافرء ولا مجنون)؛ لأن الكافر غير 
مخاطب بفروع الدين» والمجنون غير مكلف؛ لقوله #: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يبلغ» وعن 
المعتوه حتى يعقل)/ » قال الترمذي: «حديٹ حسنٌ)”. ولأن الحج 
عبادةٌ (لا تصِح منهما) فلا تجب عليهما كالصلاة. 


الشرط الثالث: (البلوغ» فلا يجب على صبىيٌ)؛ للخبر”. 


= هي مفسرة لما أجمل في بقية الروايات» فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغرء 
كما أن الصلاة يدخل فيها الوضوء والغسل» وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تببيئًا 
خشية أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول». 

)١(‏ ابن العربي هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي 
( ۴ ف لي راحم اها وعفاظياء رل نين خاد إل الد 
ومكث في إشبيلية معلمّاء وتولى القضاء ثم صرف من القضاء وأقبل على نشر العلم 
وبثه» وتوفي في طريقه إلى مراكش ودفن في مدينة فاس» من تصانيفه: أحكام 
القرآن» وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك» وكتاب القبس على موطأ مالك بن 
أنس» وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي» والقواصم والعواصم» والمحصول في 
أصول الفقه. ينظر: الديباج المذهب 2780/١‏ وشجرة النور الزكية .٠٠٠/١‏ 

(؟) عارضة الأحوذي .٠١١/٤‏ 

(۳) ما قرره المصنف من وجوب العمرة هو المذهب» والرواية الثانية: أنها سنة» والرواية 
الثالثة: أنها تجب على الآفاقي دون المكي» وفي حكاية الرواية طرق في المذهب لم 
أشأ إيرادها خشية الإطالة. ينظر: الكافي 2790/7 وشرح العمدة 2١7/4‏ 5”ء 
والفروع ۲٠۲/١‏ والإنصاف ۹/۸ وكشاف القناع 15/5. 

.7077/7 سبق تخريجه فى أول الكتاب‎ )٤( 

3 ميق کیج فى السا [4ة 1 ؟] 

493 يظر: الحافية السات 


]ب/٠[‎ 


_- كتاب المناسك 
الرابع : (الحرية» فلا يجب على العبد)؛ لأنها عبادة تطول مدتها 
فتضيع حقوق السيد فلم يجب عليه كالجهاد» ولا نعلم في هذا خلاف . 
7 "] مسالة: (ويصِحٌ الحج من الصبي والعبد)» كما تصِحٌ 
الصلاة والصوم منهماء وروی ابن عباس و4 قال: «رفعت امرأةٌ ضبيًا 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال نعم» ولك أجرٌ؛ رواه مسلم"". 
[38/ 4] مسالة: (ولا 0 إن بلغ الصبي» أو عَمَقَ العبد)؛ لما 
روى ابن عباس ذه قال: قال رسول الله كك «أيما صبيىٌ حج ثم بلغ 
أو عبد ثم عَتَنَ فعليه حجة أخرى» رواه الطيالسي”" ولأنه فَعَل العبادة 
وهو من غير أهل الوجوب فلم يُجزه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي 
يصلى كم بلق و 
[ مساللة: (إلا أن يبلغ وِيَعْيِقَ في الحج قبل الخروج من 
عرفة» وفي العمرة قبل طوافها اا عن حجة الإسلام وعمرته» 
لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل 
الإحرا 


.۸١ /۲ ينظر: تقرير حكاية عدم الخلاف في المغني‎ )١( 

.٩۷٤/۲ )۱۳۳١( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) لم أجده في المطبوع من مسند الطيالسي» والحديث روي مرفوهًا وموقوفًا على ابن 
عباس له » أخرجه مرفوعًا ابن أبي شيبة في مصنفه / ٠٠٠١‏ والطبراني في الأوسط 
۳ والبيهقي في سننه الكبرى 2١74/0‏ وفي سننه الصغرى ٠٤١/۲‏ وقال: 
«والموقوف أصح»» وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام 2771/١‏ وبنحو قوله قول 
ابن عبد الهادي في المحرر 2785/١‏ وصحح الحديث مرفوعًا ابن حجر في التلخيص 
۲ وابن الملقن في البدر المنير »١7/5‏ قال في الإرواء ١61/4‏ بعد أن ساق 
شواهد تصحيحه مرفوعًا: «فالقلب يطمئن لصحة حديثه» ولا يضره وقف من أوقفه 
على شعبة» لأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث» ولا ينشط تارة فيوقفه» فمن 
حفظ حجة على من لم يحفظ). 

(:) ينظر: المسألة .]۸/٠٠٠١[‏ 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: لا يجزئهما. ينظر: الكافي 2599/7 


عات ت Yoo‏ 

[1/45] مسالة: (ويحرم الصبي المميز بإذن وليه)» ولا يجوز بغير 
إذنه؛ لأنه عقدٌ يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. 

(وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه) الذي يلي ماله» ومعنى إحرامه 
عنه: عقده الإحرام له. فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي» كما يعقد 
له التكاح» مُجلا كان الولي أو محرمّاء ممن حج عن نفسه أو لم يحج. 

[7 مسالة: (ويفعل عنه الولى ما يعجر عنه من عمله) کالرمی» 
يما ار الصى على افعلة كالرقوقه بعر ونرد فلل الما رو 
جابر یه قال : «كنا إذا حججنا مع النبي كلهم لبينا عن الصبيان» ورمينا 
عنهم» رواه ابن ماجه'"". 

وإن أمكفة ا کے الطواف وال طيشم به مضيو ذ لما پوق 
الأثرم أن أبا بكر الصديق ضيه طاف بابن الزبير ضيه في خرقة. 

[47/ 1 مسالة: (ونفقة الحج وكفارته في مال الولي)؛ لأنه أدخله 
في الحج وغرّر بماله. 

(وعنه : يجب في مال الصبي)؛ لأنه واجبٌ بجنايته فلزمته كجنايته 


= وشرح العمدة ا والفروع «YT /o‏ والإنصاف ۸/€ وكشاف القناع 7/5 

)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۰۳۸) 5/ 2٠١٠١‏ وار بن أني شيبة في مصنفه ۳/ »۲٤۲‏ وصححه ابن 
القطان فى بيان الوهم */ 470١‏ فى مقابلة رواية للترمذي بنحو هذا الحديث» وابن 
حجر فى التلخيص اا 

(۲) أخرجه “٥ e‏ وابن ES‏ وإسناد ابن 
ا إلا علي ؛ بن سمالت ERT‏ ال الثقات لابن حبان ٠ "A/V‏ 
والجرح والتعديل .٠۹۰ /٦‏ 

(۳) لم أعثر على نص الرواية في كتب الرواية عن الإمامء قال في شرح العمدة :١١١/٤‏ 
«وهذا اختيار E‏ و هو قياس م أحمد؛ لأنه 0 يضحي 
وتألفيا ر على فا ری 


[1/10٦1 


كتاب المناسك 


I = 


كن 

[ مسالة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده). فإن أحرم 
بغير إذنه صح كما لو أحرم بالصلاة. 

وهل له تحليله؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يملك تحليلهء قاله 
أبو بكر" ؛ لأنها عبادةٌ تلزم بالشروع فهي كالصلاة. 

والثاني: له تحليله» وهو أَصَحٌ قاله ابن حامد""؛ لأن حقَّ السيد 
فيه ثابتٌ لازمٌء فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف. 

اا اهار كيه حكر اللخظر» رساد 


٠١ /484[‏ ] مسالة: (وليس للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها) 
لأن حقه ثابت في استمتاعهاء فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبدء 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2508/7 وشرح 
العمدة 217١/4‏ والفروع »5١8/5‏ والإنصاف 275/8 وكشاف القناع 77/5. 
قال فى الكافى ۳٠۸/۲‏ فى بيان قيد المسألة: «ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر 
فيو في :ماله أي الصبي ا لأ الولي لم يكلقه ذلك ونا واد فقن حك 
روايتان). 

(۲) لم أعثر على النقل عنه في زاد المسافر. ينظر: في توثيقه الكافي 7/7 709. 

() ينظر: توثيق قول ابن حامد في المصدر السابق. 

(4) يختلف حال الإذن للعبد في الحج بين أن يكون السيد قد أذن له في حج تطوع أو 
حج واجب بنذر ونحوه» وفي كلا الحالين إن لم يأذن له السيد فيه فما قرره في 
الوجه الثاني هو المذهب» وحكي الوجهان روايتين في المذهب» وإن أذن له السيد 
في الحج فالمذهب على أنه لا يملك السيد تحليل العبد أو منعه من الحج» والرواية 
الثانية: للسيد منع العبد من الحج وتحليله» على اختلاف بين أصحاب المذهب في 
طريقة توجيه تلك الروايات. ينظر : الكافي ۲/ 1° وشرح العمدة 2١6١/5‏ والفروع 
5 والإنصاف ۳۰/۸ وكشاف القناع ا 

() ينظر: باب الفوات والإحصار. 

(5) في المطبوع من المقنع ص٠١٠‏ بقوله: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده 
ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجهاء فإن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان 
كالمحصر) وسياق المسألة يتضمنه. 


شرح المقنع 
YoV‏ 


وإن أحرمت به بغير إذنه فحكمها حكم العبد» وتكون كالمحصر إذا 
E‏ 

[0 مسالة: (وإن أحرما بإذنٍ لم بجز تحليلهما) لأنها 
تلزم بالشروع. فإذا أحرما بإذنهما لم يملكا تحليلهما ذبن 


]١١/441[‏ مسالة: (وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض»› 
ولا تحليلها إن أحرمت به)؛ آنه واجتٌ بأصل الشرع أنه صوم 
5 
رمضان. 
ويستحب لها استئذانه جمعًا ب بين الحقين. 


8 


9 
(الشرط الخامس: الاستطاعة”*')؛ لقول الله سبحانه: ولم عَلَ 


)١(‏ القول في إحرا م المرأة كالقول في إحرام العبد من جهة التقسيم» فإن إحرام المرأة لا 
يخلو من أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه في حج ران بنذر ونحوه أو ا فإن 
كان الحج بإذن الزوج في حج واجب أو تطوع فليس للزوج تحليلها قولًّا واحدًا في 
المذهب» وإن كان الحج بغير إذن الزوج ففيه روايتان» وما قرره المصنف من أن 
حكمها حكم العبد هو الصحيح من المذهب» فإن للزوج تحليلهاء والرواية الثانية: 
ليس له تحليلها. ينظر: مصادر الحاشية قبل السابقة. 

)١(‏ ما قرره المصنف في الجملة صحيح في المذهب» وقد تقرر نحوه في حواشي 
المسألتين السابقتين بمزيد تفصيل وتقييد والله أعلم. 

(۳) أما أن الرجل ليس له منع امرأته من الحج فهذا هو المذهب استحبابًاء وأما أنه لا 
يملك تحليلها بعد الشرع في الحج بإذنه فهو المذهب أيضّاء والرواية الثانية: له 
تحليلها. ينظر: الكافي ۳١١/۲‏ والفروع ٠۲۲٠/١‏ والإنصاف ۳٦/۸‏ وكشاف 
القناع 7/5 77. 
فائدة: في هذه المسألة تكلم المصنف عن الحج المفروض» وفي المسألتين السابقتين 
تكلم المصنف عن الحج الواجب بالنذر ونحوه» ولعل ذلك ملحق في الخلاف 
بالمذهب في الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو غيره؟ والله أعلم. ينظر: 
القواعد لابن رجب ص١٠51.‏ 

(4؛) حاشية لكاتبه: إنما أخَّر ذكر الاستطاعة» وقد يقال كان أولى بالبداءة لأمرين: 


[/ب] 


كتاب المناسك 
الاس حح آلْبِيْتِ من ا سَتَطَاعَ ليهو م ١‏ سلا ال غسراة : ۷ فيدل على أنه لا 


(والاستطاعة) فى حق البعيد: (القدرة على الزاد والراحلة)؛ لما روى 
ابن عمر طن قال اجا رل إلى ال فال يا رمل اا 
يوجب الحج؟ نال ا ا العرفدي: هذا عدي 
حسنٌ"'2» ولأنها عبادةٌ تتعلق بقطع مسافةٍ بعيدة» فاشترط لوجوبها الزاد 
والراحلة كالجهاد. 


= أحدهما: أن شروط الحج تنقسم ثلاثة أقسام» أولها: ما يشترط للوجوب والصحة: 


وهو الإسلام والعقل. والثاني: ما يشترط للوجوب والإجزاء» وهو البلوغ والحرية» 
وليس بشرط للصحة. والثالث: ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة» فأخر ذكر 
الاستطاعة لذلك والله أعلم. 
الأمر الثاني : لو بدأ بالاستطاعة ثم بالإسلام والعقل ا والبلوغ لكان الكلام غير 
ر لأن الاستطاعة تابعة للشروط [...] لا متبوعةٌ بدليل إمكان الاستطاعة فى 
حن الكافر والعيد والصبي النراعق» والح لا يحب غليهم لجفاقاء فاب تآخير 
ذكر الاستطاعة لارتباطها بالشروط الأربعة وانتظامها. قاله حسن النابلسي والله أعلم. 
)١(‏ جامع الترمذي (۸۱۳) ۳/ ۱۷۷ كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (5845) 
۲ وأشار الترمذي إلى علة ضعفه فقال: «فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه»» وقال البيهقي في المعرفة VV /Y‏ : 
«قال أحمد: وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيت هذا لأن راويّةٌ إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وقد ضعفه أهل العلم بالحديث يحيى بن معين وغيره» وروي من أوجه 
أخر كلها ضعيف»» كما ضعفه ابن عبد البر في التمهيد 4/ ١٠٠٠ء‏ إلا أن الحاكم في 
لمستدرك 504/١‏ صحح الحديث من رواية أنس َه وتعقب البيهقي الحديث 
وسند الحاكم عن أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ولي في السنن 
لكبرى 77١/5‏ بأنه غير محفوظ» وقال: «ولا أراه إلا وَعَمّااء وقال: «وصوابه عن 
لحسن مرسلا» أي: ليس بينهما أنس نه وعلى ذلك درج المحققون من أهل 
لحديث» كما روي الحديث من طريق ابن عباس وجابر وعلي وابن مسعود وعائشة 
وغيرهم» ولا تخلو تلك الطرق من مقال وضعف. قال ابن المنذر: ولا يثبت في 
هذ الباب حديث مسند»» وقال في التلحيص الحبير: «والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة». ينظر: الإشراف لابن المنذر ٠۷١/۳‏ وتنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي 7/ 273794 والتلخيص الحبير 255١/7‏ والبدر المنير 5/ .7١‏ 


my 


(والزاد: هو ما يحتاج إليه) من مأكولٍ ومشروب وكسوةٍ صالحة 
الول فى ذهابه ورجوعهء فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم 
يلزمه الحج؛ لأن عليه في غربته ضررًا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه. 

وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص» أو 
اذه ل يديه ماله اللي 


وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت 
به العادة» ولا يكلف حمل ذلك من بلده؛ لما فيه من المشقة التى لا 


يمكن تحملهاء وتعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء؛ لأنه لا يستغنى عنها. 


ع 


آلا الصبالحة لله من نحي © أن زاملا واو ی على ا 
جرت به عا ا 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠١‏ سيقت العبارة بقوله: (أو ما يقدر به على تحصيل 
ذلك) وسياق المسألة يتضمنه. 

(۲) الصحيح من المذهب أن حكم من وجد زادًا للحج بزيادة على مثله حكم شراء الماء 
للوضوء إذا عدم» فلا يجب عليه بذل المال فيه» على ما تقدم في باب التيمم كما 
قرره في الإنصاف 57”/8. ينظر: المسألة »]٤/١١١[‏ وعليه فما قرره المصنف وتبع 
فيه شيخه في الكافي دون المغني بلزوم الحج بزيادة لا تجحف بماله هو قول ثان في 
المذهب بناء على الرواية الثانية في المسألة» وقيل: تلزمه الزيادة على النحو المذكور 
بناء على أن مؤنة الحج لا تتكررء فهي تجب في العمر مرة» ومؤنة الصلاة تتكرر 
والله أعلم. ينظر: الكافي 27٠١/7‏ وشرح العمدة ٠١١/٤‏ والفروع 2٠١8/0‏ 
والإنصاف 2740/8 وكشاف القناع .٠١ /١‏ 

() المحمل: هو الهودج الكبير» تسمية بعير المحمل به مجاز. ينظر: المغرب في ترتيب 
المعرب ١/77؟5.‏ 

(5) الزاملة: هو ما يركب من الإبل ويحمل عليه الرجل متاعه إذا استظهرها وأعدها 
لذلك. ينظر: مقاييس اللغة ۳/ 075 وفقه اللغة ص21958 وفتح الباري .۸١/۳‏ 

(5) القتب: يظهر لي أنه غطاء للبعير كان معروفا عندهم والله أعلم. ينظر: لسان العرب 
۱ 

(5) فائدة: قال في المغني ۸۸/۳: «وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره = 


[لاها/أ] 


كتاب المناسك 
۲٣۰| =‏ 

(ويكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء دينه) الحالٌ والمؤجل» 
(وما يحتاج إليه من مسکنِ› e‏ ومؤنته » ومؤنة عياله على الدوام) ؛ 
المي سي اس را و لاي 
عن نفسه فأشبه النفقة» وإن لم يخف وجب الحج؛ لأنه تطوّعَ فلم يسقط 
به الحج الواجب. 

فاق کات له e‏ را اليه لذلك: ا 
الحج؛ لأنه لا يستغني عنه أشبه التق وما كان من ذلك فاضلًا عن 
حاجته کمن له بكتاب نسختان» أو له دار فاضا أو مسكنٌ واسع م يكفيه 
بعضه» فعليه صرف ذلك في الحج. 

]١7/49457[‏ مسالة: (ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره بحالٍ). فإن بذل 
له ولده أو غيره مالا يحج به أو يحمله لم يلزمه قبوله؛ لآ عليه دة 
ومشقة فلم يلزمه قبوله/ كما لو كان الباذل أجنبًا. 

فصل 

فأمًا المكي» ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في 
حقه راحلة» ومتى قَدَرَ على الحج ماشيًا لزمه؛ لأنه يمكنه ذلك من غير 

فصل 

(فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور). ولم يجز 


= اعتبرت القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله». 


27 
شرن ات (f‏ 


له تأخيره؛ لما روي عن النبي ييه أنه قال: «من أراد الحج فليعجُل» فإنه 
الك مرضي اد ا 
وعن علي ديه قال: قال رسول الله 4 : «من ملك زادًا وراحلةً تبلّْه 
إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا» رواه 
الترمذي”"'» وقال: «يرويه هلال بن عبد الله وهو مجهولٌ””". ولأنه 
أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت كالصيام.”*) 


۳1 / ]| مسالة: (فإن عَجَرّ عن السعى إليه لكبر. أو مرض لا 
برجی بزؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده» وقد أجزأ عنه 
وإن عوفي)؛ لما روى أبو رَزين ؤه”*' أنه أتى النبي بيه فقال: «يا 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۸۸۳) ”2457/7 كما أخرج الحديك أحخمذ في مسنده (18754) 
+١‏ وضعفه ابن القطان في بيان الوهم 0717/5 قال في شرح العمدة ٠١5/4‏ 
بعد ذكر من خرجه: فيه أبو إسرائيل الملائي»» وهو إشارة منه إلى ضعفه فإن أبا 
إسرائيل الملائي صدوق سيئ الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع. ينظر: تقريب التقريب 
ا . 

(؟) جامع الترمذي (۸۱۲) ۳/ 1۱۷۳ء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في 
الحديث»»ء والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠١١/۲‏ وقال ابن حجر 
في التهذيب :۷۲/١١‏ «ويروي هذا بإسناد أصلح من هذا موقوف عن علي» وله إسناد 
أصح منه عن عمر موقوف أيضًا»» قلت: ولم أعثر على الآثار التي ذكرها في مظانها 
من كتب الحديث والله أعلم. 

() هلال بن عبد الله هو: أبو هاشم الباهلي البصري» ضعفه جمع من أهل العلمء روق 
عن أبي إسحاق السبيعي» وروی عنه حبان بن هلال وهلال بن فياض» وعفان وعمرو 
بن عاصم» ومسلم بن إبراهيم» قال البخاري: «منكر الحديث»» ونقل ابن حجر قول 
ابن عدي فيه: «هو معروف بهذا الحديث ‏ أي: حديث على طف السابق - وليس هو 
بمحفوظ). ينظر: التاريخ الكبير »۲٠٦/۸‏ وتهذيب التهذيب ./7/1١‏ 

(5) ما قرره المصنف هو المذهب المشهورء والرواية الثانية: لا يجب على الفور» ويجوز 
تأخيره. ينظر: الكافي 2707/7 وشرح العمدة 297/54 والفروع ٠٠١٠/١‏ والإنصاف 
5٠‏ . وكشاف القناع 454/5. 

2 هو الصحابي لقيط بن عامر بن صَيرةً يكن » وقد تقدمت ترجمته. 


كتاب المناسك 
5 
رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن"". 
قال: حج عن أبيك واعتمر)”" وهو حديث ی 


فصل 

عن عهدته كما لو لم يبرا 

وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب؛ لأنه يرجو القدرة» 
فلم يكن له الاستنابة كالصحيح الفقير.“ 

[ ] مسالة: (ومن أمكنه السعى إليه لزمه ذلك إذا كان فى 
وقت المسير» ووجد طريفًا آمنًا لا خفارة فيه» يوجد فيه الماءً. والعلف 
على المعتاد)» اختلفت الرواية عن أحمد ك فى إمكان المسير بأن 
يكون في الوقت سعة لأدائه وتخلية الطريق: وهو ألا يكون فيها مانعٌ من 
خوفي ولا غيره. 


)١(‏ قوله: ولا الظعن: أي لا يقوى على السير ولا على ركوب الراحلة من كبر السن. 
ينظر: شرح سئن ابن ماجه للسيوطي ص8 2.35١‏ ومرقاة المفاتيح 4/٥‏ . 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 2٠١/5 )١5759(‏ والترمذي فى جامعه )٩۹۳۰(‏ ”2559/9 
والتساقق: فى سه 01۴۷ 190/8 وان ماج فى سنه 3ج كه بن وتال 
الفا «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه أبن خزيمة في صحيحه 2550/5 
وابن حبان فى صحيحه ۸/۳ وقال الدارقطنى فى سننه ۲۸۳/۲: «ورجال إسناده 
ثقات». 


(۳) ما قرره المصنف أن من عَجَرَ عن السعي للحج لکبر» أو مرض لا يرجى برؤه» لزمه 
أن يقيم من يحج عنه ويعتمر هو المذهب» وهو من المفردات فيه» كما أن قوله أن 
ذلك يكون من بلده هو الصحيح من المذهب. 

Co‏ قال فى الإنصاف AYIA‏ «لو رجی زوال علته للا يجوز أن يستئيب » فإن فعل لم 
يجزئه بلا نزاع». 


50 
ات ب 
(فروي عنه: أنهما من شرائط الوجوب'”") فلا يجب الحج 
بدونهماء لأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانت شرطًا للوجوب كالزاد 
ا 


وعنه:/ أنهما شرط للزوم الأداء دون الوجوب”"؛ لأن النبي لاز 
سُئل عما يوجب الحج فقال: الزاد والراحلة”*'» وهذا ينفي اشتراط شيءٍ 
آخرء ولان ذلك عذرٌ يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب 
5 6830 

لمرض. 
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قح 


فإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب» فمات قبل تحققهاء فلا شيء 
الشرائط الخمس» حح عنه كالمريض'') 


3 


فصل 
وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة» فلو أمكنه الشيين بأن يحمل 


000 في المطبوع من المقنع ص ١١١‏ زيادة قوله: (وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا 
تجحف بماله لزمه بذلها)» وسيأتي معنى ذلك في الفصل بعد الآتي. 

(0) لم أهتد إلى نص الرواية التي عناها المصنف. ينظر: تقريرها في الكافي ؟/07". 

(۳) لم أهتد إلى نص الرواية التي عناها المصنف. ينظر: تقريرها في المصدر السابق. 

(6) سبق تخريجه في الصفحة .۸٠١‏ 

(5) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من أن أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط 
لوجر عو العم ين المذعب. ينظرة الاي 8 :له بركترس العملة ارا 
والفروع “٥‏ والإنصاف 2758/8 وكشاف القناع 0. 

(0) قال الزركشى فى شرحه 505/١‏ : «وفائدة الروايتين إذا مات قبل الفعل» فعلى الأولى 
يخرج من تركته للوجوب» وعلى الثائية لاء لعدمهة. ينظر: شرح العمدة 07/6. 


[لاها1/رب] 


كتاب المناسك 

- 
على نفسه بما لم تجر به عادة لم يلزمه؛ لأن فيه مشقة 

وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها بعيدةً أو قريبة» برًا أو 
بحرّاء الغالب السلامة فيه فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه كالبر 
إذا كان فيه مانع. 

فإن كان الطريق آمنًا لكنه يحتاج إلى خفارةٍ كبيرة لم يلزمه الأداء؛ 
لآنه كالزيادة على تمن ال فى شرا الزات وإ کان يسيرة ال ابن 
حامد: «يلزمه»؛ لأنها غرامةٌ ممكنةٌ يقف الحج على بذلهاء فلزمته 
كثمن الراة: 

وقال القاضي"'': «لا يلزمه»”"؛ لأنها رشوةٌ في الواجب فلم يلزمه 
اک اراک 
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وتغريرًا. 


]١/495[‏ مسالة: (ومن وجب عليه الحج فتوفي قبل أن يحج أخرج 
عنه من جميع ماله حجة وعمرةٌ)؛ لما روى ابن عباس طلكنه : «أن امرأةً 
سألت النبى يلل عن أمها ماتت ولم تحج؟ قال: حجى عن أمك» رواه 
النسائي والبخاري» ولفظه: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ا ولاه چ استقر N‏ فلم يسقط بالموت كالدين. 


بُح عنه من وأمن ماله؛ لأنه واجبُ فكان من واس المال كالدين. 


.۳۰٤/۲ ينظر: في توثيقه في الكافي‎ )١( 

(؟) وهو القاضى أبو يعلى» وقد سقت ترجمته. 

(۳) الجامع الصغير ص4. 

(4) ما قرره المصنف من قول القاضي من أن الحاج لا يلزمه الأداء لتأمين خفارة الطريق 
هو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي 2707/7 وشرح العمدة 
62/5 والفروع 0 والإنصاف 78/8» وكشاف القناع كلل ىهة. 

(5) صحيح البخاري )۱۷١١(‏ 1537/7 ولفظه الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث» 
وسنن النسائي (7772) ١١١١/١‏ بنحوه» وسيأتي ذكر المصنف للحديث مقدم فيها 
تخريج البخاري على النسائي. 


عد اد ٥‏ 

فرع: (فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج 
بحصته)؛ لآن النبي بلي لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال: «أرأيت 
لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيه؟! قال: نعم. قال: فاقض فالله أحق 
بالوفاء»/ رواه البخاري و5 

فعلى هذا (يحج به من حيث يبلغ) نص عليه أحمد ينه في الوصية 
بالحج”"؛ لقول النبي كَل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)””'. 
ولأنه قَدَرَ على أداء الواجب على القصور فلزمه كمن قَدَرَ على الصلاة 


قاعدًا. 
ان 
ويحتمل تقديم الدين؛ لتأكده لحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن 
و 
حمه. 


3 سق ت 

)۲( ما قرره المصنف من أنه إذا ماتز ماك الطرتي الذي عر يحج أو كان عليه دين أخذ 
للحج بحصته هو المذهب» والرواية الثانية: أن الحج والرواية الثالثة: 
يقدم الدين عليهء وقيل: إن الرواية الثالثة هي قول في المذهب. ينظر: الكافي 
۲“ وشرح العمدة 2485/5 والفروع 4515/5 والإنصاف 5/8اء وكشاف 
القناع 0. 

(۳) نصوص أحمد في المسألة كثيرة» منها ما رواه صالح ابنه في مسائله ص ۳١٠١ء‏ وأبو داود 
في مسائله ص۸٦۱‏ والقاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 28١/١‏ إلا 
أني لم أستظهر نصه في الوصية بالحج على نحو ما ذكره المصنف والله أعلم. 

.]۷/٠١١[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )٤( 

le Gy EF فى غبار العاف‎ N كدق‎ O 
والجامع الصغير ص١١٠: (إذا مات وعليه حجة الإسلام‎ ۸٠ /١ الكبيرة الجزء الرابع‎ 
لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دويرة أهله» سواء وصى بذلك أو لم‎ 
يوص".‎ 

(7) ما قرره المصنف من أنه يحج من مال المتوفي حيث يبلغ خلافًا لقول القاضي الذي 
نقله هو المذهب. ينظر: الكافي 27١7/7‏ وشرح العمدة 297/4 والفروع 2577/0 


]أ/١ه4[‎ 


كتاب المناسك 
0 


(ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَخرم)؛ لأنه لا يحل لها 
السفر بدونه؛ لما روى أبو هريرة وله قال: قال رسول الله عيل: « 
يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو 
محرم»» وفي رواية ابن عباس وهه : «فقام رجل فقال: إني اكتُيِبتٌُ في 
غزوة كذاء وانطلقت امرأتي حاجّة؟ فقال رسول الله بي انطلق فاحجج 
2 اراتا من © 03 

۷/1 ] مسالة: (ومَخْرّمها زوجها أو من 7 غلية على التأبيد 
بنسبء أو سبب مباج إذا كان بالا عافلة)» لما روي أبس سك ده 
قال: قال رسول الله ية «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها 
أو ذو مَحْرّمِ منها» رواه مسلم“» ولأنها لا تقدر على السفر بدونه أشبه 
الاد وال اع 

(وعنه: أن المَحرم من شرائط لزوم الأداء'*)؛ لأن النبي بي قيل 


= والإنصاف 2720/8 وكشاف القناع 50/5. 

.٩۷۷ /۲ )۱۳۳۹( وصحيح مسلم‎ 2759/١ )۱۰۳۸( صحيح البخاري‎ )١( 

09 صحيح البخاري 2٠١59 /9 )۲۸٤٤(‏ وصحيح مسلم (1غ؟5) .\VA/Y‏ 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقاء وهو من المفردات في المذهب» والرواية 
الثانية: أن وجوب المحرم شرط لزوم لا شرط أداء» لوجود سبب الحجء قال 
الفروع: «فعلى هذا يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه» ويلزمها أن توصي 
بداء والرواية الثالثة: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصرء والرواية الرابعة: لا 
يشترط المحرم في الحج الواجبء والرواية الخامسة: لا يشترط المحرم في القواعد 
اللاتي لا يخشى منهن الفتنة ولا عليهن الفتنة. ينظر: الكافي 27٠١/7‏ وشرح العمدة 
3 والفروع ١/5‏ » والإنصاف 2/4/8 وكشاف القناع 5/. 

.٩۷۷ /۲ )۱۳٤١( صحيح مسلم‎ 60 

(5) وذلك في رواية أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجرجائي» وفيها: «سئل أحمد عن 


NY 
۷ كك ا‎ 

له: «ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الترمذي'» ولأن 
عدمه عذر يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض.""' 


]١5/41[‏ مسالة: (فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها 
yS‏ سياه 
فال خمد ا ي أن ان ت '*'. فالسفر الذي يحصل به الحج 
أولى» وإن كانث قريبة r‏ ا 


[/۱۹/۹۹] مسالة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن 
غيرهء ولا/ نذره» ولا نافلةٍ)؛ لما روى ابن عباس نه : «أن النبي كلل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال رسول الله يا من شبرمة؟ 
قال: قريتٌ لي. قال: فهل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن 
كسمن ل احدع عن شبرماا روه أبن داو" 


= المرأة لا يكون لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: أيست؟ قيل: نعم. فقال: 
تعطي من يحج عنها في حياتها). ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 010/۲. 

.۲٥۸/۲ سبق تخريجه في‎ )١( 

00 ينظر الترجيح بين الروايتين ن فيما تقرر في الحاشية على أول الفصل. 

9 فى المع */ 99 نص الرواية كاملة وهى: «قال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت 
تیل له قدت ن خراسات فعات وها ببعداد؟ ققال: قبس إلى الك 
وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد» ثم قال: [لا بد] لها من أن ترجع». 

(4) بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص۱۸ ومسائل الإمام أحمد 
برواية ابن هانئ .١57/١‏ 

(5) قال في الشرح الكبير 84/8: «لأنها في حكم المقيم»» وعليه يكون الخبر الذي عناه 
المؤلف هو ما ثبت به عدة الوفاة نحو قوله تعالى: 8وَالَدِنَ يوون مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ روجا 
ارين شين رة اهر وَعَشَيَ © [البقرة 3]. 

(1) سنن أبي داود (۱۸۱۱) 157/5 كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (۲۹۰۳) 
7 » وصححه ابن خزيمة فى صحيحه ۳٤٥/٤‏ وابن حبان فى صحيحه 
18 وان حجر في الإضابة ۳١١/١‏ وقيل: إن الحديث موقوف على ابن 
عباس نه نقله الأثرم عن الإمام أحمد وغيره كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
۱ لكن ثبت رفع الإمام له إلى النبي بيه في ا 


[۸/ ب[ 


كتاب المناسك 


= 
وكذلك لا يجوز أن يحج عن نذر ولا نافلة» وعليه حجة الإسلام؛ 
لآن النذر والنفل أضعف من حج الإسلام فلم يجز تقديمهما عليه كالحج 

عن عر 


(فإن فعل انصرف إحرامه إلى ححة الاسلامء وعنه : بقع عن غيره 
نذره ونفله''”')؛ لقوله 4: «إنما لامرئ ما نوى»”". 


والأول المذهب؛ لحديث ابن عباس وله في الحج عن غيره“» 
ووجود معناه في النذر والنفل © 


]٠١ /4949[‏ مسالة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن 
يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين:) إحداهما: لا يجوز؛ لأن 
الاستنابة لا تجوز في فرضه فلم يجز له الاستنابة في نفله كالصلاة. 


= في المصدر ذاته» وقال في شرح العمدة :۱۷١ /٤‏ «تقدم أن أحمد حكم بأنه مسندء 
وأنه من قول رسول الله بء فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه» وقرر رفعه جماعة 
على أنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف». 

)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠١‏ قوله: (وعنه: يقع ما نواه). 

(۲) قال في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١‏ : «أوماً إليه أحمد في رواية ابن القاسم 
في الرجل ينوي التطوع فالحج والصوم سواءء ولا يجزئ إلا بنية» ثم قال القاضي : 
«وظاهر هذا أنه تعين أن نية الفرض شرط في صحة ذلك»» وكذلك رواية محمد بن 
ماهان نقلها في شرح العمدة ١8/5‏ الى ريج عليه دين تولبين e e‏ 
عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم).» قال معلقًا : «وقد جعل جماعة من أصحابنا 
هذه رواية بجواز الحج عن غيره مطلقًا قبل نفسه وهو محتمل). 

(۳) سبق تخريجه في المسألة .]١/09[‏ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) ما قرره المصنف أن من لم يحج عن نفسه إن نوى الإحرام عن غيره انصرف إليه 
ع الإسلام هو الصحيح من المذهب» وعليه جمهور الحنابلة» 0 الثالثة : 

يقع الحج باطلاء والرواية الرابعة: يجوز عن غيره ويقع عنه. ينظر: 
ا وشرح العمدة 5//ا5١2‏ والفروع ٥‏ والإنصاف 2.1١/8‏ 000 
القناع 5/لاهة. 


شرح المقنع 


E‏ عله ا إليه ا 
3 : ¢ لأنه حج عير واجب 7 لسعئْ 1 
والاخری: چول 
كك 


ة ف التطوع هو المذهب. 

ة الثانية من جواز الاستنابة في حج 

5 لمصنف ذ الرواية الثانية من جواز 3 0 

4 ب 0 ا والفروع 4/0« والإنصاف 4 و‎ ٣ 
نظر: | في کشا ل‎ 
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باب المواقيت 


للحج ميقاتان: ميقات مکان» وميقات زمان. 


نما يناف المكان ا فم اميد اليا کی 459 ابيا روف 


ابن عباس 5ف قال: ارنت رسول: الله يله لأعل المندينة: ذا 
الحليفة"» ولأهل الشام: الججحفة"". ولأهل نجد: قرن”*'. ولأهل 
اليمن: يلملم قال: فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن مُهل من أهله» وكذلك 
أهل مكة بُهلون منها» متفق عليه . 


000 
(۲) 


02 


اك 


(0) 


000 
(۷) 


وعن عائشة وإةا: «أن رسول الله ية وقَتَ لأهل العراق: ذات عرق"» 


وذلك فى رواية المروذي عنه. ينظر: شرح العمدة 4 .1VA/‏ 

ذو الحليفة: هو مكان قرب المدينة المنورة على بعد ستة أميال منها جنوبًا» وتسمى 
اليوم أبيار علي. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠۲٠٠/۳‏ والإنصاف 174/8. 

منطقة رابغ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ”/ »٠٠١‏ والإنصاف 175/8. 

قرن: هو موضع قريب من مكة على قدر مرحلتين منهاء وهو اليوم يسمى بالسيل 
الكبير. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٠٠١/۳‏ والإنصاف 1725/8. 

يلملم: هو موضع في مكة» على بعد مرحلتين منهاء وآخر ما كان يعرف به بمنطقة 
السعدية. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ”*/١0/اء‏ والإنصاف 7/8 175. 

صحيح البخاري )١555(‏ ؟”/555, وصحيح مسلم (۱۱۸۱) ۸۳۸/۲. 

ذات عرق: وهو موضع على مرحلتين من مكة» وهو اليوم خراب قريب من منطقة 
عقيق. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .۲٠۳/۳‏ والإنصاف .٠۷٤/۸‏ 


عد اا ل — 


رواه أبو داود"» فهذه المواقيت لأهلهاء ولمن مَرَّ عليها من غيره؛ 
][١/٠٠٠١[‏ مسالة: (ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه)؛ 
كيين 
71 مساللة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. وكذلك 
فنن في مكة)؛ لما روت عائشة وَقًْا: «أن النبي بل أمر أخاها 


عبد الرحمن فأعمرها/ هن التنحيم ١‏ متفق عليه ء وكانث بمكة 


ايد 


2 


)5767( سنن أبي داود (۱۷۳۹) 2147/7 كما أخرج الحديث النسائي في سننه‎ )١( 
2799/7 وصححه ابن الملقن في البدر 285/5 وابن حجر في الفتح‎ 05 
والحديث له شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر ذه (1187) 2841/7 وإنما‎ 
ذكرت الشاهد له لأن من أهل العلم من يضعف الحديث» وقد بحث ابن الملقن وابن‎ 
حجر تضعيفه في المصدرين السابقين وتعقبًا من ذكر تضعيفه بما يطول ذكره. ينظر:‎ 
اقرع ا‎ 

(0) في المطبوع من المقنع ص١١١‏ سيقت هذه العبارة بقوله: (وميقات أهل المدينة من 
ذي الحليفة»› وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة. وأهل اليمن يلملم» وأهل 
نجد قرن» وأهل المشرق ذات عرق» وهذه المواقيت لأهلهاء ولمن مر عليها من 
غيرهم» ومن منزله دون المیقات» فميقاته من موضعه). 

(۳) خبر ابن عباس ويه الذي سبق في المسألة السابقة. 

0 السو ع سوقم من الددل رون مك وسرت على الرسكين من ميك وبل على 
أربعة أميال» وسميت بذلك لآن جبلا عن يمينها يقال له نعيم وجبلا عن شمالها يقال 
له ناعم والوادي اسمه نعمان بفتح النون» والمكان على اسمه معروف إلى يومناء 
وفيه بني مسجد باسم أم المؤمنين عائشة ثنا. ينظر: معجم البلدان 49/7» والمطلع 
صغ .7١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه )۱٤٤٩(‏ 2007/5 ومسلم في صحيحه (۱۲۱۳) ۲/ ۸۸۱. 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أن من أراد العمرة أحرم 
من الميقات» وقيل الرواية مقيدة بمن اعتمر في أشهر الحج» وقال في الفروع معلقًا 
عليها: «وهي ضعيفة عند الأصحاب». ينظر: الكافي 27١9/7‏ وشرح العمدة 
«140/٤‏ والفروع ٥‏ والإنصاف 2١١١/8‏ وكشاف القناع ۷/٦‏ 


[Î /1۹41] 


- باب المواقيت 

ومن أي الحل أحرم جاز؛ لآن المقصود بالإحرام منه الجمع بين 
الحل والحرم في النسك؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام» 
بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة فيحصل الجمع بين 
الحلّ والحرم. 

٠0 [‏ '] مسالة: (وإذا أرادوا الحج فمن مكة)؛ لقوله 5 في 
حديث ابن عباس ظط > وكذلك أهل مكة يهلون منها. 

وأهل مكة: من كان بها من أهلها ومن غيرهم؛ لأن النبي كَل 
المتمتعين من أصحابه أن يحرموا منها. 

ومن أي موضع في مكة أحرم جاز؛ لأنها كلها موضع للنسك» وإن 
أحرم خارجًا منها من الحرم جاز؛ لأن النبي بي قال لأصحابه في حجة 
الوداع: «إذا أردتم أن تنطلقوا إلى مِنَى فأهلّوا من البطحاء»"» وهى 
خارج من مكة» وفي مسلم عن أبي سعيد نه : «ثم رحنا إلى منتى أهللنا 


CC . يا‎ 


)١(‏ قال في شرح العمدة :۱۹۹/٤‏ «والعمرة كلما تباعد فيها أعظم للأجر وهو على قدر 
تعبها»» وقال: «قال أحمد فى رواية الحسن بن محمد: وقد سئل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي» كما فعل ابن عمر وابن الزبير 
وعائشة ذفنه أحرموا من المواقيت» فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة» وذاك أفضل» 
والعمرة على قدر تعبها». 

(۲) سبق تخريجه في بداية باب المواقيت. 

(۳) أخرجه اا ن مسنده من حديث جابر بن عبد الله يقن )١51558(‏ 218/9 


ا 


مر 


وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 2550/5 وابن حبان فى صحيحه ۱۰٦/۹‏ كما 
روى البخاري الحديث معلقًا في ضكيتحه 4895/9 ووصله ابن حجر في تغليق 
التعليق ۳/ 87 من طريق ما ورد في مسند أحمد وغيره. 

)0( صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري نه .٩۱٤/۲ )١141(‏ 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب أنه يجوز له الإحرام من أي موضع كان 
سواء من الحل أم الحرم» والرواية الثانية: وجوب الإحرام من الحرم وإلا فعليه 
دم» والرواية الثالثة: لابد له الإحرام من الحل» وليس له الإحرام من الحلء» وإلا 


20 
V۳ کے‎ 

[ مسالة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب 
المواقيت إليه أحرم)؛ لما روى ابن عمر دنه قال: «لما قتح هذان 
المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ييه حد لأهل 
جد راء وعد جر ون طريقنا»: وإنا إن ردنا قرا شق عليناء قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم. فَحَدَّ لهم ذات عرق» رواه البخاري» 
ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقديرء فإذا اشتبه على إنسان صار إلى 
الاجتهاد فيه كالقبلة. 
له جات وتأخيرة حرام. 

[١/٠٠١٠٤ [‏ مسالة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات 
بغير إحرام)» والمجاوز للميقات لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يريد 
النبيك: أو سا دون الحرم» أو ا ی الحرم. 

فالمريد للنسك لا يجوز له المجاوزة بغير إحرام» وإن فعل فالحكم 
على ما سيأتي في المسألة بعد هذه. 

وأما القاصد لحاجة دون الحرم فليس عليه إحرام كغيره اي 

وأما المريد لحاجةٍ في الحرم/ فلا يخلو من قسمين: إما أن يريد 


= وجب عليه دم» والرواية الرابعة: من اعتمر في أشهر الحج يهل بالحج من الميقات 
فإن لم يفعل فعليه دم» وقيل: هي خاصة في أهل مكة» وقال في الفروع معلقًا 
عليها: «اوهي ضعيفة عند الأصحاب). ينظر: الكافي 4/۲ وشرح العمدة 
:/ 2 والفروع ٥‏ إلا أنه صحح الرواية الثانية» والإنصاف 2١١١/8‏ 
وكشاف القناع كلا 

)١(‏ الجور: ترك القصد في السيرء والطريق الجور هو مائل عنه ليس على جادته. ينظر: 
لسان العرب .٠١١/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري )١5958(‏ 0061/7. 

(۳) أي تجاوز الميقات ولم يقصد الحرم» فلم يجب عليه الإحرام لأنه لم يقصد الحرم. 
ينظر: شرح العمدة .5١1/5‏ 


1[ /ب] 


باب المواقيت 
- 
مكة لقتال مباح» أو لحاجةٍ متكررةٍ كالحشَّاشُ والحظاب» فلا إحرام عليه 
لما پا وك النبى جي دخل مكة يوم الفتح ا ولو أوعينا 
الإحرام على هذا أفضى إلى أن يكون في جميع زمانه محرمًا فسقط 
للحرج. 


ا العاف من ول ا غير ور اروا ل 
الإحرام”"". 


02 


ع 


ودليل الأولى : ا لو نذر دخول مكة لزمه أن يدخل محرماء ولو 
جاز دخولها بجر حرام SiG‏ بود خودي لأنه لم 
يتناوله نذره لفظا فأشبهت بقية البلدان» ومتى أراد مَنْ هذا حاله الإحرام 
بعد مجاوزة الميقات فحكمه فيه حكم المريد للنسك على ما يأتي» وإن 
قلنا: لا يلزمه الإحرام فحكمه حكم القسم الذي قبله.”*) 

[٦/٠٠٠٠ [‏ مسالة: (إلا لقتال مباح أو حاجة متكررةٍ كالحظاب 
ونحوه) ممن لا يريد النسك» فإنه لأ يلزمه الإحرام» ولا دم عليه 


)01 مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ »١577/١‏ كما هى رواية كثيرين غيره. ينظر: 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟/ 198. 

(۲( وذلك إيماء في رواية الأثرم والمروذي عنه كما في المصدر السابق .١957/5‏ 

(۳) أخرجه مالك في موطته عن نافع أن عبد الله بن عمر له: «أقبل من مكة حتى إذا 
كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام»» والسند من أعلى 
الأسانيد الحديثية صحة» وأخرج الأثر بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ”/ .٠٠١‏ 

(6) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وهو أشهر الروايتين عن الإمام. 
ينظر: الكافى T° /Y‏ وشرح العمدة ا والفروع 0/ ۳*4« والإنصاف 
١ ۸‏ وكشاف القناع ا 


شرح المقنع 

ه/” || — 
بتجاوزه» ولا خلااف فی ذل وقد ال د وأصحابه ا بدرًا 
مرتين» وكانوا يسافرون للجهاد ولغيره من حوائجهم وأمورهم فيمرون 
بذي الحليفة فلا يحرمون» ولا يرود فى ذلك شيكًا. 


(ثم متى بدا لهذا الإحرام أحرم من موضعه)» ولا شيء عليه ؛ لأنه 
حصل دون الميقات على وجه مباح» فكان إحرامه منه كأهل ذلك 
المكاة 9 

[03 مساألة: (ومن جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم 
عليه ؛ لأنه أدى الواجب فأشية من لم ا 
مناسك الحج. 

(فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم)؛ لأنه استقر عليه 
0 نه فا )€( 
بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع. 

1/٠3‏ مسللة: (والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته) فإن فعل فهو 


.١٠١/۳ ينظر حكاية عدم الخلاف في المغني‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أن مريد النسك إذا أراد الإحرام وكان ممن يتردد على مكة على 
نحو ما ذكر هو المذهب في أشهر الروايتين» والرواية الثانية: يلزمه أن يرجع ويحرم 
من الميقات كمن جاوزه مريدًا للنسك ولا دم عليه. ينظر: الكافي 0770/7 وشرح 
العمدة »5١9/5‏ والفروع 25١١/0‏ والإنصاف ۱۲۳/۸ء وكشاف القناع .۷٤/١‏ 

(۳) ما قرره المصنف أن من جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم منه هو المذهب» 
قال في الإنصاف: «لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره». ينظر: 
الكافي 2777/7 وشرح العمدة 5/؟555» والفروع 25١5/8‏ والإنصاف ۸/١٠٠ء‏ 
وكشاف القناع كركلا 

(4) ما قرره المصنف من أن عليه دما إن رجع إلى الميقات بعد إحرامه هو المذهب» 
والرواية الثانية: لا دم عليه. ينظر: المصادر السابقة. 


7/31 


باب المواقيت 


I =‏ 
مُحرمٌء قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن 


يأتي الميقات أنه مُحرِة)”"". 


لكن الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره الإحرام من قبله؛ لأن 
النبي ييه وأصحابه أحرموا من الميقتات” "+ وتبعيم اقل العف ان 
ذلك» ولا يفعل النبي يكل إلا الأفضل» وروى الأثرم في ستنه عن 
الحسن أن عمران بن حصين ذه أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر 
فغضب وقال: «يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي ئي أحرم من 
مصره!)” ٠"‏ ولأنه إحرامٌ بالحج قبل الميقات فكره كالإحرام قبل أشهر 
الحج» ولأنه تغريرٌ بالإحرام» وتعرض لفعل المحظورات» وفيه مشقة 
على النفس فكره كالمواصلة في الصيام. 


(وميقات الزمان شوالٌء وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة)؛ لقول 
الله سبحانه: #والحح أشهر مَعَلوم منوت [البقرة: ۹۷]ء معناه: وقت الحج؛ 
لأن الحج أفعال وليس بأشهرٍء فلم يكن بد من التقديرء وروی سعيد في 
سننه في قوله: «االحج أَشْهُرٌ م 4 [البقرة: /191]» قال: «هو شوال» 
وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة»» وروى هذا القول عن ابن عباس 
وابن عمر وي“ وروي عن جابر وابن الزبير وا أنهم قالوا: «أشهر 


)١(‏ الإجماع ص48. 

(۲) كما في حديث حابر بن عبد الله طل وسيأتي تخريجه في المسألة .]١/٠٠١۸[‏ 

مرف لم أجده ذ في المطبوع من سنن الأثرم» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
7/7 والطيران فى ال الكبير 2٠١1/14‏ قال في مجمع الزوائد: «ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر». 

(6) أخرجهما سعيد بن منصور في سننه - قسم التفسير ‏ ؟/ ”2/8 وأثر ابن عمر له 
رواه البخاري في صحيحه أيضًا معلقًا بصيغة الجزم» ووصله ابن جرير في تفسيره 
5:»؛ وصححه الحاكم في مستدركه ۳۰۳/۲. 


شرح المقنع 


- (W 


الحج شوال» وذو القعدة» وغ من ذي ال 


(وا لاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره) ؛ لآنه تقديم للعبادة على 


وقتها فكره كتقديمها على ميقات الا 


(فإن فعل انعقد إحرامه")؛ لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج 


قبله كالآخر. 


فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان ويجوز الإحرام بها في السنة/ 


كليا» لأن لی عله فال اع فى رمضاة تعدل ان عا 
واعتمر في ذي القعدة» وفي ذي الحجة مع حجته» رواه لمن ضيه وهو 


2 


002 


05 


(€) 
0) 


(0) 


0 


أثر ابن الزبير ونه أخرجه البيهقي في سننه ٠٤۲/٤‏ وأما أثر جابر نه فلم أعثر 
على من جر 

ما قرره المصنف هو المشهور في المذهب» ولا يحكى فيه خلافٌ عن الإمام» ونقل 
في شرح العمدة ١57/54‏ عن ابن عقيل أن فيه روايتين إحداهما كما قرره المصنفء 
والثانية: أنه لا يكره الإحرام قبل أشهر الحج» وهو تقريره في التذكرة ص١٠٠‏ إذ 
قال: «ويجوز الإحرام في جميع السنة إلا أن المستحب فعله في أشهره». ينظر: 
الكافي مضفضة والفروع 5/5 والإنصاف 2١77/8‏ وكشاف القناع كملا 

في المطبوع من المقنع ص١١١‏ تقديم وتأخير للمسائل التي ذكرها المصنف في 
الفصل» وهو غير مؤثر والله أعلم. 

صحيح البخاري (58/ا١)‏ 104/۲« وصحيح مسلم (كه؟١)‏ 41۷/۲. 

أخرجه البخاري في صحيحه ٦۳۱/۲ 0)١788(‏ ومسلم في صحيحه (57؟١)‏ 
11/۲. 


] 1 


باب الا حرام 


]١ /٠١[‏ مسالة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل)؛ لما روى 
زيد بن ثابت طله : «أنه رأى النبى بيه تجرد لإهلاله واغتسل» دی 


ل٠‏ وعن جابر له قال: أتينا ذا الحليفة فوَّلدَتْ أسماءٌ بنت 


0 أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كَكِ: كيف أصنع؟ 
ق ۾ اع 22 

: اغتسلي واستثفري بثوب ثم احرمي» روأة مسلم . 

فإ لم يد ماء لم يتنم 4 لاه سل مسكون يراد الف فلا مسق 
التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. 

وقال القاضي : «يستحب التيمم ا" قياسًا على غسل ا 

]۲/٠٠٠۹[‏ مسالة: (ويستحب التنظف) بإزالة الشعر والشَّعَتْء وقطع 
الرائحة» وتقليم الأظفار؛ لأن الغُسل شرع لذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (۸۳۰) 197/7» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
وصححه ابن خزيمة في صحيحه 2١5١/5‏ ونقل في خلاصة اليدذن المبير 0/7؟ 
تصحيحه أيضًا عن ابن السكن» وضعفه ابن القطان في بيان الوهم .0١/7“‏ 

(۲) صحيح مسلم من حديث جابر نه الطويل في الحج )۱١١۱۸(‏ 887/7. 

(۳) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في الكافي 2710/7 وشرح 
العمدة 5094/5؟. 

(4) ما قرره المصنف من أن المحرم لا يتيمم عند فقد الماء هو أحد الأقوال في 
المذهب» واختاره شيخه وجماعة» والصحيح من المذهب هو ما نقله المصنف عن 
القاضي من أن عليه أن يتيمم. . ينظر: الكافي AREA‏ والفروع وحاشيته لابن قندس 
/o‏ ”,ىن وشرح العمدة ۲٥۹/٤‏ والإنصاف »١777/8‏ وكشاف القناع 1/5 


ابرح انق 
- 
(ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداءٍ أبيضين نظيفين) جديدين أو 
E : : 200 : :‏ اك 
«انطلق النبى بي من المدينة بعدما ترجّل وادهن ولبس إزاره ورداءه)”". 
]"/٠٠١١[‏ مسالة: (و) يستحب أن (يتطيب) فى بدنه؛ لما روت 
عائشة ويا قالت: «كنت أطيب رسول الله بيه لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت)”؟» وقالت: «كأنى انظر إلى وَبِيض الطيب 
: 0 لار 0 )£( )6( 
في مفارق رسول الله يه وهو محرم» متفق عليه . 
[EYI‏ مسألة: (ويستحب أن يحرم عَقيب صلاة' )» إما مكتوبة 
أو نافلة. 
وروى الأثرم قال: «سألت أبا عبد الله يما أحب إليك» الإحرام في 


دبر الصلاة»/ أو إذا استوت به ناقته؟ فوسع فيه كله)”". 


والنشيون الأول لما روي مدن كزين م قال دشر لذي 
عباس نه إهلال رسول الله ية فقال: «أوجب رسول الله ئي حين 


)١(‏ هو جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (5849) 4/7" بنحوه» وصححه ابن 
خزيمة فى صحيحه 177/5. 

0 م البخاري 0 8 

م صحيح البخاري (555) ٠١5/١‏ بلفظهء وصحيح مسلم )۱۱1۸0( .A€1/۲‏ 

(4) صحيح البخاري ۰٥9۸/۲ )١559(‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۰) .۸٤1/۲‏ 

(5) قيد المصنف التطيب في البدن ليخرج تطييب الثوب» لأن الصحيح من المذهب أنه 
مكروه» وقد أطلق جماعة من الحنابلة الطيب ليشمل الثوب البدن» إلا أن الصحيح 
ما تقدم. ينظر: الكافي "۲١/۲‏ والفروع ۲٤٠/١‏ وشرح العمدة 54/١55غ‏ 
والإنصاف ۱۳۹/۸ وكشاف القناع 84/5. 

5 في المطبوع من المقنع ص۱۱۲ قوله: (ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما). 

(۷) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 2159/١‏ والمغني .٠١١/۳‏ 


A 


باب ال حرام 
ڪڪ م5 


أهلء فأدرك ذلك منه قومٌ فقالوا: أهل حين استوت به راحلته» وذلك 
أنهم لو يدركرا الأذتة» كو سار جى علا البيداء نأعل ءادر ذلك 
منه قوم فقالوا: أهل حين علا البيداء» رواه أبو داود"''» وهذا فيه فضل 
بِيانٍ وزيادة علم فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه."") 


[؟١١٠/0]‏ مسالة: (وينوي الإحرام بنسك معيّن ) ؛ لقوله @4: «وإنما 


(ويشترط فيه فيقول: : اللهم إني أريد السك الفلاني فيسره ه لي وتقبل 
اي ا ل ة كينا 
: ادخل رسول الله كله على ضباعة بدت الزُبير ا فقالت: يا 


)۲۳١۸( بنحوه» كما أخرج الحديث أحمد في مسنده‎ 19١/7 )۱۷۷۰( سنن أبي داود‎ )١( 
لحديث صحيح على شرط ع‎ :١ /١ قال ماكر في مستدركه‎ ١ 
وضعفه البيهقي ف فى المعرفة ”/ 057 وقال: «قال أحمد: هذا جمع حسن إلا أن‎ 
عضيفًا الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث»» وخصيف هو ابن عبد الرحمن‎ 
الجزري» وثقه أبو زرعة وابن عدي وقال: (إن حدث عنه ثقه قبل حديثه)» وضعفه‎ 
أحمد والنسائي وغيرهم: قلت: قد حدث عنه محمد بن إسحاق صاحب المغازي‎ 
صدوق وتفرد في روايته» والمشهور أن تفرد ابن إسحاق غير مقبول عند أهل العلم‎ 
إلا أنه صرح في هذه الرواية بالتحديث فيكون الحديث مقبولا والله أعلم. ينظر:‎ 
.175 /7” تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ۳۹۹/۲ وتهذيب التهذيب‎ 

(۲) ما قرره المصنف من أن المحرم يحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة هو الصحيح من 
المذهب وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: يحرم عقب صلاة مكتوبة خاصة. ينظر: 
الكافي 1/۲ والفروع 1/0« وشرح العمدة ۲٦۹۷/٤‏ والإنصاف 2١57/8‏ 
وكشاف القناع /٦‏ ۸۷. 

(۳) الحديث سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠١[‏ 

(68 ما قررء المصف من أن تة الإحرام كافية هو الضصحبح من المذهب» والرواية الثائية؛ 
أن نية الإحرام كافية مع التلبية. ينظر: الكافي ۳۲٠٦/۲‏ والفروع 257/0 وشرح 
العمدة 7571//5» والإنصاف 2١57/8‏ وكشاف القناع كلام 

(5) ضباعة بنت الزبير هي: أم عبد الله ابنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية» صحابية» 
بنت عم النبي ي زوجة المقداد بن الأسود» ولدت له عبد الله وكريمة» اشَْمّرت 
بحديث الاشتراط الذي ذكره المصنف. ينظر: الاستيعاب 5/ 218175 والإصابة 8/”. 


ع 

“اتات ب 
رسرل الله» إثي آرید البحج واا شاكية؟ قال: عسي :واشترطي. أن ميعلي 
یف کب منقق عليه + وعن ابن عباس + وله «أن ضياع ونا 
أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال : 
E‏ وخی فن الأرضن شيك جس فان لك على 
ريك ا yg‏ 


8 


فصل 
ويفيد هذا الشرط شيئين 
أحدهما: أنه متى عاقه عائقٌ من مرض وغيره فله التحلل. 
والثاني: أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره ؛ ا 
وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجرى مجراه» قال ابن مسعود 


دنه : «اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي»”” 2 
ولأن المقصود المعنى» وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له. 


)220 صحيح البخاري 140۷/٥ )٤۸٩۱(‏ وصحيح مسلم (۱۲۰۷) 0 

(۲) صحيح مسلم )١508(‏ ”659/7 بنحوه» وهو بلفظه عند النسائي في سننه (51775) 
ها" . 

(۳) ما قرره المصنف بخصوص الاشتراط في الإحرام على لسانه هو الصحيح من 
المذهب» والقول الثاني: أنه يكفي فيه النية. ينظر: الكافي 2758/5 والفروع 
6 والإنصاف »۱٤۸/۸‏ وكشاف القناع 4/7 

(5) أي لخبر ابن عباس ونه الذي سبق تخريجه قريبًا في قوله بيه لضباعة وكيا : «فإن لك 
على ربك ما استثنيت». 

20 لم أعثر على من خرجهء وقد وجدته بنصه مخرجًا عن الحجاج ب بن المنهال عن أبى 
عوانة عن منصور عن ابراهيم النخعي في المحلى لذن و اك بقوله: كان 
يشترطون في الحج والعيرة ا اللهم إني...٠»‏ وسنده صحيح» فإن الحجاج ممن 
روى عنه البخاري في صحيحهء وأبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» 
ومنصور هو: بن المعتمر وهو من أثبت الناس في إبراهيم النخعي كما نقله عبد الله 

بن الإمام أحمد عن أبيه. ينظر: تهذيب التهذيب e 6 |o‏ ”ل 


3 /ب] 


باب الا حرام 
۳۲۳ _ س 


نصا 
الأعمال بالنيات) کک ولأنها ا يي د فافتقرت د النية كالصلاة. 

فإن لبّى من غير نيةٍ لم يَصِر محرمًاء وإن نوى من غير تلبية انعقدء 
ولأنه عبادةٌ لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم.“ 

]"/٠١١*[‏ مسالة: (وهو مخيرٌ بين الدَّ لع والإفراد. والقران» 
فالتمتع : أن يهل بعمرةٍ مفردةٍ من الميقات في أشهر الحج. فإذا فرغ منها 
أحرم بالحج من مكة في عامه» والإفراد: أن يهل بالحج أولّاء فإذا فرغ 
منه اعتمرء والقران: أن يحرم بهما جميعًا أو يهل بالعمرة» ثم يدخل 
عليها الحج قبل الطواف)؛ لما روت عائشة وبا قالت: أهللنا بعمرة ثم 
قال رسول الله يو «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا 
ا 0 )۳( 
پجل حتى يحل منهما جميعا) متفق عليه . 

فصل 

واي ذلك ا قالت عائشة وكيا : 
اخرجنا مع رسول الله بي فمتا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجٌّ 

8 3 ل 5 6250 
وعمرة» ومنا من اهل بحج» متفق عليه . 

(إلا أن الأفضل) والمختار عند أبي عبد الله (التمتعء ثم الإفرادء 


)01 الحديث سبق تخريجه في المسألة .]١/50[‏ 

(۲) ينظر: حواشى المسألة السابقة. 

.AV* /Y )١5١١( وصحيح مسلم‎ «o /۲ 011/00 صصح الباري‎ (۳) 

(6) سبق تخريجه فى الحاشية السابقة. 

0 بنائل الإمام هيد برواية ابنه عبد الله ص١١7.‏ ومسائل الإمام أحمد برواية 


الكوسج ٥۲٦/١‏ والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع 25١7/١‏ وفيها جميعًا تفضيل التمتع = 


شرج المع - 
ثم القران)؛ لما روى جابرٌ ونه : «أنه حج مع النبي بي وقد أهلوا 
بالحج مفردًاء فقال لهم: [أجلوا] من إحرامكم بطواف بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» قَصّروا وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 
بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعةء فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به» فلولا أني سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكم به» ولكن لا يجل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله»» 
وفي لفظ: «فقام رسول الله كيه فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله 
وأصدقكم وأبركم» ولولا هدبي لَحَلَلتُ كما تَحِلونء فجلوا ولو استقبلت 
هق أمرئ.ها استدبرت ما أهديت» قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا» متفق 
ا 


(وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل'")؛ لأن/ النبي بيه لم يحل إذ 
كان معه الهديء. وروی لعن له : «أن النبي د قرن بين الحج 
الح ي ا 


والأول أصح ؛ لقول النبي كلهِ: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 


= على غيره من الأنساك» وأما ما قرره بشأن تفضيل التمتع ثم الإفراد على القران فلم 
أجد له نصًا في ذلك» ووجدت أن ابن تيمية في شرح العمدة ۳۷٦/٤‏ قال: «وأما 
كون الإفراد أفضل من القران فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم يسق الهدي» ولم 
أجد عن أحمد نصًا بذلك» قالوا: لأن في عمل المفرد زيادة على عمل القارن» وهو 
أنه يأتي بإحرامين. وإحلالين وتليتين وطوافين وسین ووچا 
فائدة: قال في كشاف القناع 40/5 مستدلا لتفضيل الإفراد على القران: «وقال عمر 
وعثمان وجابر: هو أفضل الأنساك). 

)١(‏ صحيح البخاري ٥1۸/۲ )۱٤۹۳(‏ وصحيح مسلم )١715(‏ 2884/7 وفي نسخة 
المخطوط (حلوا) كما فى الكافى ۳۳۲/۲» وصويتها كما فى الصلب لنص 
ال 1 1 1 

(؟) وذلك في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .7١7/١‏ 

(۳) صحيح البخاري )١51775(‏ 5377/7 بنحوه» وصحيح مسلم (۱۲۳۲) .٩۰٥/۲‏ 


[1/1111 


باب الا حرام 


2 
لما مقت اليدى+ وللت "> فيدل ذلك على فضيلة السشعة» ولو كان 
الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس» وقد ا وسعد 
وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصين وك يض أن النبي ية كان 


1 ¥ 


ما ا ونا فا من ال سوق الهدى» وغ حديك انس كه 


أن النبي بي أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها. 


وأيضًا فإن المتعة منصوص عليها فى كتاب الله سبحانه بقوله: من 


قم بالنكرة إن للخ 13 تقش ين اشن هه [البشرة 145] مو جين ساكر 
الأنساك» ولآن التمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير 
متداخلين على وجه اا والسهولة» مع زيادة نسك هو الدم» وكان 
لك اول * 


ثم بعد التمتع الإفراد؛ لأنه يأتي بالنسكين كاملين» والقارن يقتصر 


(۱) كما هو ثابت من حديث جابر ##نه» وقد سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) حديث عمر ينه أخرجه البخاري فى صحيحه )١535١(‏ 2507/79 وحديث على ونه 
أخرجه مسلم في صحيحه (1177) ۰٩۰۰/۲‏ وحديث سعد بن أبي وقاص ذه 
أخرجه مسلم في صحيحه )۱۲۲١(‏ 2848/75 وحديث ابن عمر ذَلنه أخرجه الشيخان 
في صحيحيهماء البخاري )١1707(‏ 707/7 ومسلم في صحيحه (۱۲۲۷) 2401/5 
وحديث حفصة وبا أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۲۹) 2407/7 وحديث عائشة وا 
أخرجه الشيخان في صحيحيهماء البخاري (1705) 701/5 ومسلم في صحيحه 
(۱۲۲۸) 4۰۲/۲ وحديث عمران بن حصين 5 أخرجه الشيخان فى صحيحيهماء 
البخاري (57557) ١147/5‏ ومسلم في صحيحه .16١/5 )١555(‏ 1 

(۳) في نسخة المخطوط قوله (اليسير) وهو لا يتفق مع سياق الجملة» وفي كتاب العدة 
للمصنف ص١7‏ وكتب المذهب تبين أنها ما أثبت. ينظر: المغني ۳/ 2177 والمبدع 
3 . 

(4) ما قرره المصنف من تفضيل التمتع على غيره من الأنساك مطلقًا هو المذهب» وقيل 
عن الرواية الثانية التى ذكرها المصنف: إنها المذهب» والرواية الثالثة: إن اعتمر 
وحج في سفرتين فهو أفضل. ينظر: الكافي ؟/ #9 وشرح العمدة 787/4 - 747 
والفروع ٥‏ والإنصاف 2١١١/8‏ وكشاف القناع 6/5 . 


50 
س 


على عمل الحج» ثم القران بعدهما. 


]۷/٠١٠١[‏ مسالة: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم بِصِحّ 
إحرامه بها)» ولم يصر قارنًا؛ لأنه لم يرد بذلك أثرء ولا هو في معنى 
ما جاء به الأثر؛ لأن إحرامه بها لا يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام 
بالحج» ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة.'") 

]8/٠١1١6[‏ مسالة: (ويجب على القارن والمتمتع دم نسكٍ إذا لم 
يكونا من حاضري المسجد الحرام» وهم آهل مكة» ومن كان منها دون 
مسافة القصر). أما المتمتع فيجب عليه الدم» لقول الله سبحانه: من 


ر2 دج نا سد ع 


متم بلْعبرَ إِلَ لَلَيَ ما أَسْتَيْسَرَ وِنَ هدي [البقرة: »]۱۹١‏ وأما القارن فقياسًا 
على المتمتع» لأنه ترفه بأحد السفرين." 
والدم الواجب ا أو سبع بدنة ؟ لللآية» قال [أبو حو اك «سألت 


)١(‏ وقد سبق تقرير المسألة في حاشية التعليق على رواية إن ساق الهدي فالقران أفضل 
الأنساك في بداية الفصل السابق. 
(۲) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وقال في الفروع 0 «ويستحب أن 
يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه» وعليه لرفضها دم ويقضيها». ينظر: شرح العمدة 
٤‏ والانصاف .۱٦۷/۸‏ 
وقول المصنف: (ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة): يعني به أن 
ترتيب العمرة على الحج يختلف عن ترتيب الحج على العمرة. 
(۳) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين: 
ول ما قرره المصنف أن على المتمتع والقارن دم نسك هو الصحيح» فأما 
لمتمتع بالإجماع» وأما القارن فهو الصحيح من المذهب» وقيل: إنه يتوجه من بعض 
نصوص الإمام رواية ثانية بأن القارن ليس عليه دم كما ذكره في الفروع. 
لثانية: لا خلاف أن وجوب دم التمتع لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام ‏ أي: لم 
يكن من أهل مكة » وقد ضبط المصنف ذلك بقوله: (ومن كان منها دون مسافة 
لقصر)» ولكن هل المعتبر في ذلك من نفس مكة أو من آخر الحرم؟ على خلاف» 
والمذهب على الثاني» وقيل: إنه قول الإمام أحمد. ينظر: الكافي 2777/7 وشرح 
لعمدة ٤٠١/٤‏ والفروع ٠۳۳٠/١‏ والإنصاف ۸/١۱۷ء‏ وكشاف القناع 48/5. 
(6) هكذا فى نسخة المخطوط» والصواب أنه أبو جمرة وليس أبو حمزة» ينظر: حاشية 


1 


باب الا حرام 
ANT‏ 


ابن عباس عن المتعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي فقال: فيها جزورٌ 


أو بقرةٌ أو شاة أي شرك في دم متفق ين 


فصل 

ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة: 

أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى : 
ذلك لمن یک اَهَل حاضري الْسَسْحِدِ الام [البقرة: »]۱۹١‏ وحاضرو 
المسجد الحرام: أهل الحرم» ومن بينه وبينه مسافة القصر؛ لأن الحاضرَ 
القرية» «الغريثٌ هينغ دون اة الق 

الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج؛ لأن المعتمر في غير أشهره لم 

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحَل منها في أشهره لم يكن 
متمتعًا ؛ لآ الأحرام سك لا تم العمرة إلا به أتى به :فى غير أشهر 
الحج فلم يصر متمتعًا كالطواف. 

الثالث: أن يحج من عامهء فإن أَخََرَّ الحج إلى عام آخر لم يكن 
متمتعًا ؛ 0 0 ال ا > ولم يوال 

الرابع : ألا يسافر بينهما سفرًا يقصر فيه؛ لما روي عن عمر نه أنه 
قال: «إذا 3-7 فى اشر الحج ثم أقام فهو متمتع › فإن خرج ثم رجع 
فليس بمتمتع»" *“؛ ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات› أو من حيث 


= الصفحة .٠١٤/۲‏ 
)١(‏ صحيح البخاري )۱٦۰۳(‏ 2500/7 وصحيح مسلم .٩۰۱/۲ )۱۲٤۲(‏ 
(؟) ينظر: التعليق على هذا الشرط قبل الحاشيتين السابقتين. 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۳/ ١١٠٠ء‏ وفى سنده ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله 


re 
5 2 سرد المع‎ 


انتهى إليهء فلا يترفه بأحد السَّفرين فأشبه المفرد. 

المتعة؛ لما روت عائشة وا قالت: «أهللنا بعمرةء فقدمنا مكة وأنا 
حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله َي فقال: انقضي اساك وامتشطي › وهلي بالحج» ودی 
العمرة. قالت : ففعلت» فلما فضينا الحج أرسلي رسول الله ص مع 
عبد الرحمن بن أبي بكر" إلى التنعيم فاعتمرت معه. فقال: هذه مكان 
عمرتك› فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيءِ من ذلك هدي 
ولا صوم ولا ضيدقة) ف ع ولأله يكير قار أشية ما لو أحرم 
بهما. 


وذكر القاضى أنه يشترط أن ينوي فى ابتداء العمرة/ أو أثنائها أنه 
متمتغ""؛ لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين» 
وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا؛ ولأن التمتع يوجد بدونه.”*) 


= ابن عمر العمري عن نافع» ولم أجد له متابعًاء وقد سبق ذكر حاله في رواية الحديث 
في حاشية المسألة ]١١/789[‏ والله أعلم. 

)١(‏ عبد الرحمن هو: أبو محمد وقيل أبو عبد الله ابن أبى بكر الصديق وط (ت54ه)ء 
صحابي» أسلم قبل الفتحء شقيق آم المؤمنين عائشة اء وقيل: إنه كان أسن ولد 
أبي بكرء له نحو ثمانية أحاديث» اتفق الشيخان على ثلاثة منهاء وشهد مع خالد بن 
الوليد اليمامة» وقتل فيها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۷١/١‏ وتهذيب التهذيب 
T/1‏ 

(۲) صحيح البخاري »٦۳۳/۲ )1١794(‏ وصحيح مسلم )۱۲١١(‏ ۸۷۲/۲ ولأهل العلم 
كلام حول قوله: افقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيءٍ من ذلك هدي 
ولا صومٌ ولا صدقة». هل هو مدرحٌ من قول هشام أم عروة؟ أم أن الشق الأول 
مدرج من أحدهما والآخر من عائشة وِْينَا؟ وجميع هذه الروايات في الصحيحين. 
ينظر: فتح الباري ”/ .11١‏ 

(۳) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .55177/١‏ 


ANSI 


(5) ما قرره المصنف نقلا عن القاضي من اشتراط نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها - 


باب الا حرام 
16 


وفي وقت وجوب الدم ووايعان: إحذاهما: إذا اسر م بالحج؛ لقول 
الله تعالى: من تَمِتّمْ عة إِلَ الج ما أسْتَْسَرَ وِنَ هى [البقرة: 95١]ء‏ 
وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. 

والثانية: إذا وقف بعرفة؛ لأن الحج لا يحصل إلا به» وهو متعرض 
للفوات قبله فلا يحصل التمتع.' 

فأما وقت ذبحه فقال أحمد كلَنْهُ: «إن لا مر ومعه 
هدي نحره عن عمرته» لا يضيع أو يموت أو يسرق» فإن قدم ف في العشر 
لم ينحره حتى ينحره ب لأن أصحاب النبي ييه قدموا في العشر 
فلم ينحروا حتى نحروا بى ٠"‏ فُجوَّز التحر قبل إحرامه ا لأنه 


= هو المذهب» وما قرره المصنف من ظاهر الآية تابع عليه شيخه. ينظر: الكافي 
TTA /Y‏ وشرح العمدة /٤‏ » والفروع 01/0« والتنقيح المشبع ص۰۱۷۸ 
الإنصاف 215/8 وكشاف القناع .٠٠١١/١‏ 

)١(‏ ما قرره المصنف من إطلاق روايات وقت لزوم الدم للمحرم في الحج تبع فيه شيخه 
في المغني والكافي» والرواية الثالثة: يلزم دم التمتع بطلوع فجر يوم النحر وهي 
المذهب» والرواية الرابعة: يلزم الدم بإحرام العمرة لنية التمتع» وهذه الروايات 
حكيت في المذهب على هذا النحوء وحقق الزركشي وابن تيمية وغيرهما القول في 
هذه الروايات وبينوا أن مرجعها إلى الروايتين التي ذكرهما المصنفء E‏ 
القاضي في خلافه غيرهماء وبين أن معنى الرواية الثانية التي ساقها المصنف: أي إذا 
مضى وقت الوقوف» وإنما يمضي بطلوع الفجر يوم النحر وجزم بذلك» قلت: وهي 
محصل الرواية الثالثة التي اصطلح عليها المتأخرون أنها المذهب» وذكر تحقيق القول 
فيهما يطول فيرجع فيه إلى مظانه والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
١ءء‏ والكافي ,”"8/١‏ وشرح العمدة ٥۹/١‏ وشرح الزركشي 0 
والفروع 5/ 2555 والإنصاف 2187/8 وكشاف القناع .٠١77/5‏ 
فائدة: قال في الفروع: «وقال بعض أصحابنا : فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد 
الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر: فيه الروايات». 

(؟) هي في رواية يوسف بن موسى» وأبي طالب» ذكرها القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء 
الرابع 2717/١‏ وفيها زيادة قوله: «فإن قدم في شوال ‏ وهو معنى قبل العشر ‏ نحر 
الهدي وحل» وعليه آخر...». ينظر: الفروع ٠١۸/١‏ وقد ضعف ابن ملفح هذه الرواية. 

(۳) كما في حديث جابر طا وقد سبق تخريجه في المسألة 1۱/۰۰۸1 


= 2 


حق مال يتعلق بسببين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. 


73 مسالة: (ومن كان قارنًا أو مفردًا أحببنا له أن يفسخ إذا 
طاف وسعى» ويجعلها عمرة'' ): يستحب للقارن والمفرد (إذا لم يكن 
معهما هدي) أن يفسخا نيتهما بالحج. وينويا 1 مفردةً 0 
إخرامهما بطواي ومن وتقصير ارا متمفعين؟ لما روي جار د 
قال: «أهللنا أصحابت 006 لل کک بال شار غالا وحده» e‏ 
عمرة» فقدم النبي بي صبح رابعة مضت من ذي الحجة» فلما قدمنا أمرنا 
النبي كل أن نحل. قال: أَحِلّوا وأصيبوا من النساء. قال: فبلغه عنا أنا 
تقول ی رمعا وبين عرف إلا سحل اناه ا فصل إلى ا 
فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني! قال: فقام رسول الله بيا فقال: قد 
علمتم أني أتقاكم لله» وأصدقكم وآبركم» ولولا هديي لحللت كما 
تخرد قارا .ولو اقلت فق أمرى ها ادرت نا أهديف. قال: 
اء وسا واا 


قال : فقال سراقة بن جعشم المدلجي به : متعتنا هذه يا رسول الله 
لعامنا هذاء أم للأبد؟ فظنه [محمد بن أبي بكر طيي]" أنه قال للأبد) 
ملق ايو والأحاديث في هذا كثيرٌ صحاح» تقرب من التواتر 


والقطع. 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠١‏ زيادة قوله: (لأمر النبي بي أصحابه بذلك, إلا أن 
يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه. وإن ساق المتمتع هديا لم يكن له أن 
يحل)» وسياق المسألة والفصل الذي يليه يتضمنه. 

(0) في نسخة ا (محمد بن بكر)» والصواب ما أثبت» وهو: أبو القاسم ابن أبي 
بكر الصديق وه أمه آسماء بت عميسن - سبق ترجمتها -» ولد عام حجة الوداع» 
تولى مصر في زمن علي ذَلينه» وفيها توفي مقتولا في زمن معاوية ذنه. ينظر: 
التاريخ 55/١ E‏ وتهذيب التهذيب / 28 


[15/ب] 


باب ال حرام 
حب |۲۹۰ 


وعن إبراهيم الحربي"''' قال: قال سلمة بن شّبيبِ'' لأحمد بن 
حنبل: «يا أبا عبد الله كل شيء منك حسنٌ جميل إلا خلة واحدة؛ تقول 
بفسخ الحج. قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا! عندي ثمانية عشر 
حديئًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج» أتركها لقولك)”". 

وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك» كما لا يجوز فسخ العمرة لا يجوز 
فسخ الحج؛ لأنه أحد النسكين. 

درو امن اجه عن [العاريف وم ادلا“ المزني عن أبيه ويا نه 
قال: «يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: ل: 
عا 


( 


وروى أيضًا عن المُرفّع الأسدي”" عن أبي ذر وليه قال: «كان ما 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) سلمة بن شبيب هو: أبو عبد الرحمن النيسابوري الحجري المسمعي (ت۷٤۲ه)»‏ 
محدث ثقة» نزيل مكة» روى عن عبد الرزاق» وعبد الله بن جعفر الرقي» ويزيد بن 
هارون وغيرهم» من شيوخ الإمام أحمد. وروی عنه محمد بن يحيى بن منده» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء قال أبو بكر الخلال: «رفيع القدر حدث عنه 
شيوخنا الأجلة وكان عنده عن عبد الرزاق والشيوخ الكبار وكان سلمة قريبًا من مهنا 
الشامى وإسحاق بن منصور. ينظر: طبقات الحنابلة ٤٤۷/١‏ والثقات 2788/8 
ويب التيذيت 48/4 1, 

(۳) ينظر: طبقات الحنابلة 7/١‏ 549. 

(4) في نسخة المخطوط والشرح الكبير ١78/4‏ (بلال بن الحارث)» والصواب ما أثبت 
من المغنى .٠٠٠/۳‏ 

(4: سنن ابن ما 940 ۹۹6/١‏ كما خر التددية اید فى يفده 181830) 
۳ وأبو داود في سننه (۱۸۰۸) 2١11/7”‏ ونقل ابن البر في التمهيد ٠١۸/۲۳‏ 
والبغوي في شرح السنة ۷٦/۷‏ وغيرهما عن أحمد تضعيفه والحكم بشذوذه. ينظر: 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 2757/١‏ وبيان الوهم لابن القطان ”2478/7 وشرح 
العمدة 2549/5 وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود .۲۲۲/١‏ 

(5) المرقع الأسدي هو: مرقع بن صيفي الحنظلي التميمي الأسدي» يروي عن ابن عباس 
وأبي ذرء وكان شاعرًاء روى عنه أبو الزناد» وموسى بن عقبة» وابنه عمر. ينظر: 
التاريخ الكبير 08/4غ والثقات 6/ ٠٤٦١‏ وتهذيب التهذيب 4۳۷/۷ 


شرح المقنع 

ب 
أذن لنا رسول الله بيه حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة» وتحل من كل 
شىء » أن تلك كانت لنا خاصة؛ رخصة من رسول الله 5ة دون جميع 
الاس 


قال أحمد #5 «الحارث بن يلال " هن آبية!». فمن الحارث بن 
با يعنى : أله مجهول». «(وحديث أبى ذر رواه مرقع الآسدي» فمن 
مرقع الأسدي! شاعرٌ من أهل الكوفةء ولم يلق أبا ذر»“. فقيل له: 
أفليس قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أي در : كانت 
متعة الحج لنا خاصة”*'. قال: أفيقول بهذا أحد؟! المتعة في كتاب الله 
وقد أجمع الناس على أنها جائزة» يعني أن هذا القول مخالف لكتاب 
الله وإجماع أمة محمد ئي فلا يقبل. 


ومثل هذه الأحاديث في : E‏ فكيف تقبل في نسخ 
ا ولا ر يصح قياس الحج على العمرة» فإنهما قد افترقا 
تب e a Eg E‏ 


»٤١/١ أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه 2757/7 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وسيأتي توهين أحمد لروايته بعد قليل» وضعفه ابن حزم في كتاب حجة الوداع‎ 
.٠۹۱/۲ ص۳1۸ وأشار ابن القيم إلى تضعيفه في زاد المعاد‎ 

(۲) الحارث بن بلال هو: ابن الصحابي بلال بن الحارث المزني ‏ وتقدمت ترجمته -» 
أكثر من ترجم له نقل قول الإمام أحمد بأنه غير معروف» قال عبدالله بن أحمد بن 
حنبل : «سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني» في فسخ 6 > فقال: لا 
أقول به» وليس إسناده بالمعروف» ولم يروه إلا الدراوردي وحده». ينظر: بيان الوهم 
لابن القطان ”/57/87» وميزان الاعتدال »١577/7‏ وتهذيب التهذيب .١٠۹/۲‏ 

(۳) حكم الإمام أحمد في غير ما موضع على سند حديث بلال بن الحارث بأنه غير 
معروف. ينظر: مصادر تخريج الحديث قبل قليل. 

(:) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .۲۲۳/١‏ 

(5) وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (5؟5١)‏ ۲/ .۸٩۷‏ 

(5) لم أعثر على توثيقه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني .٠٠١/۳‏ 


[1/۱141 


باب الا حرام 


- 
الفضيلة» وفسخ العمرة عكس ذلك.'") 


8 


فضل 


وإنما يجوز الفسخ بشرطين : 

أحدهما: آلا يكون معه هديء TS‏ 
الفسخ؛ لقوله تعالى: «إولا فوا رووس حى ب ادى ا ال ١۹ء‏ 
ول 0 ل و ا 


والثاني : ألا يكون قد وقف بعرفة؛ لأن النبي بيا إنما أمرهم بالفسخ 
قبل الوقوف» ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ كما 
لو أتى بطواف الزيارة» ولأن فسخ الحج بعد الوقوف إبطالٌ لعمله» وة 
قال الله سبحانه : «#ولا طلا اع [محمد: عم ° 


[٠١ /٠١١۷[‏ مسالة: (والمراً ة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت 
فوات الحج حرمت بالحج وصارت ا إذا أحرفيت المراة بعمرة 


)١(‏ استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا طاف المحرم وسعى ولم يكن معه هدي ولم يكن 
قد وقف بعرفة - كما سيأتي ذ فى الفصل التالي - هو المذهب» قال في الإنصاف: 
«وعليه الأصحاب قاطبة)» ر مفردات المذهب» وأما إذا لم رطف المحرم ولم 
يسع فيجوز أيضًا من باب أولى. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع »۲۲۳/١‏ 
والكافي 2775/7 والفروع 27١/0‏ والإنصاف ۸/ ١۱۸٠ء‏ وكشاف القناع .٠٠١/١‏ 

(؟) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس ذه حين قدم علي ڪيه من اليمنء 
البخاري في صحيحه )۱٤۸۳(‏ ”2574/7 ومسلم في صحيحه .٩۱٤/۲ )١550(‏ 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب مطلمًا كما تقرر فى الحاشية قبل السابقة» والرواية 
اا ار ت عن اء قبل ال فو ذى الح بوكد مان الولىء وه 
من جاء في أثنائهاء فإن الأول له أن ينحر الهدي ويتحلل بخلاف الثاني» وقد سبق 
تقرير هذا المعنى من رواية عن الإمام أحمد ساقها المصنف في ۲۸۸/۲. ينظر: 
الحاشية قبل السابقة. 

(:) في الحاشية: بلغ العرض. 


سرد المع - 
فحاضت قبل الطواف بالبيت لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطهارة 
شرظ لهء ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت» فإن 
خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة» فإن إدخال 
الحج على العمرة جائرٌ من غير خشية الفوات» فمع خشية الفوات أولى. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن 
أهلّ بعمرةٍ أن يدخل عليها الحج» ما لم يفتتح الطواف بالبيت"'': وقال 
جابر ظله : «أقبلت عائشة وا بعمرةٍ حتى إذا كانت سرف عَرَكَتْ' "2 
ثم دخل رسول الله يي على عائشة فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ 
قالت: شأني أني قد حضت» وقد حل الناس ولم أخيلء ولم أطف 
بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي ثم أُهِلّي. فَفَعَلت وَوَقفت المواقف» حتى إذا طَهُرت 
طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. 
قالت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي أني لم أطفه بالبيت حتى 
حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» رواه 

6 
مسل 

][١١/٠١٠۸[‏ مسالة: (وإن أحرم مطلقًا صَحَّء وله صرفه إلى ما 
شاء)؛ لأنه إحرام صحيحٌ» فكان له صرفه إلى أي نسكِ شاء كما في 
حالة الابتداء. 


0/3 مساللة: (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صَحّ)؛ لما 


.0 الإجماع ص5‎ )١( 

() سرف: موضع من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل» وقيل: أكثر. ينظر: النهاية في 
غریب الحديث ۲/ ۳٦۲‏ والأماكن للهمدانى ص”57» ولسان العرب .٠١١/۹‏ 

(۳) عركت: من العراك» وهو المحيض› والمشتى في الحديث: أنها حاضت. ينظر: 
تهذيب اللغة »5٠١ /١‏ ولسان العرب .)1۷/٠١‏ 


.۸۸۱ /۲ )۱۲۱۳( صحيح مسلم رقم الحديث‎ )٤( 


o EI 


- باب الا حرام 
روى أبو موسى 5نه/ قال: قدمت على رسول الله بي وهو مُنيخ 
بالبطحاء”'' فقال لى: «بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلالٍ كإهلال 
رسول الله َل ل ا فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم أرقي أن أحل» متفق كين ا 

ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله لذلك» وإن تبين أن 
فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء؛ لأنه عَقَدَ الإحرام وعلق عين 
النسك على إحرام فلان» فلما لم يحرم فلان يطل التعيين وبقي المطلق» 
فكان له صرفه إلى ما شاء؛ لما سبق. 


وإن علم أن فلانًا أحرم ولم يعلم بما أحرم» أو شك هل أحرم أو 
لاء فهو كالناسي لإحرامه» وللناسي لما أحرم به صرفه إلى أي نسكِ 
شاء؛ لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب» وإن صرفه إلى عمرةٍ وكان 
إحرامه بغيرها فإِنْ فَسْخْه إليها جائز مع العلم فمع الجهل أولى» وإن 
صرفه إلى قرانٍ فكان إحرامه بعمرةٍ فقد أدخل عليها الحج وهو جائزء 
وإن كان مفردًا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغ لا يفيد ولا يقدح 
في حجه كما لو فعله مع العلم» وإن صرفه إلى الإفراد فكان معتمرًا فقد 
أدخل الحج على العمرة فصار قارناء ولا تبطل العمرة بترك نيتهاء وإن 
كان قارنًا فهو على حاله؛ لذلك» والمنصوص عن أحمد ك أنه يجعل 
اديع غم قال القافي: اهلا على يالاات لأنه 
ب ملم الو م انمه أ ون 


)١(‏ البطحاء: أصل البطحاء يطلق على التراب اللين ذي الحصى الصغير فى مسيل الماءء 
ويقصد به هنا موضع قرب مكة معروف. ينظر: معجم البلدان ٤٥١/١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ”/55. 

49 صحيح البخاري (A0)‏ 01/۲« وصحيح مسلم (1؟١7١1) .A44/۲‏ 

(۳) وذلك في رواية ا داود ومهنا بن يحيى الشامي عنه. ينظر: مسائل الإمام أحمد 
برواية أبي داود ص۱۷۲ والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع "70/١‏ 775. 

(4) لم أجده بنصه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه من الكافي ۲/ .٠١‏ 


رج المطع 6 - 

][١۳/٠٠٠١[‏ مسالة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد 
بإحداهما). ولا تلزمه الأخرى قضاءً ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم 
المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. 

[1// ]| مسللة: (وإن أحرم بنسكِ ونسيهء فقال القاضي: «له 
صرف إلى آنا خا 2 :ليا س 

وتض أخمك 5 أله اة هين :411 اه لو كان ارا أو عفرا 
كان له أن يجعل ذلك عمرةً مع العلم» فمع النسيان أولى.“ 

0/١77[‏ | مسالة: (وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه)؛ لتعذر 
وقوعه عنهماء ويلزمه رد ما أخذ منهما. 

(وقال أبو الخطاب: «له صرفه إلى أيهما شاء»”” ) كما لو أحرم عن 


.٠٠١/١ التعليقة الكبيرة الجزء الرابع‎ )١( 

(0) في المطبوع من المقنع ص١١‏ صيغيت هذه العبارة بقوله: (وإن أحرم بنسك ونسيه 
جعله عمرة» وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء) وساق المسألة يتضمنه. 

(۳) وذلك في رواية أبي داود ومهنا بن يحيى الشامي عنه» وقد سبق توثيقهما قريبًا. 

(4) ما قرره المصنف من أن المحرم بنسك ونسيه يجعله عمرة هو الصحيح من المذهب 
إستحبابًاء والرواية الثانية هي ما ذكرها المصنف عن القاضي: أن له صرفه إلى أي 
نسك شاب وقيد الاستحباب في الرواية الأرلى لم بره عن الإمام أحمد ولكنه من 
تقييد القاضي ومن بعده» قال ابن قندس في حاشيته على الفروع «الخللاف 
في كون له جعله عمرة وغير عمرة مقيد بما إذا كان النسيان قبل الطواف» وأما إذا 
كان بعد الطواف فإنه يتعين جعله عمرة» لامتناع إدخال الحج على العمرة بعد الطواف 
لمن لا هدي معه»» ولابن قندس في حاشية الفروع بحث فيه لم أتطرق له خشية 
الإطالة. 
كما أن العمرة المنصوص عليها في الخلاف السابق هل هي عمرة مفردة» أو عمرة 
يتمتع بها المحرم إلى الحج؟ قال في شرح العمدة: فالصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع 
بها إلى الحج خلافًا للقاضي وتلاميذه» وبحث المسألة معهم بما يطول ذكره. ينظر: 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع /١‏ 257 والكافي »۳١/۲‏ وشرح العمدة 407/4غ» 
والفروع وحاشيته 7/0 2”8١‏ والإنصاف 705/8., وكشاف القناع 5/ .1١١‏ 


(5) الهداية ص6؟7١.‏ 


[Î/1°] 


باب الا حرام 


= 


أحدهيا ل عند ار فان له ضرف إلى ادها" 


/١7[‏ ]| مسالة: (وإذا استوى على راحلته لبّى تلبية رسول الله 
5 لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


اه أن عذه ل ربوك ا للد كايا مقن ل 


وتجوز الزيادة؛ لآن قمر كله زاد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن 
لبيك لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك ٠‏ وزاد ابنه* «لبيك وسعديك» 


)١(‏ لا يخلو حال من أحرم عن رجلين من أمرين: 
الأول: أن يكون قد أحرم عنهما ولم يطف أو يسعى» فما قرره امد ارتم 
الإحرام عن نفسه ويضمن هو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» وهو من 
المفردات» والقول الثاني: هو ما قرره عن أبي الخطاب من جواز جعله لمن يشاء. 
الثاني : بناء على القول الثاني في المذهب فإذا طاف وسعى أو وقف بعرفة فالصحيح 
من المذهب أن الحج يتعين له» والرواية الثانية: أن الحج يبطل ويضمن لمن أحرم 
عنهم. ينظر: الكافي .”7١/7‏ والفروع 5/ 85" والإنصاف ٠٠٠/۸‏ وكشاف القناع 
١‏ 
فائدة: قال في الإنصاف :7١5/8‏ «يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في 
عام واحد لفعله محرمّاء نص عليه). 


(؟) صحيح البخاري )۱٤۷٤(‏ 2971/7 وصحيح مسلم .۸٤۲ /۲ )١185(‏ 

(۳) قول المصنف: «وإذا استوى على راحلته لبى...» هو أحد الروايات فى المذهب» 
وهي رواية الأثرم عن الإمام» والرواية الثانية: يلبي عقب الإحرام» وهي رواية 
المروذي عن الإمام» قال في الإنصاف: «هو المذهب» قال في شرح العمدة 
14 «وأكثر نصوص أحمد تدل عليه» والرواية الثالثة: له التلبية في أي وقت 
شاء» وهي رواية حرب عن الإمام» وقيل: يلبي إذا أشرف على البيداء لا أول 
الإحرام. ينظر: الكافي 2757/7 وشرح العمدة 2715/4 وشرح الزركشي 2119/١‏ 
والفروع 2710/0 والإنصاف .»5١7/8‏ وكشاف القناع .١١١/١‏ 


22 أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٠۲٠٤/۳‏ عن عبدة وأبى خالد الأحمر عن هشام عن 
أبيه عن المسور بن مخرمة» ورجال إسناده ثقات» عبدة هو: ابن سليمان الكلابى 
ثقةق وهشام هو: ابن عروة بن الزبير ثقة. 


ش س 8 - 


والخير بيديك » والرغباء إليك ا وزاد ليون 0007 «لبيك حمًا 
او اا و وسمعهم النبي ية فلم ينكر. 

ولا تستحب الزيادة؛ لاقتصار النبي ية عليهاء قال جابر 5 : 
«وأهل الناس بهذا الذي يهلون» ولزم رسول الله يه تلبيته» رواه مسلم”". 


ويستحب أن يُصليَ على النبي بل بعدها ؛ لأنه موضع شرع فيه ذكر 
الله تعالى» فشرع فيه ذكر رسوله كالآذان. 
توريسأل الله الجنة ويسعيد به هن النار. 


كلو يقول: الك ع واا سن غا 


النبى ية أنه قال: «أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال»“ حديث صحيحٌ» ولا يجهد نفسه في ذلك؛ لأن لا 


)١(‏ أي عبد الله بن عمر 5نه» وصفة التلبية التي ذكرها المصنف في صحيح مسلم 
)11۸2( 441/5 

(۲) أخرجه البزار في مسنده 7557/17 عن النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أخيه يحيى بن سيرين» عن أنس ينه مرفوعًا وقال: «ولم يسنده 
حماد وأسنده النضر بن شميل» ولم يحدث يحيى بن سيرين» عن أنس إلا بهذا 
الحديث»» وأشار إلى ضعفه الدارقطنى فى أطرف الغرائب »١/”‏ وضعفه الخطيب 
في الوصل للفصل المدرج 2414/7 وقال ابن حجر في التلخيص ؟/40؟: «وذكر 
الدارقطني في العلل الاختلاف فيه» وساقه بسنده مرفوعًاء ورجح وقفه). ينظر: البدر 
المنير 5/ .١77‏ 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠١١8[‏ 
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(5) أخرجه أحمد في مسنده من حديث الخلاد بن السائب الأنصاري تله )۱٦١٦1۷(‏ 
اك رابو ا كن معد 15135 اذاه وا ف چا E‏ 
وابن ماجه فى سننه (۲۹۲۲) 4917/0/7 والنسائى فى سننه (۲۷۵۳) 2177/5 وقال 
الترمذي : اسای ین صحيح»» وصححه ابن عؤيمة قن یه 1/0 


[/ ب[ 


باب الا حرام 


]8/١[‏ مسالة: (ويستحب الإكثار منها)؛ لأنها ذكرٌء وروي عن 
النبى کل أنه قال: «ما من مسلم OT‏ ع تيب 
الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه) رواه ابن ا 


]١9/٠١77[‏ مسالة: (ويستحب الدعاء بعدها)؛ لأنه ذكٌ م* 
و 5 ِ كر مشروع 
فاستحب الدعاء بعده كالتشهد فى الصلاة. 
]٠١/١17[‏ مسالة: (وتستحب التلبيه إذا علا نشوا أو هبط 


واديّاء وفي دبر الصلوات المكتوبة)؛ لما روى/ جابر طبه قال: «كان 
النبي بيه يلبي في حجته إذا E‏ أو هاه ر ا وو 


وفي أديار المكتوبة» ومن آخر الليل»” أ وقال ابراهيم النخعى : «كانوا 
يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة» وإذا هبط واديًاء وإذا علا E‏ 


5 زدت هذه و ا ال ا 0 تخريجه. 

(۳) النشز: هو المكان المرتفع من الأرض» وهو بفتح النون وسكون الشين أو فتحها. 
ينظر: لسان العرب 4417/5 والمطلع على أبواب المقنع ص159١.‏ 

() في المطبوع من ا ص۳١١‏ زيادة قوله: (وإقبال الليل والنهار. وإذا التقت 
الفاق وسياق الا والنقل عن إبراهيم يم النخعى يتضمنه. 

(5) الأكمة: هي مفرد آكام وهي الجبال الصغيرة. وقد سبق توثيقها في المسألة 
11۷/1۰1 

(5) قال في البدر المنير :٠١١/١‏ «ولم أره في شيء من كتب السنن ولا المسانيد» ولما 
أخرجه ابن عساكر من هذا الوجه قال: غريب جدًاء ولم أكتبه إلا من هذا الوجهء 
ولیس إسناده بالقوي»» وقال فى التلخيص الحبير ۲۳۹/۲ : «هذا الحديث ذكره الشيخ 
ایو إسحاق الشيرازي ‏ في المهذب» وبيض له النووي والمنذري» وقد رواه ابن 
عساكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية فى 
فوائده بإسناد له إلى جابر» - فذكره ‏ وفي إسناده من لا يعرف». 


= 2 


وإذا کے اکا راا انوت راا 

ويجزئ من التلبية عَقيب الصلاة مرة؛ لأن المرويً التلبية مطلقة من 
غير تقييد» ويحصل ذلك بمرة واحدة» ولا بأس بالزيادة؛ لآنه تكرار دكر 
وزيادة خير. 

]1١/٠١7[‏ مسالة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما 
تسمع رفيقها)؛ لأنه يخاف الافتتان بهاء ولأن المرأة عورة فخفض 
صوتها أستر لها. 


ês a. 528‏ 
e‏ عر رقع 
لقع وھ باع 


.177/7 ينظر: توثيقه من المغني‎ )١( 


(۲) المقصود من ذكر هذه المواضع التنبيه على أن التلبية تشرع عند تنقل الأحوال» ومن 
أمثلتها ما ذكر. ينظر: التذكرة لابن عقيل ص1٩۰‏ والفروع .441١/5‏ 


باب محظورات الاحرام 


باب محظورات الاحرام 


وهي ابيع © حلق الشّعرء وتقليم الأظفار)؛ لقول الله سبحانه: ول 
ما E‏ سّ يلم ُ ادى ل ا [البقرة: »)]١95‏ نص على شعر الرأاس: 
وقسنا عليه سائر شعر البدن؛ لآنه ف وك نه به فاته حل الرس 
وقسئا عليه الأظفار؟ لاله جز ینمی ويترفه بازالته اسه الشغرع 

(فمن حلق أو قلم ثلاثةٌ فعليه ذبح كي أو إطعام ثلا ثة آصع لستة 
مساكين» SS‏ ا لون الله 
تعالى: من کان یکم ریسا پو ا ت را ا مّن صَاوٍ أو صَدَفَةٍ َو 
شكِ» [البقرة: ١۱۹]ء‏ وروی كعب بن عجرة وله عن رسول الله کله أنه 
قال: «لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال 
رسول الله ع : احلق رأسك» وصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة مساكين 
لكل مسكين › نصف صاع ثمر» أو انشك شاةً») متفق علي 

قصل 

ولا فرق بين العامد والمخطى؛ لأنه إتلاف أشبه قتل الصيد. 

وفيه وجه آخر: لا فدية على الناسى؛ لقوله ##: «عفى لأمتى عن 
)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١١‏ ذكر ذبح الشاة بلفظ : (عليه دم) من غير ذكر التخيير 

بينها وبين غيرهاء كما أنه جاء بعدها قول المصنف: (وعنه: لا يجب إلا في أربعة 

فصاعدًا) وسياق المسألة يتضمنه فيما بعد الفصل. 
0 سبق تخريجه في المسألة /١١١[‏ ۷]. 


شرح المقنع 
]| کس 


الخطأ والسيان)” 7 
والأول أصح؛ لأن الله أوجبها على المعذور الذى به أذى» فهو تنبيه 
على وجوبها على غير المعذور." 


8 


وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره. 

وعنه: فيمن حلق لغير عذر: عليه الدم من غير تخيير""؛ لأن الله 
تعالى خير بشرط العذرء فإذا عدم الشرط زال التخيير. 

والأول أولى ؛ أن الحكم ثبت في غير المعذور تبعًا له والتّبع له 
كا اأص واا الط لاطا الك له لل 

وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله؛ لأنها كثيرٌ فتعلقت 
بها الفدية كالكل. 

وفى الثلاث روايتان: إحداهما: هى كالكل» قال القاضى: «هو 
المذهب» ؛ لأنه يقع على اسم الجمع المطلق فهو كالأربع. 

والثانية: لا يجب فيها ذلك» وهي اختيار الخرقي» لأن الثلاث 


.]١۷ /۲٤۷١[ سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 

(0) قال في الإنصاف 6 طلا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وفيما لا فدية فيه على 
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب». 

(۳) وذلك في رواية سندي الحواتيمي» وابن القاسم عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة 
الجزء الرابع .447/١‏ 

(:) ما قرره المصنف بقوله: «وسواء حلق لعذر أو غيره هو مخير في الفدية» هو المذهب. 
ينظر : الكافي Y/Y‏ وشرح العمدة ه/ ه2 والفروع ه/ ٠:١‏ :. والإنصاف 278٠/8‏ 
وكشاف القناع كلا 

(5) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ."94//١‏ 

(7) ينظر: اختياره في المغني .10۸/Y‏ 


[1/1111 


- باب محظورات الا حرام 
آخر القلة» وآخر الشيء منه. 

(وفيما دون ذلك روايات: إحداهن: في كل شعرة ۴ من معام 
لأن الله تعالى عَدَل الحيوان بالطعام ههنا وفي الصيدء وأقل ما يجب منه 
- 

(والثانية: قبضة من طعام)؛ لأنه لا تقدير له في الشرع» فيجب 
المصير إلى الأقل؛ لأنه اليقين. 

(والثالثة: درهمٌ)؛ لأن إيجاب جزءٍ من الحَيّوان يشقٌّء فصرنا إلى 
قيمته» وأقل ذلك درهم.'") 

/٠[‏ ] مسالة: (وإن خَلِقّ رأسه بإذنه فالفدية عليه)؛ لأنه ينسب 
إليه» والعادة أن غيره يحلقه» فإذا كان بإذنه كان هو الفاعلَ عرقًا فوجبت 
عليه القديةة اللخر وال 9 

(وإن كان مكرّمّاء أو نائمّاء فالفدية على الحالق)؛ لقوله َه : 
اف لآ عبن النفظا والسياة وما اس كح ا علا ووجب على 
الحالق؛ لأنه الفاعل للمخرم. 


)١(‏ ما قرره المصنف من أن حكم حلق أربع شعرات حكم ما في حلق الرأس كله 
احدى الروايات فى المذهب وهي رواية المروذي عن الإمام» والذي عليه المذهب ما 
نقله المصنف عن القاضى من أن الثلاث فما فوق توجب الفدية وهى رواية حنبل عن 
الإمام» والرواية الثالثة: أن الخمس شعرات فما فوق توجب الفدية» قال في الفروع 
عنها: «ولا وجه لها» وضعفها الزركشي. ينظر: الكافي 8/7/ااء وشرح العمدة 
ا وشرح الزركشي 4/١‏ والفروع 65 الإنصاف 775/8» وكشاف 
القناع 5/ .1١١‏ 

(۲) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو المذهب» واختيار أكثر الحنابلة» والرواية 
الرابعة: عليه نضف درهم» والرواية الخامسة: عليه درهم أو نصفهء قال الزركشي: 
«خرجها القاضي ومن بعده من ترك ليالي منى». ينظر: الكافي 2578/7 وشرح 
العمدة 4448/4 وشرح الزركشي ٠۷٠/١‏ والفروع ٠٤٠٠/١‏ والإنصاف 2550/8 
وكشاف القناع الت 

(۳) يعني : أن الفدية على المحلوق رأسه. (4:) سبق تخريجه فى المسألة .]١07/751/[‏ 


شيرج ا - 

]۲/٠٠۳١[‏ مسالة: (وإن حلق مُحْرمٌ رأس حلالٍ فلا فديه عليه)؛ 
لأنه شعرٌ مباحٌ للإتلاف فلم يجب بإتلافه جزاءٌ كشعر بهيمة الأنعام, 
ولأن حل رأس الحلال غير محرّم» فلم يلزمه فدية؛ لأنه لم يفعل 
ا 

]۳/٠٠۳١[‏ مسالة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه)؛ لأنَّ ذلك في معنى 
الحلق؛ لأنه يترفه به. 

]:/7٠١7[‏ مسالة: (وشعر الرأس والبدن واحد)ء فإذا حلق شعر 
E KS Eg O e sty,‏ 
لو لبس عمامة وقميصًا. 

(وعنه: لكل واحدٍ حكم قر تب غلية دان لأن علق 
الرأس يتعلق به نسكٌ دون شعر البدن فيخالفه في الفدية.'") 

[ مسالة: (وإن خرج في عينيه شعر فقلعه» أو نزل شعره 
فغطى عينيه فقصّه فلا فدية عليه ") لأن الشعر والظفر آذاه وآلمه» فكان 
له دفع أذيته من غير فديةٍ كالصيد إذا صال عليه. 


أن يزيل ظفره يشبيةه ذا اكييي" 45 لآن ما انكس يؤذيه ويولمة» شه 
الصيد يصول عليه. 


فإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية لذلك الزائدء بخلاف ما إذا كان 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2”98/7 والفروع 
٥‏ والإنصاف »771١/8‏ وكشاف القناع .٠١۱/١‏ 
فائدة: قال في الإنصاف 777/8: «وتظهر فائدة الروايتين لو قطع من رأسه شعرتين 
ومن بدنه شعرتين فيجب الدم على المذهب ولا يجب على الرواية الثانية). 

(۲) في المطبوع من المقنع ١١5‏ زيادة قوله: «أو انكسر ظفره فقصمه»» وسياق النقل عن 
ابن المنذر وما بعده يتضمنه. 

(۳) الإجماع ص*٥.‏ 


1 ب[ 


باب محظورات الا حرام 
س ]عو 
المؤذي له غير الشعر كالقمل والقروح» ولا يقدر على إزالته إلا بإزالة 
ال فغليه القديةة لأن ا الازالة هون غي فا ما لل أكل الصيد 
فن حال الاضطران لب 
[/] مسالة: (وإن قلع جلدةً عليها شَّعرٌ فلا فدية عليه)؛ لأنه 
زال تبعًا للجلدة فلا يلزمه به شي5» كما لو قطع شُفْرَ العين لا يلزمه في 


0 


الأهداب شىء؛ لأنه زال تبعًا للشفر. 
قصل 
(الثالث: تغطية الرأس» فمتى غطى رأسه بعمامةٍ. أو خرقة. أو 
قرطاس فيه دواءٌ أو غيره» أو عَصَّبه» أو طيّنه بطين» أو حنّاءٍ أو غيره. 
فعليه الفدية)» مثل حالق رأسه؛ لأنه فى معناه فقسناه عليه. 


(وإن استظل بالمحمل”"' ففيه روايتان:) إحداهما: عليه دم» وهو 
اختيار الخرقي”"'؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا فأشبه ما لو 


ستره بشيءٍ يلاقيه. 

والاعرى :ل دم عليه؛ لأنه لا يلاقيه ولا يلازمه أشبه ما لو استظل 
بخيمة أو ثوب على عودء ولكنه يكره؛ لأن ابن عمر ونه رأى على 
زخل عتم بن غبد الله بن أبى ربيعة عودا يستره من الشمسن فنهاه: 


)١(‏ ينظر: الكافي ۳٤۹/۲‏ والفروع ٤١١/١‏ والإنصاف 277/8 وكشاف القناع 
/. 

(۲) المحمل: هو ما يصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال» إذا كان 
متجافيًا عن رأس المحرم» مثل الهودج والعمارية ‏ وقد سبق التعريف بهما -. ينظر: 
شرح العمدة 26٠٠/5‏ والمطلع ص۰۱۷۱. 

80 ينظر: التياره فى الخ ۴/۴ 

98 عر ين عبد الله ين أبى رة هر المعزوسن + ام + أخد فحول الشيراء بالحجاقع 
وقيل: إنه ولد في زمن عمر ذَلينه» وحدث عن سعيد بن المسيب» وسمع من ابن = 


شرح المقنع 


- 


وتانو تر احرر قا ا من امس 


إلا 


ضح لحن أحرييف لها أي : انرز للشمس» رواهما الو 


ولأنه يقضك به الترفه فكره للك" 


ولم یکره EES‏ 2 الاستتار بالثوب ونحوه؛ لأنه/ لا يقصد 


للاستدامة بخلاف السا ولما روت أم الحصين ّ قالت: 


(۱) 


00 


005 


0 
0) 


طم کی برو ا معي ن جرت زاف رن عا بطر اا اي 

AT /V وتاريخ الإسلام‎ 23165٠١ والثقات ه/‎ “۰٦ 

حاشية: روي أن ابن عمر و رأى رجلا جعل ظلاله على محمله فقال: «أضح لمن 

أحرمت له»» يعني أبرز إلى الضحى» قال الرياشي: رأيت أحمد بن المعدّل في يوم 

شديد الحزّء فقلت له: يا أبا الفضيل هلا استظللت؟ فإن في ذلك توسعة للاختلاف 

فيه» فأنشد: 

دة کے امع قله 86 الظل امح فى القباية قالضا 

شرا امنا كتاذ سك ااك يا جاو اد اج اقا 

قال صاحب الأفعال: ضحيت وضحوت ضحيًا وضحوًا برزت للشمس» وضحت 
ضحاءً أصابتني الشمس» قال الله تعالى: وَأَنَكَ لا نَمَو فا ولا س (4)3. 

قلت: في نسخة المخطوط (أضح) وعلى الألف كسرة وفي الحاشية كذلك كسرة على 

الحاء بلا همزة على الألف وكلاهما بمعنى واحد» والصواب فيها ما أثبت فى 

الصلب» قال الخطابي في إضلاح غلط المحدثين ص57: ما يرويه كثير من المحدثين 

(أضح) غلطء والصواب : اضحًّ» أي ابرز للشمس» وأما أضح فهو من أضحى». كذا 

قرره أبو عبيد القاسم بن سلام ونقله عن الأصمعي في غريب الحديث 154/5. 

لم أجدهما في المطبوع من سنن الأثرم» والآثر الآول: أخرجه البيهقي في سننه 

الكبرى 2٠7١/5‏ وصححه الألبانى فى إرواء الغليل .٠١٠/٤‏ 

وااو ااي ا ان ابن ا ت مع 08/6 وال كن سك الكبرق 

٥‏ ۷ وقد استدل به الإمام أحمد في رواية أبئه صالح ص١١٠»‏ وصححه الألباني 

فى إرواء الغليل 5/ .5٠١‏ 

ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الحنابلة؛ 

وعلى الرواية الثانية هو مكروه بلا فدية» والرواية الثالثة: يجوز من غير الكراهة. 

ينظر: الكافي ٠٠٦/۲‏ وشرح العمدة 5060/4, والفروع ٠٤٠٤/١‏ والإنصاف 

1/۸ وكشاف القناع ك3 .١‏ 

بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٥أ٠٠.‏ 

أم الحصين هي: بنت إسحاق الآحمسية» صحابية» شهدت حجة الوداع» روى عنها: 


[/ا5ل/ا] 


باب محظورات الا حرام 
- 
«(حججت مع رسول الله َة حجة الوداع» قرأيت أسامة وبلا وأحدهما 
آخذ بخطام ناقة النبي كَل والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى 
جمرة العقبة» رواه مسلم" وهذا القول أولى؛ لأن قول ابن عمر لا 
عار 


]"/٠١5[‏ مسالة: (وإن حمل على رأسه شيئًا فلا فدية عليه)؛ لاأنه 
لا يقصد منه السترء (وإن نصب حياله ثويًا فكذلك)؛ لحديث أم الحصين 
27 


ارك امسلل يحي شار رويد دجي ,عار مت سمو ا 
العلمء وقال ل و ل «وأمر بقبة 4 من سعر 
رت اله کی > ای غرفة جد آلا هد ضرت له م ف لها 
حتى إذا غابت الشمس» رواه مسلم“» ولأن هذا لا يقصد به الاستدامة 
أشبه الاستظلال بظل حائط. 


س زوق يعطية اتلوچ روابنانة) اعا بضر 
لما روى مسلم عن ابن عباس وه أن رجلا وقع عن راحلته فأقعَصتة 
فقال رسول الله يلد «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثيابه» ولا تُخْمّروا 
وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة پلا ولأنه يحرم على المرأة 
فيحرم على الرجل كالطيب. 


= العيزار بن حريث ويحيى بن حصين» روى لها الجماعة سوى البخاري. ينظر: 

.455/5 )۱۲۹۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

2 نمرة: موضع معروف قرب عرفة» ومازال باسمه ومحله مشهورًا إلى يومنا الحاضر. 
ينظر: تهذيب الأسماء ۳/ 559. 

(4؛) سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠١١4[‏ 

(5) سبق تخريجه في بداية فصل في عسل الميت من كتاب الجنائز. 


شرح المقنع 


نه - 


والرواية الآخرى: يباح؛ لأنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم 
خمروا وجوههم في الإحرام» منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد 
بن ثابت ون وغيرهم”» ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا؛ وروي 
عن النبي ييه أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه»ء وإحرام المرأة في 
وي وهذا أَصَحٌ. 


وأما حديث اين عباس یه فالمشهور فيه : «ولا تخمروا رأسه»» 
علااز الى تلن عيب تنا قرول Esa TIN‏ شع سات 
7 ثم سألت عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث 
إلا أنه قال: «ولا/ تخمروا وجهه وا وهذا يدل على ضعف هذه 


)١(‏ أثر عثمان ونه أخرجه مالك في موطئه ٠٠٤/١‏ والشافعي في الأم من طريق مالك 
1/۷« و صححه النووي في المجموع YTV /۷V‏ وأثر عيد الرحمن بن عوف نك 
رواه ابن عبد البر في التمهيد ٠١9/١5‏ بلا إسنادء ولم أعثر على من خرجه»ء وأثر 
زيد بن ثابت ونه أخرجه الشافعي في الأم 2751/10 وصححه النووي في المجموع 
نفضفةه 

(۲) أخرجه ا و لي والبيهقى فى سننه الكبرى 
العقيلي في الضعفاء ۱ وار بح ال ا ميقل أب داود يت 
ينظر: البدر المنير ۳۲۹/۲ والتلخيص الحبير ۲۷۲/۲. 

(۳) أبو بشر هو: جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي البصري (ت4؟١ه)ء‏ 
تابعي ثقةق روى عن عباد بن شرحبيل اليشكري» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة» 
ومجاهد» وأبي غعمير بز ان بن مالك وغيرهم» وروی عله: الا عمش وأيوب 

لسختياني - وهما من اقرانه -» وشعبة» وابو عوانة» وهشيم وغيرهم» وضعفه بعض 

أئمة الحديث. ينظر: التاريخ الكبير 2187/7 وتهذيب التهذيب 1/5لاء ولسان 

لميزان /ا/ 407. 

(4) هذه الرواية مع نص شعبة أخرجها النسائي في سننه (7855) 2195/0 كما أخرج 

لرواية e (۹ yS‏ وصحح الرواية ابن حال أي 

ا فى ارو النقي 50082 ؟ ألفاظ اليك ورجح صحتها ek‏ 

قبول زيادة الثقة إذا تابعه فيها غيره» كما بحث الألبانى الحديث فى الإرواء 1۹7۷/٤‏ 


[لاكا/رب] 


باب محظورات الاحرام 


= دس 


الرواية» وقد روي في لفظ: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه)"''. 
فتتعارض الروايتان» والقياس يبطل بلبس القفازين.27) 
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قصل 


(الرابع : لبس المخيط والخفين. إلا أن لا يجد إزارًا فيلس 
سراويل» أو لا يجد نعلين فيلبّس الخفين» ولا يقطعهماء ولا فدية 
عليه)» قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من 
لبس القفيض :رغائ والسراوياقات» .والشناف: والبر الي 
والأصل فيه ما روى ابن عمر له : أن رجلا سأل رسول الله كللةِ: ما 
يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله يِ: «لا تلبّسوا القمص»› 
ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف, إلا أحد لا 


= وتتبع طرق الحديث وأجاب عما يوجب القدح فيه وخلص إلى صحة سند الرواية بما 
يطول تحقيقه والله أعلم. 

)١(‏ أخرجها الشافعى فى مسنده ص757. والبيهقى فى المعرفة ١١9/7“‏ من طريق 
الشافعي وقرر أنها شاذة» ونقل الحافظ في التلخيص ۲۷٠/۲‏ عن الحاكم قوله: «هذا 
تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه 
بلفظ: «ولا تغطوا رأسه»» ثم قال: «قلت: وهو كذلك في الصحيحين». ينظر: 
الحاشية السابقة. 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الثانية أن تغطية الوجه للمحرم مباح هو الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل الأنف فقط 
دون الأنف ليغطيه من الغبار. ينظر: الكافي ٠٠٦/۲‏ وشرح العملة 4/١494غ2‏ 
والفروع ٠٤۱۷/١‏ والإنصاف ۲٤۳/۸‏ وكشاف القناع 1717//7. 
وقول المصنف: (والقياس يبطل بلبس القفازين) هو إيراد على قياسهم الرجل بالمرأة 
في تحريم تغطية الوجه كالطيب» فإن هذا القياس يبطل بأن الرجل لا يمنع من لبس 
القفازين. 

(۳) البرانس: هي الثياب التي يلتصق رأسها منها بهاء سواء كانت دراعة أو جبة أو 
غيرها. ينظر: والنهاية فى غريب الحديث 2١55/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ”54/7. 

(8): الإجماع ص0 ٠‏ 


شرح المقنع 
۹۹ - 


يجد النعلين فليلبّس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبّسوا 
من الثياب شيئًا مسه الزعفران» ولا الورس» متفق عليه”"". 
قال ابن عبد البر: «يدخل فى هذا الحديث المَخيط كلهء فلا يجوز 


للمحرم لباس شيءٍ منه عند جميع أهل العلم» وأجمعوا أن المراد بهذا 
الخطات الذكوى دون ال 


وعند أحمد ككنْهُ: «يلبّس الخفين ولا يقطعهما*“؛ لأن ذكر القطع 
في الحديث من كلام نافع» كذلك رؤيناه في أمالي أي القاسم بن بشران 
بإسناد صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل 
7 الكعبين» . 


(۱) صحيح البخاري )١554(‏ ”2009/5 وصحيح مسلم (1۷V)‏ ؟/ 5ل 

(۲) التمهيد ؟/5505. 

(۳) فائدة: قال في شرح العمدة 407/5 في ضابط ما يحرم من اللباس للمخرم الذكر: 
يحرم عليه أن يَلبّس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضوء وإنما يقول الفقهاء 
المخيط بناء على الغالب» فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره 
مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به» فإن مناط الحكم هو 
اللباس المصنوع على قدر الأعضاءء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس 
المعتادا» وقال في 401/5 : «فنهى رسول الله ية عن خمسة أنواع من اللباس تشمل 
جميع ما يحرّمٌء فإنه قد أوتي جوامع الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن 
فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهماء أو للرأس فقط وهو 
العمامة وما في معناه» أو لهما وهو البرنس وما في معناه» أو للفخذين والساق وهو 
السراويل وما في معناه من تبان ونحوه» أو للرّجلين وهو الخف ونحوه» وهذا مما 
أجمع المسلمون عليه». 

(4) قال في شرح العمدة 5251/5 : «هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع› 
في رواية أبي طالب» ومهناء وإسحاق» وبكر بن محمد» وعليه أصحابه». 

(5) النقل عن ابن بشران مثبت في جزء مخطوط نشر في المكتبة الشاملة الإلكترونية 
بعنواة الجاع فيه سبعة مالس هن امال ابن شرا هي » والعلام على زیادة: 
«وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» وأنها من كلام نافع» فقد ثبت في مصنف ابن أبي 
شيبة ۳/ ٠٠‏ أن نافعًا قال ذلك من غير رفع» وبنحو ما قرره المصنف في الصلب في 
المغني /18» وتابع ابن عبد الهادي في تنقيح التعليق 477/7 ما قرره 


باب محظورات الاحرام 
س || وام 


وروى ابن أبي موسى''' عن صفية بنت أبي عبيد"“ عن عائشة وا : 
(أن رسول الله ٤ء‏ رخص للمخرم أن يلبّس الخفين ولا يقطعهماء وكان 
ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع)”". 

وروى أبو حفص في شرحه"“ بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
EOS‏ وعلن عفان Nea E‏ 


= في المغني ولم يعقب عليه» وكذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود 5/ ١95‏ 
وظاهر كلامه صحة القول بإدراج الزيادة من نافع» وقد أنكر الدارقطني في علله 
۳ على من قال إنها مدرجة وقال: إن الحفاظ رووها مرفوعة» وصحح رفعها 
من ابن عمر #5نه» قلت: وسبق في تخريج الحديث أنه في الصحيحين» ولم يتعقباه 
بالإدراج والله أعلم. 

)١(‏ ابن أبي موسى هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي من أئمة الحنابلة» 
وقد سبقت ترجمته, ٠‏ 1 1 

(؟) صفية بنت أبي عبيد هي: ابن مسعود الثقفية» زوج عبد الله بن عمر ليه وأخت 
المختار الثقفي» اختلف في سماعها عن النبي بيا والأقرب أنها لم تسمع منه» قال 
الدارقطني: لم تدرك النبي ده وروت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة و 
ووثقها عدد من أهل العلم» وأحاديثها المرفوعة مرسلة. ينظر: معرفة الثقات 
۲ وتحفة التحصيل لأبى زرعة ص۳۷۸ والإصابة .۷٠١/۷‏ 

1 اتسيف كي قرو لھ و او الى عرسي د ا ا ياف ا 
إل مق روات والسديف تعره ا ج اعد فى مقلع 4277 0 واو اود 
فى بيع 158/1013 ومسعه اع aE‏ ف aE‏ انل أن 
يسول الل ا تدكاة روخص اننا فى الشقيوة ولس على الات كبا كر 
النصتف» قال فى شرح العمدة 4480/4 عن الرواية الع ساقها الصف اوسا 
غلط بين» فإن حديث عائشة إنما هو فى المرأة المحرمة). 

(:) أبو حفص العُكبّري: هو عمر بن إبراهيم» وقد سبقت ترجمته» ولعل شرحه المذكور 
هو شرحه على مختصر الخرقي» وهو مفقود ‏ يسر الله وجوده -» وقد نقل ذلك عنه 
القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 2558/١‏ والموفق في المغني .٠١۸/۳‏ 

(5) هكذا فى نسخة المخطوط» وهى كذلك فى المغنى ١787/7”‏ وغيره» والذي يظهر لى 
أن فى الكلنة تصحينًا وصوانها (والعداء) غارب الرس وسيب ذلك ما روي أبو 
يعلى في مسنده ١57/7‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عبد الرحمن بن 
عوف يطوف بالبيت وهو يحدو عليه خفان. فقال له عمر: ما أدري أيهما أعجب 
حداؤك حول البيت أو طوافك في خفيك! قال: قد فعلت هذا على عهد من هو خير - 


دا ا ات الك — 


فقال : قد لبسهما من هو یر مك يعني : رسول الله ل 0 

/١١09[‏ 4] مسالة: (ولا يَعْقِدٌ عليه منطقة” ‏ ولا رداءًء ولا غيره)؛ 
لآنه إذا عقده ضار كالملبوس» ولآنة قد ورد عن ابن غعمر ولاه آنه نهى 
عنه» فروى الأثرم عن مسلم/ بن جندب””*' عن ابن عمر َيه قال: جاء 
فقال ابن عمر: :الا تعقد علبك فغ 


= منك رسول الله ية فلم يعب ذلك علي». ينظر: شرح مشكل الأثار ٤١/٠١‏ ومسند 
عبد الرحمن بن عوف للبرتي ص٦۰۲‏ ومجمع الزوائد 14/۳« وقد ساق في شرح 
العمدة .٤)٥۹/٤‏ "457 الرواية وقصة وجود الحادي» ولم يذكر إنكار عمر على 
عبد الرحمن بن عوف القباء» وكلمة (والغناء) هي التي تتسق مع رواية الأثر والله 
أعلم. 

)١(‏ والأثر أخرجه أبو يعلى في مسنده كما سبق في الحاشية السابقة مع لفظه» قال في 
۳/٦‏ وتقريب التهذيب ص۲۸۹ . 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية عن الإمام أحمد من أن المحرم إذا لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين ولا يقطعهما هو المذهب» وهي رواية عامة أصحاب الإمام عنه كما 
سبق» والرواية الثانية: أن عليه القطع أو الفدية. ينظر: الكافي 2707/1 وشرح 
العمدة &/ «EAA - oV‏ والفروع «c/o‏ والإنصاف ”.2 وكشاف القناع 
4/٦‏ 

(۳) المنطقة: هي الحزام وما يشد به الوسط من الإزار» وقد سبق شرحها في المسألة 
/V]‏ °[ 

(4) مسلم بن جندب هو: أبو عبد الله الهذلي المدني (ت5١٠ه»).»‏ تابعي ثقة» كان 
قاضيًّاء روى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» وعبد الله ابنه» وحبيب الهذلي. 
وحكيم بن حزام» والزبير بن العوام وغيرهم ويرء روى عنه: أسيد بن يزيد المدني» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي 
كثير وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبيز ۷/ «o0۸‏ والثقات «TAT /o‏ وتهذيب الكمال 
۷ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ”4409/7 ورجال إسناده ثقات» فهو عن وكيع عن 

(5) قال في الإنصاف 554/8 في بيان حالة لبس المحرم للمنطقة: «اعلم أن المنطقة لا 


[1/1۸1 


باب محظورات الاحرام 


١١٠3‏ مسالة: (إلا زاره وهمياته''' الذي فيه تفقته إذا لم يثبت 


e ê NF e 1 5‏ ا 
إلا بالعقد). ذكر القاضي في الشرح : «أن ابن عباس ونه قال: 
رخص رسول الله د للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه 


قحا ١‏ قال امن عة الين «أخاز :الك جماعة ها الا مضا 


5 10 (€) 
متعدموهم ومتاخروهم) : 


ألا يعقده. وإن لم يثبت بذلك عقده» قالت عائشة وِقْينا: «أوثق عليك 
قىلى وقال ابن عباس هم أو قرا نفقاتکہ»» والإزار في معنى 
ذلاكء ويس العورة أيضًا. 


000 


(۲) 


(0 


]١١/٠١۳۹[‏ مسالة: (وإن طرح على كتفيه قباءٌ فعليه الفدية)؛ لأنه لبامن. 


تخلو: إما أن تكون فيها نفقته أو لاء فإن كان فيها نفقته فحكمها حكم الهميان على 
ما يأتي في كلام المصنف» وإن لم يكن فيها نفقته فلا يخلو: إما أن يلبّسها لوجع أو 
لحاجة أو غيرهماء فإن لبسها لوجع أو لحاجة فالصحيح أنه يَفديء وكذا لو لبسها 
لغير حاجة بطريق أولى). 

الهميان: هو كيس يوضع فيه النفقة» يشد في الوسط بالمنطقة. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث 6/ ه/ا27 وحاشية الفروع لابن قندس 577/65. 

وهو شرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي» وقد وجد منه أجزاء حقق بعضهاء 
وليس منها كتاب الحج والله أعلم» يسر الله وجوده كاملًا. ينظر: توثيق قوله من 
المغني "/ .١15٠‏ 

ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم »٤۸۷/۲‏ وضعفه وقال: «وليس بمتصل 
الإسناد». ينظر: البدر المنير 1/9/5”» ولسان الميزان ."١5/١‏ 

.١١18/١١6 التمهيد‎ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 24٠١/7”‏ عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد 
عن القاسم عن عائشة مل ورجال إسناده ثقات» ويحي بن سعيد هو الأنصاري» 
والقاسم هو بن محمد الفقيه. 

أخرجه ابن شيبة في مصنفه 7/ 5٠١‏ عن وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء 
عن ابن عباس نه. ورجال إسناده ثقات» فسفيان هو الثوري» وحميد الأعرج هو 
المكى ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب "7/7 .5١‏ 


a 
FI . دنا لقتعت‎ 

(وقال الخرقى: لا فدية عليه إلا أن يُدخل يديه فى الكمين)؛ 

لآنه إذا لم يدخليها فى الكمين كان بمتزلة الرداء على كتنيه» وذلك لا 


م 57 
ف 1 


1 0 مسا (ويتقلدٌ ببالشيقه عند الضرور)؛ اللحاجة إلى 
ذلك» ل ا لأن ابن عمر نه قال: «لا يحمل 
المحرم السلاح ف في الحرم”” 45 وروق البراء قله قال: «لما صالح 
رسول الله ية أهل الحديبية» صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبَان 
السلاح»» والجُلَّبَان: القراب بما فيه » رواه أبو داود» وإنما دخلوا 
بالسلاح للحاجة إليه» وإنما وجبت الفدية في اللباس؛ لأنه محرّم في 
الإحرام أشبه الحلق.”0) 


.1477/7 ينظر: توثيق قول الخرقي من المغني‎ )١( 

(؟) ما قرره المصنف خلافًا للخرقى هو المذهب مطلقاء وعليه أكثر الحنابلة» وحكى 
القرلاة اللذان سافنا المصحف رزايفيق فى المدضي» إلا أن الوؤاية الموافقة 
للمذهب هي الأشهر عنه. ينظر: الكافي ل وشرح العمدة 2589/5 والفروع 
0 والإنصاف 70517//8» وكشاف القناع .۱۳۳/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2798/7 وأصلها في البخاري (959) 578/١‏ 
ونصها: «عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه» فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنزعتها وذلك بِمِنَىء فبلغ الحَجَاجَ 
فجعل يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. 
قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح 
الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم). 

(:) ينظر: لسان العرب .۸٦٦/۲‏ 

(5) سنن أبى داود )١875(‏ 1737/7. 584/54». وأصل الحديث أخرجه الشيخان فى 
ما الوفارق 15449096833 روسل 00 E‏ ا 

(0) ما قرره المصنف من جواز تقلد السيف عند الضرورة لا خلاف فيه بالمذهب» وأما 
عند عدم الضرورة فما قرره ا للمحرم هو المذهب» 
والرواية الثانية: الجواز» قال ذ في الفروع: (ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل 
السلاح بها لا يجوز إلا لحاحة!: ينظر: الكافي دكرفضة وشرح العمدة 2589/5 


[14/ب] 


باب محظورات الاحرام 


عد 
نصا 

(الخامس : الف أجمع أهل العلم على أن المحرمَ ممنوع من 
الطيب» وأنه إذا تطيب عامدًا فعليه الفدية"» وقد قال النبي جياه في المحرم 
الذي وقصته راحلته: «لا تحنطوه» متفق عليه» وفي لفظ لمسلم: ١لا‏ تمسوه 
طا فلما منع الميت من الطيب لإحرامه كان الحي أولى منه بذلك./ 

والطيب: ما E‏ للشم» (كالمسك*؛ والكافورء والعنبر»› 
ا والزعفران» وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته). وكذلك 
ماء الوردء والأدهان المطيبة كدهن البنفسج ونحوه» فيحرم عليه تطييب 
بدنه وثيابه. 

(وشم الأدهان المطيّبة» والادّهان بها)» وشم الطيب على اختلاف 
أنواعه. 


(ويّحرم البّخور بالعود. ويّحرم أكل ما فيه طيبٌ يظهر طعمه أو ريحه). 
اخ ادق جك الشركة نه كل الج رلك ترده نه اق الع 
اللا (V۷)‏ 
وا اصن 


= والفروع ۰٤۲۹/١‏ والإنصاف ۲٥۸/۸‏ وكشاف القناع .٠١١/١‏ 

)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠١‏ زيادة قوله: (فيحرم عليه تطييب بدنه أو ثيابه). 

(۲) ينظر: توثيق حكاية الاجماع في المغني 2141/7 وقال في شرح العمدة :0١17/5‏ 
«وهذا من العلم العام». 

() سبق تخريجه من حديث ابن عباس ذفينه في فصل غسل الميت من كتاب الجنائز. 

(5) المسك: طيب معروف» وأصل لفظه فارسي معرب» وكانت العرب تسميه المشموم. 
ينظر: لسان العرب 2487/٠١‏ والمطلع على أبواب المقنع ص75١.‏ 

(5) الغالية: هي نوع من الطيب معروف» مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. ينظر: 
المطلع أبواب المقنع .140/١‏ 

(5) في المطبوع في المقنع ص١٠١‏ قوله: (والورس). 

(۷) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: 


بزع ا 
ا ۳٥‏ 


]١© 3‏ ما وان تطيبه أن لبن ناسا فلا فدية عليه» ويخلع 


الأباس» ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية؛ لقوله ##: «عفي لأمتي 
غم الخطا والنسياة وما استك هرا ل 


فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف» فلا فرق بين عمده وسهوه» وفي 
عيبا لقنا هو وس انا 

451 ] مسالة: (وإخ مس من الطبب ما لا تعلق ببده) كالنسك 
غير المسحوق» وقِطّع الكافورء والعنبرهء (فلا فدية فيه)؛ لأنه غير 

وإن مس نا يخلق عبده كالغالية» وماء الورق» والمسك المسحرق 
الذي يعلق بأصابعه» فعليه الفديه؛ لأنه مستعمل للطيب. 


0/٠١ [‏ ] مسالة: (وإن مس العود فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يتطيب 
به هكذا. 


(وله د شم الفواكه كلها)؛ اا تعد طيناء ولا تستعمل له» 


= الأول: ما قرره المصنف من حرمة استعمال الطيب على النحو السابق لا خلاف فيه 
بالمذهب» أما وجوب الفدية على شم الطيب ونحوه فهو الصحيح من المذهب» 
والرواية الثانية: لا فدية بذلك. 
الثاني : مسألة أكل المحرم ما فيه طيب على قسمين: الأول: أن يظهر طعمه وريحه 
فلا خلاف في المذهب بوجوب الفدية عليه» والثاني: أن يستحيل في الطعام فلا يبقى 
أثره» فما قرره المصنف من أنه يحرم الأكل وعليه فدية هو المذهب» وعليه أكثر 
الحنابلة» والقول الثاني : لا فدية عليه. ينظر: الكافي ۲/ «oV‏ وشرح العمدة 
«۸۹/٤‏ والفروع ٥‏ والإنصاف 2555/8 وكشاف القناع . 

)١(‏ معنى قول المصنف (ويفزع إلى التلبية) قال في المغني ”/ 7754: «أي يلبي حين ذكر 
امعذكارًا للج آنه نميه واسطعارًا بإقاسه عليه ورجرغه إليه» وهذا قول يزوى عن 
إبراهيم النخعي). 

[V/V] 0 3 

(۳) وسيأتي تقرير رواية أخرى من كلام المصنف في المسألة .]١١/٠٠۹۰[‏ 

)٤(‏ جواب عن سؤال مقدر: لو عورض ما قرره بالحلق وقتل الصيد. 


باب محظورات الاحرام 


- 
(وكذلك الشيح” والخُزامى)؛ لأنه لا يقصد للطيب» ولا يتخذ منه 
ظنساء 


»اه 


[١١/٠١ ٤٤[‏ مسالة: (وفي شم الريحان» وال جس ع 


7 اضف مه (5) . )6( E‏ 
والمرزجوش ٠`‏ والبرم ونحوه » والادهان بدهن غير مطيب في 
رأسه روايتان:) إحداهما: لا يباح» وعليه الفدية؛ لأنه يتخذ للطيب أشبه 
سائر الطيب» وأيضًا فإنه قول جابر وابن عمر وي . 


والرواية الأخرى: يباح ولا فدية فيهء قاله ابن عباس ولي ٠‏ ولأنه 


نيك لا ككل كه طت أشيه اله لعصفر. 


(۱) 


افك 
02 


(€) 


(0) 


الك 


0200 


(۸) 


والروايتان المنصوص عليهما: إنما هما في الريحان“ والخلاف 


لشيح: بالكسرء نبت سهلي يتخذ من بعضه المكانس» له رائحة طيبة وطعم مر» وهو 
أيضًا مرعّى للخيل والنعم. ينظر: تاج العروس 251١/75‏ والمعجم الوسيط .507/١‏ 
لنرجس: نبت من فصيلة الريحان. ينظر: تاج العروس .٥٤۷/١١‏ 

لمرزجوش: بنت معروف» له نفع في علاج بعض الأمراض. ينظر: تاج العروس 
A۷‏ 

لبرم: قيل هو ثمر شجر الطلح المعروف» والنوع الأصفر منه له رائحة طيبة. ينظر: 
لسان العرب ؟١/47.‏ 

في المطبوع من المقنع ص ١١١‏ قوله: (والورد. والبنفسج) بدل قول المصنف: 
(والمرزجوش). 

أثر جابر وابن عمر ويا أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۲۲/۳ فأما أثر جابر 
ينه فعن علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير» ورجال إسناده ثقات» فإن 
علي بن مسهر هو القاضي ثقة» وابن جريج ‏ عبد الملك ‏ وأبي الزبير سبق ذكر 
توثيقهم وسماعهم من بعض» ويشكل عليه عنعنة ابن جريج فقط لأن أبا الزبير صرح 
بالسماع من جابر والله أعلم» وأما أثر ابن عمر نه فعن ابن علية عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمرء ورجال إسناد ثقات» فابن علية هو: إسماعيل وهو ثقة» وأيوب 
هو: السختياني ثقة أيضًا. 

أثر ابن عباس نه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۲۲/۳ عن فضيل بن عياض عن 
عكرمة عن ابن عباس» وفيه انقطاع بين الفضيل وعكرمة. 

والروايتان منصوص عليهما في مسائل الكوسج عن الإمام .٥۸۷ »٥٤١/١‏ 


270 
شرن ات GD‏ 


الذي حكيناه فيه » وه مق عا 

وأما ما ينبت لأجل الطيب/ ويتخذ منه طيبٌ كالوردء والبنفسح»› ١/٠١١1‏ 
والباسيمية» والبفيرع "> والرهفران"15 قهذا إذا اسععدلة وشمه ف 
الفدية؛ لأنها تجب فيما يتخذ منه ففيه أولى» وذكر أبو الخطاب فى هذا 

065 

النوع روايتين . 

والأولى تحريم استعماله؛ لآنة ينك للطيب ويتخذ منه» أشبه 
الزغفران والعثير»ء قال القاضى: يقال إن العتبر ثمر شجرة وكذا 
الک 00660 1 

فور . 


)١(‏ شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: 
الأول: شم الريحان ونحوه» وعبر عنه في الإنصاف أنه ما ينبه الآدمي للطيب 
ولا يتخذ منه طيب» والصحيح من المذهب أنه يباح شمه كما قرره المصنف في 
الرواية الثانية» والرواية الثالثة: يحرم شم ما نبت بنفسه فقط. 
الثانى: قوله: (والادهان بدهن غير مطيب فى رأسه)» فما قرره المصنف فى الرواية 
الثانية هو الصحيح من المذهب» وقيد اس في المسألة فيه خلاف» والصحيح أنه 
يشمل الرأس وغيره» وذكر الرأس خاصة لأنه أكثر مكان يظهر فيه الشعث» وعليه 
يكون غيره من باب أولى. ينظر: الكافي 2758/7 وشرح العمدة 2519/5 والفروع 
٥‏ والإنصاف ۲٣٣/۸‏ - 3071”» وكشاف القناع كرتا 

(۲) الخيري: بكسر الخاء؛ نبات له زهر» أصفر اللون» يستخرج دهنه ويدخل في بعض 
الأدوية» وقد يسمى الخزامى أحيانا. ينظر: تاج العروس 287/77 والمعجم الوسيط 
"5/١‏ . 

(۳) وجد في المخطوط علامة (ظ) فوقهاء ولم يتبين لي معناهاء وبتأمل سياق المسألة 
والرجوع إلى مصادر كتب المذهب ظهر لي أن وجود الكلمة في هذا الموضع غير 
مناسب» إذ الزعفران بذاته طيب ولا يؤخذ منه الطيب» وجعل المصنف الزعفران فى 
هنا السياك آساء شا علي :للك يقير أق هذا الح ف بدك غل يحت أن كيه 
مناسبة الكلمة من عدمها والله أعلم. ينظر: المغني ”2158/7 والشرح الكبير //7717. 

(0) الهداية ص78١.‏ 

(5) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه في المغني .٠٤۸/۳‏ 

() عبر في الإنصاف عن هذا القسم بقوله: «ما ينبت للطيب ويتخذ من الطيب»» وما 
قرره المصنف من تحريم شمه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٠۳٥۸/۲‏ وشرح 5 


باب محظورات الا حرام 

۳1۸ 
زه ]|] مسألة: (وإن جلس عند العطارء. أو في موضع ليشم 
الطيب فشّمَّه فعليه الفديةٌ) ؛ لأنه قد ترفه بشم الطيب قاصدا مبددكاً به فى 


الإحرام فلزمته الفدية كما لو باشره. 


(وإن لم يقصد ذلك فلا شيء عليه)؛ لآنه لا يمكن التحرز منه فعفي 


8 


فصل 


(السادس: قتل صيد البرٌّ واصطياده: وهو ما كان وحشيًا مأكولًاء أو 
متولدًا منه ومن غيرهء فمن أتلفه أو تلف في يده. أو أتلف جزرءًا منه 
فعليه جزاؤه)؛ لقوله سبحانه: اوس قله هنم مُتَعِيَدَا فجراء مل ما فل من 
َلتَحَوِ 4 الآية [المائدة: ]۹٥‏ © 


[7 0 مسالة: (ويضمن ما دل عليه» أو أشار إليه)؛ لأن في 
حديث ا قتادة ڪه : لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال 
النبي ية لأصحابه: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»» 
وفي لفظ متفقٍ عليه: «فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي» 
فلم يُؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته»"» وهذا يدل على أنهم ادوا 
تحريم الدّلالة عليه وسؤال النبي بي «هل منكم أحد أمره أن يحمل 


= العمدة ٥۲۹/٤‏ والفروع ٤۳۲/١‏ والإنصاف 570/8 - ۲۷١‏ وكشاف القناع 
A1‏ 

)١(‏ فائدة: قال في الإنصاف ۲۷١/۸‏ في قوله (أو متولدًا منه ومن غيره): «شمل قسمين 
قسم متولد بين وحشي وآهلي» وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول وكلاهما يحرم 
قتله قولا واحدّاء وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب). 

(۲) صحيح البخاري (۱۷۲۸) 548/75 و(۳۱٤۲)‏ 2908/7 وصحيح مسلم )١١95(‏ 
„Af /۲‏ 


O 
- حت‎ 
عليهاء أو أشار إليها» يدل على تعليق الجزاء بذلك لو وجد منهم» ولأنه‎ 
سيت توصل به إلى إثلاف الصيد فتعلق به الضعان كما لو تصب‎ 
أحبولة”''؛ ولأنه قول علي وابن عباس وي" ولا يعرف لهما مخالف‎ 

فى الصحابة وين 


[۷/[ مسالة: (وإن أعان على ذبحه» أو كان له اثر فى ذبحه 
فل اذل eed ESI e‏ 
سوطه» أو أمره باصطياده؛ لما فى حديث أبى قتادة ولي المتفق عليه : 
آل رک ود لد ری ا بر لله لا يداك علو نمزاي 


رواية: «فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» "'. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا 
تحريم ذلك والنبي ييه أقرهم عليه فيتعلق بذلك الجزاء؛ لما سبق. 


0٠ [‏ مسللة: (إلا أن يكون القاتل ممُحرمًا فيكون جزاؤه 
بينهما)» يعني : إذا دل المحرم محرمًا على در أعانه عليه كان 
الجداء علبيياء لن الاتلاف منيهما ويلزميها جا واحد؛ لأن الواجب 
زاء الها .و اتدل وا ايكون الجاع اا 


١/٠١ 4[‏ ] مسالة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله)؛ لقوله 


.٤١١/١ الأحبولة: هي من شراك الصائد» وهي مثلثة. ينظر: حاشية الفروع‎ )١( 

(؟) عزا في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠٣۹/۲‏ الأثرين إلى رواية عكرمة عنهما عند أبي 
علي النجاد» ولم أعثر على إسنادهماء ولابن عباس أثر آخر أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه 5177/7 عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد» وفي إسناده ضعف» فابن الفضيل 
هو: محمد بن فضيل بن غزوان وهو ثقة» وليث هو: ابن أبي سليم صدوق اختلط 
عليه الحديث آخر عمره» ولعل ما روي عن عكرمة يعضده والله أعلم. 

(۳) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(©) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: على كل واحد جزاء مطلقًاء والرواية 
الثالثة: عليهما جزاء واحدء إلا أن يكون صومًا فعلى كل واحد صوم تام» وقيل عن 
هذه الرواية: إنها نقل الجماعة عنه» وهو قول الأكثر. ينظر: الكافي ”2757/7 
والفروع ۰٤۷٤/٥‏ والإنصاف ۰۲۸۱/۸ 4/ ”اء وكشاف القناع 1787/57. 


[154/ب] 


باب محظورات الاحرام 
س ۳۲١|‏ 


1 ل وم ر صر 31 سس ~~ >> وور 
سبحانه : وحم يك صَيَدُ ألبرٍ ما دمن حرما» [المائدة: 45]. 


/٠٠١[‏ ۲۲] مسالة: (ويحرم عليه أكل ما صيد لأجلهء ولا يحرم 
عليه الأكل من غير ذلك)؛ لأنه لا خلاف في تحريم ذلك على المحرم 
إذا هو صاده. 


0 


فأما إن صاده حلالٌ وذبحه فإن کان من المحرم إعانة فيه أو دلا 34 
أ اا الت أو صيد من أجله لم يبح له أيضًا أكله. 


وحكي عن جماعة من الصحابة أنهم حرّموا لجر الضيد على لدوم 
بكل حال ؛ لعموم قوله تعالى: ورم عیک صَيَدُ الب ما دمر رما 
[المائدة: »]۹١‏ .ولما روى ابن عباس عن الصّعب بن جَثّامة اللبي فر" : 
«أنه أهدى إلى النبي بي حمارًا وحشيًا وهو بالأَبُواء'" أو ردان“ فرده 
عليه رسول الله وء فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إا لم نرده 
عليك إلا أنَا حرم" متفق عليه . 


ولنا: ما روى أبو اود عن چاير ضيه قال : سمعت رسول الله عة 
يقول: «صيد البر لكم عاذ هنا لم تصيدوه أو يصاد لک قال 


.70/8 77 ينظر جملة الآثار فى مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

[9 الب بن جا اللي هوه ابن قبس بن عبد ال بن ر اللي الجمائي: 

صحابي» روى عنه عبد الله بن عباس وشريح بن عبيد الحضرمي» مات في خلافة 

أبي بكر الصديق 85. ينظر : معجم الصحابة ۰۸/۲ والاستيعاب 2079/7 وتهذيب 

»۳۹٦/٤ لتهذيب‎ 

(۳) الأبواء: هي قرية بين مكة والمدينة قريبة من أعمال افرع بينها وبين الجحفة مما يلي 

لمدينة ثلاثة وعشرون ميلاء وفي الوقت الحاضر مسافة 7١‏ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: 
معجم البلدان ۰۷۹/١‏ وتاج الو ۷ 

(4) ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من 
الجحفة بنحو ٠١‏ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: معجم البلدان 5/ .٠٠١‏ 

(5) صحيح البخاري (۱۷۲۹) ۰1٤۹/۲‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۳) ؟/800. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 211١/7 )185١(‏ والترمذي في جامعه (845) 27٠/78‏ 


دعصت لهت — 


العرملي اقال الائ هذا اخسن كين فى الاب راسا > وعو 


صريحٌ في الحكم» وفيه جمع بين الأحاديث» وبيان المختلف منهاء فإن 
ترك النبى ييه للأكل مما أهدي له يحتمل/ أن يكون لعلمه أنه صيد من 
أجلهء 5507 ذلك وظنه» ويتعين حمله على ذلك لما ذكرناء ولما تقدم 
م ديع ای قتادة أن النبي كَل قال: «هل منكم أحد ET‏ 
إلبه؟ قالوا+ 9 ل فكلواا ی علي قال القن فى حدية 
اا ا ا Ne‏ 
Ty‏ أله عرو ع الا 70000 


وروى مالك في موطئه: «أن رسول الله ية خرج يريد مكة وهو 
محرم» حتى إذا كان بالروحاء”*' إذا حمارٌ وحشي عقيرء فجاء البَهزَي”* 
د أبا بکر فقسمه بين الرّفاق)29 وهو حديث صحيح. 7" 


= والنسائى فى سننه (۲۸۲۷) »1١81//50‏ وصححه ابن خزيمة فى صحيحيه 2١8١/5‏ 
والحاكم في مستدركه 00/0 

€ مسك الشافعي ص۰۱۹۸ جامع الترمذي ۲۰۳/۳. 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) ينظر: الحاشية قبل السابقة. 

(4) الروحاء: موضع بين مكة والمدينة قريبة من عمل الفرع» وبينها وبين مدينة رسول الله 
ييه ستة وثلاثون ميلاء وتبعد الآن قرابة مئة كيلومترًا تقريبًا. ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات ”/ 277 والمصباح المنير .٠٤٠١/١‏ 

(5) البهزي هو: زيد بن كعب السلمي» صحابي» ونسبة البهزي إلى قبيلة بهزء وقد اشتهر 
برواية حديث صيده للحمار الوحشي وإهدائه للنبي 44ء روى عنه عمير بن سلمة. 
ينظر: الاستيعاب ٠٥۸/۲‏ والإصابة ؟19/5١5.‏ 

(7) أخرجه أحمد فى مسنده )۱٥۷۸۲(‏ "/ 557» والنسائى فى سننه (۲۸۱۸) 6/ 23187 
وفص ابن حجان ف اه 817/11 000 

(۷) ما قرره المصنف من جواز أكل ما لم يصده المحرم ولم يُصَّد له هو المذهب» وهي 
رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي 7/ 275717 وشرح العمدة 2507/4 والفروع 
“٥‏ والإنصاف ۸/ ۲۸۵ وكشاف القناع 4/٦‏ 


[1/17۰1] 


باب محظورات الا حرام 
- 
]۲۳/٠٠٠١١[‏ مسالة: (وإن أتلف بيض صيلِ أو نقله إلى موضع آخر 
ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبى کي أنه قال فى بيض 
النعام يصيبه المحرم: «ثمنه)"''» وفي سنن سعيد عن ابن عباس َيه في 
بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه)"» وعن عمر َه في بيض النعام 
يصيبه المحرم قال: «ثمنه) ۳ وعن عبد الله قال: «بيض النعام 
ا ا ويرو عن بق ااا مس فة را دهن البحيوان 
المحرّم» ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ» ويضمنه بقيمته؛ لأنه 
ليس فيه شيءٌ مقدر. 


]۲١/٠٠٠١[‏ مسالة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ 
لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد. وكذلك لا يملكه 


)١(‏ الحديث رواه عدد من الصحابة» وأخرجه ابن ماجه فى سننه من حديث أبى هريرة 
ضيه (0*085) ۲/ ١١٠٠ء‏ وأخرجه الدارقطنى وغيره من حديث كعب بن عجرة وط 
؟/٠55ء‏ وأخرجه أبو داود في مراسيله بنحوه من حديث عائشة ونه ص٦٤٠ء‏ 
وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من مقال في ضعفها. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
١‏ والبدر المنير 2778/57 والتلخيص الحبير 2707/5/7 وإرواء الغليل .5١57/5‏ 

)۲( لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق 
255١/5‏ بلا قوله «قيمته»)» عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن 
ابن عباس وء قال في إرواء الغليل :1١6/5‏ «وهذا سند موقوف صحيح على 
شرط الشيخين). 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤١١/٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2789/7 وقال 
الألباني في الإرواء :7١5/4‏ «في سنده انقطاع». 

(6) عبد الله هو: ابن مسعود وهه وأخرج الأثر عنه عبد الرزاق في مصنفه 247١/4‏ 
وابن أبى شيبة فى مصنفه ”2789/7 عن محمد بن فضيل عن خصيف عن أبى عبيدة 
عن عبد الله» وظاهر إسناده الضعف» إذ خصيف وهو ابن الجزري فى توثيقه وضعفه 
مقال سبق فى حاشية المسألة [١١١٠/٤]ء‏ وفى رواية أبى عبيدة هو عن أبيه عبد الله 
[1V / 7]‏ 


52590 
= > 

فأما الإرث فيملكه به؛ لأنه ليس بفعل من جهته» وإنما يدخل في 
ملكه حكمّاء اختار ذلك أو كرهه. ولهذا يدخل فى ملك الصبى 
والمجنون» ويدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامة. 

(ويحتمل أن لا يملك به''')؛ لأنه من جهات التملك فأشبه البيع 
وغيره» فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوتٍ يده علیه» فإذا حل من 
ا ام 

]10/٠١0+[‏ مسالة: (وإن أمسك صيدًا حتى تحلَّلَ ثم مات أو ذبحه 
ضمنهء وكان ميتةً)؛ لأنه تسبيب إلى إتلافه بفعل فى إحرامهء فلزمه 
ضمانه كما لو تلف في إحرامهء ولأنه صيدٌ مضمون بحكم الإحرام فإذا 
ذيكة كان بدا كما الى ی اوه 

(وقال أبو الخطاب: «له أكله" ')؛ لأنه حلا ذبح صيدًا في الحل 
فكان لد أكله که من اا 


]١1/٠١54[‏ مسالة: (وإن أحرم وفى يده صيدة أو دخل الحرم 
بصيد» لم يرل ملكه عنه. ولزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون يده 
الک ومعناه: أنه إذا كان في فبضته › أو رحله» أو خيمته» أو 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١٠١‏ ذات المعنى الذي حكاه المصنف بالاحتمال لكنه 
مصدر بقوله: (وقيل). 

(0) ما قرره المصنف من أن المحرم لا يملك الصيد بغير الإرث هو الصحيح من 
المذهب. ينظر: الكافي ٠٠/۲‏ والفروع 5417/5» والإنصاف ۲۹٤/۸‏ وكشاف 
القناع اه 

() الهداية ص١18.‏ 

(6) ما قرره المصنف من أن الصيد يكون ميتة هو المذهب. ينظر: الكافى 2750/7 
وشرح العمدة 4597/4 والفروع ٤۸۸/١‏ والإنصاف ۲۹7/۸؛ وكشاف القناع 
0 

)2 في المطبوع من المقنع ص6 ١١‏ زيادة قوله: (فإن لم يفعل فتلف ضمنه)» وسياق 
المسألة يتضمنه على تفصيل سيورده المصنف بعد قليل. 


IY] 


[1/۱۷11 


باب محظورات الاحرام 

۳۲٤ =‏ 
قفص»ء أو مربوط بحبل معه» لزمه إرساله؛ لأن إمساكه محرّم عليه» 
واستدامة الإمساك إفساكع فكان ممنوعًا منه كحالة الابتداءء والدليل 
على تاسام الأشيناك اساك ا4 سفن اسا قا فلو حاف ل بسك 
شيئًا فاستدام إمساكه حَيْث. 

وإذا ثبت هذا فإنه متى أرسله لم يَرُل ملكه عنه؛ لآن الإحرام إنما 
مَنع الفعل في الصيد بما يضره من قتله وصيده وتنفيره وتملكه. واستدامة 
الملك ليس بفعل منه فيه ولا ضرر به فبقي بحاله. 

ومن أده رده عليه إذا حل .ومن قثله مده له لأن ملكه كان 
عليه» وإزالة اليد المشاهدة لا تزيل الحكمية. وهى الملك» بدليل 
المغصوب والعارية. 1 

فإن لم يرسله فتلف في يده بعد إمكان إرساله ضمنه؛ لأنه تلف تحت 
اليد العاديّة» فلزمه ضمانه كمال الادمى. وإن تلف قبل إمكان إرساله فلا 
ا 

زان أرسله من يده اسا فلا ضمان عليه)؛ لأنه فعل ما يلزمه 
فعلّه» ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتهاء وإن أمسكه حتى تحلل فیلگه 
باق عليه؛ لأن مِلكّه لم يَرُل» وإنما زال حكم يده المشاهدة» فصار 
كالعصير يتخمر ثم يتحلل قبل إراقته. 

]١7/٠١55[‏ مسالة: (وإن صال عليه صيدٌ فقتله دفعًا عن نفسه/ لم 


ق لأنه حَيَوانٌ صال عليه فقتله دفعًا عن نفسه» فلم يضمنه كما لو 


صال عليه آدمی» ولأنه إذا لم يقدر على دفعه إلا بقتله فقد ألجأه إلى قتله 
فلم يجب ضمانه كال 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١١١‏ زيادة قوله: (قهرًا). 
)١(‏ ما قرره المصنف من أن المحرم إن صال عليه صيدٌ فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه هو 
الصحيح من المذهب» والقول الثاني في المذهب أنه فيه الضمان وهو لأبي بكر = 


ق 

ج © - 
/٠٠١١[‏ ۲۸] مسالة: (وإن خلَّص الصيد من سبع أو شبك فقتله بذلك 

لم يضمنه)؛ لأنه فعلٌ أبيح لحاجة الحَيّوان فلم يضمن ما تلف بهء كما 

١ 1 ا‎ 

الاية . 

]۲۹/٠٠١۷[‏ مسالة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم 
الحيوان ال لأنه لین بصيدٍ» والمحرّم فيهما إنما هو الصيد» 
بدليل قوله سبحانه : ولا شلوا ألصَيْدَ وان حرم [المائدة: 0195 وفى حديث 
ابن عباس واب أن النبي ل قال: «إن هذا البلد حرمه الله لك يوم خلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُخْتَلى 
علاها ولا عفد و ها ولا E‏ فقال العباس : إلا الإذخر» 
فإنه لِمَيْنهم وبيوتهم. فقال النبي كَل: إلا الإدْخِرً) متفق عليه" . 

وقد كان النبي 4 يذبح البدن في الحرم يتقرب به إلى الله سبحانه» 


= عبد العزير ذكره فى التنبيه» وقيل: إنه رواية عن أحمد. ينظر: الكافى 2559/١‏ 
وشرح العمدة 8/5 والفروع ه/ «EA‏ والإنصاف T/۸‏ وكشاف القناع 


0. 
)١(‏ في المطبوع من المقنع ص١١١‏ زيادة قوله: (وقيل: يضمنه فيهما). وهي عائدة على 
هذه المسألة والتي قبلها. 


چو 


9 پس آية #خريع الطبيد السرم في قرلد سال جا ا 12 4 [النافدةة دا 

(۳) ما قرره المصنف من أن المحرم إذا خلّص الصيد من سبع أو شبكة فقتله بذلك لم 
يضمنه هو الصحيح من المذهب وهو القول الأشهرء والقول الثاني في المذهب أن 
عليه الضمان هو لأبى بكر عبد العزير ذكره فى التنبيه» وقيل: إنه رواية عن أحمد. 
ينظر: الكافي ۳۷٠/۲‏ وشرح العمدة 2518/4 والفروع ٤۸۲/١‏ والإنصاف 
۸ وکشاف القناع ا 

() في المطبوع من المقنع ص١١١‏ زيادة قوله: (ولا محرم الأكل). 

(5) قينهم وبيوتهم: قال النووي في شرح مسلم :۱١۷/۹‏ «بفتح القاف» هو الحداد 
والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النارء ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج 
اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب». 

(5) صحيح البخاري )۱۷۳١(‏ 2501/5 وصحيح مسلم .\A1/Y (o)‏ 


[1/ب] 


باب محظورات الا حرام 
س 
وقال: «أفضل الحجّ العَحّ والقجٌ»» يعلى : إسالة الدماء بالذبح والنحر» 
ولیس فى هذا خلافٌ» والعج: رفع الصوت بالتلبية» ولهذا قال 2 : 
«خمسٌ فواسق يقتلن في الحلّ والحرم: الفأرة» والغرابء والحِدَأَة 
والعقرب» والكلب العقور» رواه مسلم عن عائشة ينا 
فصل 

(وأما القمل فرُوى عن أحمد كث إباحة قتله)؛ لقوله كي : «خمسٌ 
فواسق يقتلن في الحل والحرم»””'» فدل على إباحة قتل كل ما يؤذي 
الآدمي في نفسه وماله» والقمل من أكثر الهوام أذية. 

(وعنه: أن قتله محرّم””')؛ لأنه يترفه بإزالته عنه» فحرم كقطع الشعر 
وإزالة الشعث» ولأن/ النبي ئي رأى كعبًا والقمل يتناثر على وجهه 
فقال: «احلق رأسك»)» فلو كان قتله مباحًا لم يكن ليتركه حتى يصير 
كذلك» أو لكان الى كله آمره بإزالته خخاضة والصغان كالتما" 


فإن قتل القمل فلا فدية عليهء فإن كعب بن عجرة وله حين حلق 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق ونه (۸۲۷) ۳/ ۱۸4۹ء وابن 
ماجه فى سننه (5975) ”/ 9175. وقال الترمذي: «حديث أبى بكر حديث غريب)»)» 
وح الحاكم في مستدركه ٠٦۲١/١‏ والألباني في السلسة الصحيحة */485. 

(۲) صحيح مسلم (۱۱۹۸) 2805/7 كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه )۳۱۳١‏ 
€۳ 

(۳) وذلك في رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .٤٠۸/۲‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 47١05‏ ومسائل الإمام أحمد برواية 
الكوسج .A/۱‏ 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 0) سبق تخريجه في المسألة .]۷/١١١[‏ 

(۷) ما قرره المصنف في الرواية الثانية عن الإمام من أن قتل القمل محرم هو الصحيح 
من المذهب. ينظر: الكافي ۲“ والفتاوی الكبرى 555/5» والفروع ۷/0« 
والإنصاف .7”١١7/8‏ وكشاف القناع كلاه . 


شر المع © - 


رأسه قد أذهب قملا كثيرًا ولم يجب عليه لذلك شية» وإنما وجبت 
الفدية بحلق الشعرء ولأن القمل لا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث» 
ولأنه ليس بصيدٍ ولا مأكولٍء قال ابن عمر َيِه : «هي أهون مقتول»'. 

وعنه فيمن قتل قملة: يطعم عنها شيئًا'". 

قال بعض أصحابنا: (أي شيءٍ تصدق عنها فهو خير منها)» وروي 
عو اين غمر خف : 006 5 E‏ 

وقال القاضى: (إنما الوت أحمد انه فيما أزاله من شعره» 
أما ما آلقاه من ظاهر دق قلا فده فا 


]”٠١ /٠٠١١[‏ مسالة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم) بل هو 
حال لع ار وسا ول 53 ا الت ا متها لك 


ا ر 1 1 
وَللسَيّارةَ# [المائدة: +9]ء» قال ابن عباس طن : «طعامه ما ألقاه البحر 


زا وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر يباح للمحرم اصطياده 


وأكله وبيعه ا 


77١/4 وصححه الألباني في الإرواء‎ 27١7/0 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
وقال: «وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم رجال البخاري».‎ 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج /١‏ 087. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤۲١/۳‏ عن وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح» ورجال 
إسناده ثقات» وقد سبق ذكر توثيق وكيع وشعبة» وأما الحر بن صياح فهو ثقة أيضًا. 

(4) ما قرره المصنف من عدم الفدية هو المذهب. ينظر: الكافي 2358/7 والفروع 
٥‏ والانصاف ۳۱۲/۸» وكشاف القناع كلاه .١‏ 

(5) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 4087/5. 

(5) ينظر تقرير المذهب فيما نقله المصنف عن القاضي في المصادر السابقة مضافا إليها 
شرح الزركشي .4854/١‏ 

)۷( أخرج ابن جرير في تفسيره ”2514/7 عن وكيع قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس» ورجال إسناده ثقات» فالحسين بن علي: هو أبو 
عبد الله الجعفي ثقة» وزائدة هو: أبو الصلت بن قدامة الثقفي. ۰ 

() الإجماع لابن منذر ص08. 


باب محظورات الا حرام 
(وفي إباحته في الحرم روايتان:) إحداهما: يباح؛ لأنه صيد لا يحرم 


والأشرى: يحرم؛ لعموم قوله: «لا ينفر صيدها)”"', وفي لفظ: «لا 
باذ عديدهاة"" 4 وق الح نيت لامك ل اكات رح شام 
لكل صك ولاه مهد غر م أشيه الفياء 7 


"٠ [‏ مسالة: (ويضمن الجراد بقيمته). وعنه: أنه هن هبرك 
2 :ه 
البحر »> فلا جزاء فيه روي ذلك عن اب بن عباس ويه » وردى أبو 
هريرة ويه عن النبى ية قال : ادن س ال رواه كن 0 
وروی سعيدٌ حديث ا عن ار عن ايه قال: «الجراد 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(؟) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه من حديث جابر ظفنه )۱۳١۹۲(‏ 417/7. 

(۳) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2755/7 وشرح 
العمدة 5/ ٥۷۳‏ والفروع 0٥‏ . والإنصاف 25١9/8‏ وكشاف القناع ۸/7. 

(؟) ينظر: الروايتين والوجهين ."٠٠/١‏ 

(5) سن أبي داود 217١/5 )۱۸١۳(‏ وضعفه العقيلي في الضعفاء 2784/4 والبغوي في 
شرح السنة ۷/ .۲۷٠١‏ ينظر: تهذيب التهذيب ۳٤۷/٠١‏ 

(7) هشيم هو: أبو معاوية ابن بشير بن القاسم بن دينار بن أبي خازم السلمي الواسطي 
(۱۰۶ - ۱۸۳ه)» ثقة ثبت» روى عن أبيه وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن 
عمير ومنصور بن زاذان وغيرهم» ورى عنه الآئمة مالك بن أنس وشعبة والثوري وهم 
أكبر منهء وابنه مهد بن ی > وابن المبارك» ووكيعء ويزيد بن هارون» وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير 2517/4 
والثقات ۷/ ٥۸۷‏ وتهذيب التهذيب .57/١‏ 

(۷¥) منصور هو أيو المغيرة ابن زاذان الواسطي الثقفي (ت۱۲۹ه)» ثقة» روى عن أنس 
وقيل: إن روايته عنه مرسلة» وأبي العالية» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين وغيرهم» وروی عنه: ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطي» وجرير 
بن حازم» وخلف بن خليفة» وهشيم وغيرهم» وكان موصوفًا بكثرة نسكه وتعبده. 
ينظر: التاريخ الكبير ٠۲٤۲/۸‏ والثقات ٠٤۷٤/۷‏ وتهذيب التهذيب 7/ 07. 

(A)‏ هو التابعي الحسن البصري» وقد سبقت ترجمته. 


شرح المقنع 
4( — 


ن صك االو نوالبلحر 10 

والأولى أولى 4 لآلة روق عو عم ين الطاب ج را طا 
لا يعيش إلا في البر» فهو كسائر طيور البو.”"/ 

قال عمد كن روا سني : 0ا صا د العتراذ صد عن كل 
جراد کیرک ال ابن مر لف ذكره في می سا أن رن لين 
عباس و : «يتصدق بقبضة من ا وقال عمر: «في الجراد 


.77١/1 لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم» وهو بهذا السند والرواية في المحلى‎ )١( 

(؟) أخرج معناه ابن أبي شيبة في مصنفه 2470/7 عن محمد بن فضيل عن يزيد بن 
إبراهيم عن كعب الأحبار «أنه مرت به جرادة فضربها بسوطهء فأخذها فشواهاء فقالوا 
له» فقال: هذا خطأء وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمّاء فأتى عمر فقال: وإنكم 
أهلّ حمص أكثر شيء دراهم» تمرة خير من جرادة»» ورجاله ثقات وفيه انقطاعء 
فيزيد لم يدرك كعبًا. ينظر: جامع التحصيل 2”٠١/١‏ كما رواه بسند آخر عن أبي 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: «بمثله أو نحوه»» وإسناده 
ثقات» فأبو معاوية هو محمد بن خازم» وباقي رجاله سبق توثيقهم» كما أخرج الأثر 
بمعنى ما ذكره المصنف مالك في موطئه ۱ عن زيك ر بن أسلم 7 

(۳) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من ضمان الجراد هو المذهب. ينظر: 
۲“ وشرح العمدة ٤۳/١‏ والفروع ۰٥۰۹/۰‏ والإنصاف a 25١9/8‏ 
القناع ٠١۸/١‏ . 

(4) حنبل هو: أبو علي ابن إسحاق الشيباني (ت۲۷۳ه)» ثقة ثبت» وهو ابن عم الإمام 
أحمدء سمع منه ومن أبي نعيم الفضل بن دكين» وأبي غسان مالك بن اسماعيل» 
قال أبو بكر الخلال: «جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير 
شيء» وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم). 
ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ 27817 وتاريخ بغداد 7817/4» والمقصد الأرشد .٠٠ /١‏ 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين .”:٠/١‏ 

5 لم أجده في سنن سعيد بن منصورء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ 2170 
عن عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي» ورجال إسناده 
ثقات؛ فعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة» وسفيان هو الثوري الإمام» 
وعلي البارقي ثقة أيضًا. 

(۷) أخرجه الشافعي في الأم 797/7. عن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال 
سمعت القاسم بن محمد وذكره» ورجال إسناد ثقات» فسعيد هو: ابن سالم القداح 


[1/۲1 


باب محظورات الاحرام 


= نارق 

ع لقال يان الام + ١‏ ا e‏ لق 
تمرة) 2 ضي : هو على وجه القيمة فيجب فيه قيمته) '؛ لانه 
ا كين 


[ ] مسالة: (فإن انفرش فى الطريق فقتله بالمشى عليه ففى 
الجزاء وجهان:) أحدهما: عليه ل أف ته ل اليه 5 
لو اضطر إلى أكلهء والثاني: لا جزاء فيه؛ لأنه من البحر.”*) 

[1""] مسالة: (ومن اضطر إلى أكل الصيدٍء أو احتاج إلى 
شىءٍ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الجزاء)؛ لأن الله سبحانه 
قال : وا لقو بأيرِيك لل الک [البقرة: 195]» وترك الأكل مع القدرة 
عند الضرورة إلقاءٌ بيده إلى التهلكة. 

ويلزمه الجزاء؛ للآية» ولقوله سبحانه: إلا ما أضطررثة إليّد)» 


Na [الأتسام:‎ 


= صدوق مقبول الحديث» وبكير بن عبد الله بن الأشج هو مولى بني مخزوم ثقة» 
والقاسم هو الإمام الفقيه. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا عند ابن أبي شيبة في حاشية هذه المسألة. 

(؟) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .577/١‏ 

(۳) ما قرره المصنف فى هذه الفقرة هو بناء على ما تقرر فى المذهب من ضمان صيد 
الجراد كنا من والمصي يق التلعي أن صان الجسراة بكرن شب بها ف 
المصنف عن حنبل هو الرواية الثانية فى المذهب» وقال القاضى عن هذه الرواية: 
«إنها تقويم لا تقديرء فتكون المسالة رواية واحدة» والله أعلم. ينظر: الكافي 
11/۲ والفروع 6٥‏ . والإنصاف 277١/8‏ وكشاف القناع .١1587/5‏ 

(5) في المطبوع من المقنع ص١١١‏ زيادة قوله: (وعنه: لا ضمان في الجراد) وقد سبق 
تقريره» عند توثيق النقل عن الإمام أحمد في أنه من صيد البحر. 

(5) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الجراد إذا انفرش في الأرض وقتله المحرم 
بالمشي عليه ففيه الجزاء هو المذهب. ينظر: الكافي 2355/7 والتنقيح المشبع 
ص۱۸۲ والإنصاف 2777/8 وكشاف القناع .٠١۸/١‏ 

() ما قرره المصنف من لزوم الجزاء على من اضطر لفعل بعض المحضورات وهو 
محتاج إليه هو المذهب» وعليه جمهور الحنابلة» والقول الثاني : لا جزاء فيه. ينظر: 
الكافي 2759/7 والفروع ۰٤۸۹/٥‏ والإنصاف ۳۲۳/۸ وكشاف القناع 159/5. 


وعنه: يجوز له الشبع منه كالحلال""". 


8 


فصل 


(السابع : عقد النكاح اا چڪ من ا لنفسه» ولا لغيره» فلا 
يجوز أن يَقبله. ولا أن يكون وليا فيه فيزوج غيره» والرجل والمرأة في 
المنع. من ذلك سوا لما روئ أبان بن مان" عن ععمان بن عفان 
له قال : قال رسول الله علد : ل يُنكح المحرم» ولا يُلكحء 
ولا يخطب» رواه سل ولان الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح 
كالعدة» فإن فعل فالنكاح باطل؛ لأنه منهي عنهء والنهي يقتضى فساد 
المنهى و 


(وآقا الرنحمة بها رؤايقان:) إحداعماء لذ اسن نبا لأنها امال 
للزوجة؛ بدليل قوله سبحانه: فم كشن يمَعْرُوفقِ»# [البقرة: »]۲١١‏ وتجوز 
بغير وليّ ولا شهودٍ ولا إذنهاء فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق. 


)١(‏ لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام» والمسألة مبنية 
على ما يجوز الآكل فيه من الميتة. ينظر: توثيق الرواية في طبقات الحنابلة 27١5/7‏ 
والمغني ٩‏ وقال: «أظهرهما لا يباح». ا 

(؟) أبان بن عثمان هو: أبو سعيد ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ونه (ت6١٠ه)ء‏ 
تابعي ثقة» سمع من أبيه» وزيد بن ثابت» وحدث عنه: عمرو بن دينار» والزهري» 
وأبو الزناد وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير »45٠/١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 7هلاء 
والتقريب التهذيب /١‏ ۸۷. 

(۳) صحيح مسلم )١509(‏ ۱۰۳۰/۲. 

(4) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أن المحرم له أن يزوج 
غيره. ينظر: الكافي ۲/ 27517 والفروع ٠٤۳۷/١‏ والإنصاف ۳۲٤/۸‏ وكشاف القناع 
كا 


باب محظورات الاحرام 


= 
والرواية الأخرى: له 6 لأنها EE‏ وضع لإباحة البضع ا 
اكا 


فصل 
با الصيد» وإذا لم تجب الفدية للتزويج فلا تجب بالرجعة بطريق الأولى./ 
نصا 
(الثامن : الجماع فى الفرج. قبا كان أو دبرا من آدمىٌ أو غيره. 
فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه). وعليه بدنه» (عامدًا كان 
أو ناسيًا). 
أما فساده بالجماع في الفرج فليس فيه خلاف» قال ابن المنذر: 
«أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيءٍ في حال الإحرام 
إلا الجماع)”". 
والأصل فى ذلك ما روي عن ابن عمر ذه : «أن رجلا سأله فقال: 
إنى وقعت بامرأتى ونحن محرمان؟ فقال: أفسدت حجك» انطلق أنت 
وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون» وجل إذا حَلواء فإذا كان العام 
المقبل فاحجج أنت وامرأتك» وأهديا هديّاء فإن لم تجد فصوما ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)! أ وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى من اختلاف حكم الرجعة عن النكاح هو 
المذهب, والرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: 
الكافي 741/7 وشرح العمدة ٦٤6۸/٤‏ والفروع ٤٤١/١‏ والإنصاف »٤۲۸/۸‏ 
وكشاف القناع 7 . 

.٠٠٠/۳ الإشراف‎ )0( 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٠/٣‏ وصححه الحاكم في مستدركه 215/7 والبيهقي = 


2000 
د امعد - 
عمرو راء ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم» روى حديثهم الأثرم في 
ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما””. وروي ذلك عن عمر و 

Î‏ ولأنه جماع صادف إحرامًا تامًا فأفسده كما قبل الوقوف. 


1[ / ۳] مسألة: ولا فرق بين الوطء فى القبل والدبر من آدمى 
أو بهيمة؛ لأنه وطء يوجب الغسل فأفسد 58 كوطء الآدمية في 
القبل. 

ولا فرق بين العامد والساهي والناسي» والجاهل والعالم؛ لأنه معنّى 
يتعلق به قضاء الحج» فاستوى عمده وسهوه كالفوات» قال أحمد: (إذا 
جامع أهله بَللّ حجه»“؛ لأنه لا يقدر على ردّه» والشعر إذا حلقه لا 
يقدر على رده» والصيد إذا قتله لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد 
والخطأ والنسيان فيها سواءٌ» وكل شيءٍ بعد الثلاثة فهو يقدر على ردّه: 
ا لے رادقم کک العاء عن راسم اد لبس کا ار حا دع 
وليس عليه شي ؛ لعموم قوله: «عفي لأمتي عن الخطأ 


= فی سننه .۱٦۷/٩‏ 

0 الى عو علد قن المطيوغ مو ن الآ بقن ريي في المصادر الشايقة 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2175077 بسنده عن ابن نمير عن حجاج عن عطاء» 
فابن نمير هو: عبد الله بن نمير الهمداني ثقة» وحجاج هو ابن أرطاة متكلم فيه 
والأكثر على ترك حديثه. 

(۳) رواه مالك في موطته ”8١/١‏ فيه انقطاع» ولفظه: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ 
فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي» 
قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهما»» كما رواه من طريق مالك البيهقى فى المعرفة .١55/5‏ ينظر: البدر المنير 
ا" 00 

(4) وذلك في رواية أبي طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ."٦۸/١‏ 

(5) هذا الكلام هو معنى ما في رواية أبي طالب عن الإمام» والتي سبق توثيقها. 
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باب محظورات الاحرام 


4 = 


E 
٩ والس ان۲‎ 


(وعليهما المضىُ في فاسده» والقضاء على الفور من حيث أحرما 
أولا)؛ لما سبق من كلام ابن عمر وه ولأن الحج الأصل على 
الفورء فهذا أولى؛ لأنه قد تعين بالدخول فيه» والحج الواجب بأصل 
الشرع لم يتعين بالدخول فيه ولا نعلم فيه/ خلاقًا”". 

وقوله: (من حيث أحرما)ء أي: أنه إن كان أحرم من قبل الميقات 
لزمه الإحرام منه؛ لأنها عبادةٌ يجب قضاؤها فكانت على حسب أدائها 
كالصلاة. 


eT‏ ترط مسالة: (ونفقة المرأة فى القضاء عليها إن طاوعت)؛ 
لذنها المفسدة لحجها. 


(وإن أكرهت فعلى الزوج)؛ لأن الإفساد للحج وجد منه في حقهاء 
فكانت النفقة عليه قياسًا على إفساده لحجه. 


]"1/1١74[‏ مسالة: (ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن 
يَحِلا)؛ لن ذلك روي عن عمر وابن عباس و رواه الأثرم“» ولان 


التفرق في جميع الإحرام يشق فاختص بموضع الموافقة؛ لأنه يتذكر فيه 


)00 سبق تخريجه في المسألة [v/v]‏ 

(۲) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب مطلقًا وهو رواية الجماعة عن الإمام» 
والرواية الثانية: لا فدية على الناسي والجاهل والمكره» ولعل هذه الرواية مخرجة 
كينا أخان إلى ذلك قن كرح العمدة» فإته اسعتصئ الروايات هن الماع ولم يشر لها 
بنصهاء ووجه بتخريج رواية عنه في ذلك من بعض نصوصه. وقال في الإنصاف 
0 6 اهي رواية مخرجة من قتل الصيد» والله أعلم. ينظر: الكافي ؟/ 5/الاء 
وشرح العمدة 2588/6 والفروع ه/لاء:. والإنصاف ۳٣٣/۸‏ وكشاف القناع 
امل" 

(۳) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني اونا . 

)€ سبق تخريجه في أول الكلام عن المحظور. 


سرد المع 5 
حاله الأول فيكون أدعى إلى الوقوع''' في المحظور ثانيًا.”") 

والتفرق: هو ألا ينزل معها في فُسطاط واحدٍء ولا يركبان في 
تسيل ول ل مھا فى "يكلم اا كال اح كاله قال وک 
كرون بو أن 00 

]۳۷/٠٠٠٠[‏ مسالة: (وهل يجب التفرق أو يستحب؟ يحتمل 
وجهين:) أحدهما: يجب؛ لأنه روي الأمر به عمن سمّينا من الصحابة 
ولم يعرف لهم مخالف”. 

والثانى: لا يجب؛ لأنه لا يجب التفرق فى قضاء رمضان إذا أفسده 
بجماع» فكذا في الحج.'*) ٠‏ 

]]/1١77[‏ مسالة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه)؛ 
اعاعا ها لاقم رة ال مد بعد الأول مها ١‏ دة 
كالصلاةء (لكنه يمضي إلى الجل فيُخځرم» ليطوف للزيارة بإحرام 
صحيح”” . 

(وتلومه بدت )+ لأنه وطءٌ في الحج رت و كما قَبْل رمي 


)١(‏ لعل في الجملة سقط كلمة ويكون صوابها: (عدم الوقوع)ء والله أعلم. 

(۲) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثاني أن التفرق يكون من 
الموضع الذي يحرمان منه. ينظر: المغني ۱۷۹/۳ وشرح العمدة 2٠١5/4‏ والفروع 
٥‏ والإنصاف 271٠/8‏ وكشاف القناع 5/ . 

(۳) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني .٠۷۹/۳‏ 

(4:) سبق ذكرهم في أول الكلام عن المحظور. 

(5) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من عدم وجوب التفرق بعد فساد الحج هو 
الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ۷4/۳ وشرح العمدة ۷٠۷/٤‏ والفروع 
٥‏ والإنصاف »7”5*٠/8‏ وكشاف القناع 5/5 . 

(5) في المطبوع من المقنع ص١١‏ صيغت هذه العبارة بقوله: «ويمضي إلى التنعيم فيحرم 
ليطوف وهو محرم). 

(۷) في المطبوع من المقنع ص١١١‏ صيغت العبارة بقوله: (وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على 
روايتين). 
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- 
(وعنه: يلزمه: شاة"''')؛ لأنه وطءٌ لم يفسد الحج فلم يوجب البدنة 
كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل» ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول 

فينبغي أن يكون موجه دون موجب الإحرام التام.'") 
فصل 

(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوةٍء فإن فعل فأنزل فعليه 
بدنة)؛ لأنه جماعٌ اقترن به الإنزال/ فأوجب بدنة كما لو كان في 
: 22 
الفرج. 

(وهل يفسد حجه بذلك؟ على روايتين:) إحداهما: لا يفسد؛ لأنه 
استمتاع لا يجب بنوعه الحدء فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل. 

والأخرى: يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال 
عن مباشرةٍ كالصيام. 


2 


والأولى أصح؛ لأن الأصل عدم الفسادء ولا يصح قياس الوطء فيما 
دون الفرج على الوطء في الفرج» فإنه أعظم» ولذلك لا يختلف الحال 
فيه بين الإنزال وعدمه» ويجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمّاء 
فكيف يلحق به ما دونه! مع أن من شرط القياس التساوي ولم يوجد. 


000 قال في شرح العمدة 5/ 1۷٥‏ : «في رواية الميموني وابن منصور وابن الحكم). ينظر: 
مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .005/١‏ 

(۲) ما قرره المصنف من لزوم الشاة في حق من جامع بعد التحلل الأول هو المذهب. 
ينظر: الكافي ۸1/۲« وشرح العمدة 5/هلا25 والفروع 00 والإنصاف 
۸“ وکشاف القناع /٦‏ ۱۷۲. 

(۳) ما قرره المصنف هو المذهب» وهو رواية الجماعة عن الإمام» وهو من المفردات» 
والرواية الثانية: عليه شاة. ينظر: المغني 21١5177”‏ وشرح العمدة /٤‏ 25060 والفروع 
70 والإنصاف 2767/8 وكشاف القناع 197/5. 


شرج الت - 

ولا يصح قياسه على الصيام؛ لأنه يخالف الحج في المفسدات» 
ولذلك يفسد بالإنزال وبتكرار النظر والمذي إذا لمس أو قبّل» ويقسده 
الأكل والشرب وغيرهماء والحج لا يفسده إلا الوطء» فكيف يصح 
إلحاقه به! ولا حجة فيه من نص ولا إجماع» فلا يثبت فيه حكم 
الاقاد 


[۷/ ۴ ] مسالة: (وإن لم ينزل لم يفسد حج) إجماعًا . 
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فصل 


(والمرأة إحرامها في وجهها)» فيحرم عليها تغطية وجهها كما يحرم 
على الرجل تغطية رأسه؛ لما روى البخاري أن النبى يي قال: «لا تنتقب 
المرأة الحرام» ولا تلبّس القفازين». 1 

فأما إن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منهاء فإنها 
ترسل الثوب من فوق رأسها على وجههاء قالت: عائشة ويا : «كان 
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله وء فإذا حاذوا بنا 
سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جازوا كشفناه» رواه 
أب نا 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهبء والرواية الثالثة: إن أمنى بالمباشرة 
دون الفرج فسد حجه دون غيره كالإمناء بالتقبيل ونحوه. ينظر: المصادر السابقة. 

(۲) عبارة المغني :١1١/7”‏ لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه؛ لأنها مباشرة دون الفرج 
عريت عن الإنزال» فلم يفسد بها الحج كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال 
أشبهت اللمس»» قال في شرح العمدة 504/54: «ذكر غير واحد أن ذلك إجماع»» 
قلت: ولكن الكفارة تجب عليه كما سبق تقريره. 

(۳) صحيح البخاري من حديث ابن عمر ونه (1741) ۲/ .۷٥۳‏ 

سدق أبي داود (۱۸۳۳) 1717/5ء كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (51051) 
٠*٦‏ وأشار البيهقى فى الكبرى إلى تضعيفه ٠٤۸/١‏ وضعفه ابن حجر فى الدراية 
۲ والألباني في الإرواء 717/54. 1 
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5 باب محظورات الا حرام 

٠٠0 [‏ مساللة: (ويحرم عليها ما يحرم على الرجلء إلا في 
اللباس» وتظليل المَخمل')؛ وهذا صحيح» فإن أمْرَ النبي بي المُحرمَ 
باجتناب شيءٍ يدخل فيه الرجال والنساء» وما ثبت في الرجل فمثله في 
الا امعد مله لن الط والمظليل, ال في ستر المرأة؛ 
لأنها عورة كلها إلا وجههاء فتجردها يفضي إلى انكشافهاء فأبيح لها 
هذا كما أبحنا عقد الإزار لحفظ العورة ولم يبح عقد الرّداء» وهذا/ مما 
لا نعلم فيه خلاقًا"". 

وفي حديث ابن عمر 5ه : «أنه سمع رسول الله ييه نهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين» والتقاب» وما مس الوّرس والزعفران من الثياب» 
ولتلبّس بعد ذلك ما أحَبّت من ألوان الثياب: من مُعصفر"". أو خرٌء أو 
حليٌ» أو سَراويل» أو قميص› أو خف“ » وهذا س والمعنى 
باللباس ههنا: المخيط من القُمص» والدروع» والسراويللات» وما يستر 
الرأس» والخفاف ونحو ذلك. 

[5] مسالة: (ولا تلبّس القُفّازين:) وهما شيء يُعمل لليدين 
يُدخلان فيه من الخرٌ من جرت أو جلو مثل الذي يُعمل لحمل 


)١(‏ المحمل: هو الهودج» وهو ما يركب عليه على ظهر البعير» وفي ضبطه وجهان فتح 
الميم الأولى وكسر الثانية والعكس. ينظر: لساب العرب 218١/١١‏ والمصباح المنير 

(۲) ينظر: حكاية عدم الخلاف في المغني .٠٠١/۳١‏ 

07 المعصفر: هو الثوب المصبوغ بالعصفر› وهو نبت معروف يصبغ به الثوب. ينظر: 
المطلع ص۷۷٠.‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (۱۸۲۷) 2157/7 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده 
۲/۲ بلا زيادة قوله: «ولتلبس بعد ذلك...» وما بعدها في الحديث» وصحح 
الحديث بجملته الحاكم في مستدركه 1/١‏ وصح الحديث بلا هذه الزيادة ابن 
حبان في صحيحه ۰41/٩‏ وقال الذهبي في التنقيح ۲۸/۲ عن هذه الزيادة: «هذه 
زيادة منكرة». ينظر: البدر المنير ."۲۸/١‏ 

(5) قال في المطلع ص۷١٠‏ في تعريف القفازين: «شيء يعمل لليدين» يحشى بقطن» 


اا 5 - 
ا فیحرم على o‏ لما روى 
البخاري عن ابن عمر نه أن النبي بي قال: «لا تنتقب المرأة الحرام» 
ولا تلبس القفازين». ٠‏ 


(نآها الخلشال .ونا أشبهه هن السلنى) مكل السرارين واللملج 7 
فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه» وروي عن عطاءٍ أنه كان یکره 
للمحرمة الحرير والحلي» وكره قتادة السوارين والدملجين 
والځُلخال ولم ير بأسّا بالخاتم والقرط”". 


وظاهر مذهب أحمد يه الرخصة فى ذلك» قال فى رواية حنبل : 


9. 


اكلتس البيهرمة الضلى:. والمعفصا © وهو فول ابد هر واا 
وإر"# ال قامة: 0 ابن حمر وله وبين اسان ر 
وهن محرمات لا ينكر ذلك»''» وقد سبق في حديث ابن عمر يله عن 
ال ا في المرآة اولتلتين بحت ذلك ما أحبت من مقر أن غر 


= ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد» تلبّسه المرأة فى يديها». 

اللا الجا ج ایو غنوي عن لسري القن ع لمات ا 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) الدملجین: مثنى مفردها دملوج› وهو: سوار من الحلي يحيط بالمعضد. ينظر: لسان 
العرب ”2775/7 ا الوسيط .۲۷٦۹/۲‏ 

(6) ينظر: توثيق قول الخرقي في المغني .٠٠١١/۳‏ 

(5) عطاء هو ابن أبي رباح» وق بعتت اک والقول عنه أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ۳/ ۲۸۲. 

ليك قتادة هو ابن دعامة السدوسي» وقد سبقت ترجمته» والقول عنه ذكره ذ في المغني 
10/۳. 

(۷) القرط: هو ما يعلق على شحمة الأذن من الحلى. ينظر: لسان العرب .۳۷٤/۷‏ 

(۸) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠ ۳۸۳/١‏ 

() سبق تخريجهما قريبًا. 

)0١(‏ نافع هو مولى ابن عمر ونه وقد سبقت ترجمته» وقوله أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ۱٤۳/۳‏ . 
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- 
أو حلي“ » قال ابن المنذر: ١لا‏ يجوز المنع منه بغير حجة)"”". 


ويحمل كلام الخرقي على الكراهة؛ لما فيه من الزينة وشبهه بالكحل 
الاك 

]:7/٠١7١[‏ مسالة: (ولا تكتحل بالإنّمد)؛ لما روى مسلم عن جابر 
: ك ل 
ا صدقت صدقت)©2: وهذا 5 ا أنهنا كانت ممتوغة من ذلك؛ 


وروي عن عائشة وكين أنها قالت لامرأة: «اكتحلي بأ 3 :1 شئت غير 
الإثمد والأسود)” 8 


فأما غير الإثمد فيجوز؟ لقول عائشة: «اكتحلى بای كحل شكت غير 
الإثمد). 


1/1 ] مسالة: (ويجحوز لها لبس المعصفرء والكحلي»› 


ل SS‏ ابن عمر طله : «أنه 
والزعفران» اليس ما أحيت من ألوان العياب من ممصفرء e gi‏ 


.7537 7/9 سبق تخريجه قريبًا. (۲) الإشراف‎ )١( 

(۳) ما قرره المصنف من ظاهر نص الإمام أحمد في الرخصة في الحلي خلافًا للخرقي 
هو المذهبء والرواية الثانية: يحرم عليها الخلخال وما شابه من الحلي والزينة. 
ينظر: المغني 110/۳« وشرح العمدة 2508/5 والفروع ٥‏ . والإنصاف 
”5 وكشاف القناع e‏ 

)٤(‏ وهو جزء من حديث جابر ا دونه الطويل في الحج. > سبق تخريجه في المسألة 
/٠١١4[‏ ١ا].‏ 

(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 277/0 بسنده عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن 
شعبة عن شميسة عن عائشة راء ورجال إسناده ثقات» عبيد الله بن معاذ ثقة ووالده 
ا عاك بن ا ا ا وکیا ع أبعت ضور التق 0ن ا 

00( سبق تخريجه في المسألة [كححدلم/ ٠غ‏ ]. ا 


ا المع - 
فيدخل فيه الكحلي وغيره من الأحمر والأخضر. 

وكذلك الحناء؛ لأن الأصل إباحته» ولأنه صبغ فلم يحرم عليها 
5 ا 

١ [‏ مسللة: (والنظر فى المرآة لهما جميعًا) يجوز إذا كان 
لا ا ل فلاو قال أو رة السحعف اتحيد مغل عن الم 
ينظر في المراة. قال: إذا كان يريد به زينة فلاء قيل: فكيف يريد به 
زينة؟ قال: يرى شعرةً فيُسويها»""» فكره له النظر فيها لإزالة السَّعتْ 
والزينة؛ لأن فى الحديث: «أن الله تعالى يباهى بأهل عرفة ملائكته 
ر وار ا ي ا ال 

فإن نظر لحاجةٍ كمداوة جرح» أو إزالة شعر ينبت في عينه» ونحو 
ذلك» فلا بأس به» ولا فدية في النظر فيها في الحالين» وإنما ذلك 
أدبٌء فإن فعله فقد ترك الأدب و شيء فيه. 1 


ê 5 55 
ESE Al N 
Ee: bs N 


(1) لا خلاف في المذهب بلبس المعصفر والكحلي ونحوهماء وأما الخضاب بالحناء 
فقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب أنه يكره». ينظر : المغني 2151/7 وشرح 
العمدة 2055/5 والفروع ه/١”5»‏ والإنصاف »7”51١7/8‏ وكشاف القناع اا 

(۲) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص .١70‏ 

7 أخر جه أحمد في مسنده بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ته )۷۰۸۹٩(‏ 
۲ *» ومن حديث أبى هريرة ظط ٠٠٠١/۲ )۸٠۳۳(‏ وصححه ابن خزيمة فى 


[Î /۱V°1 


باب الفدية 


باب الفدية 


(وهي ثلاثة أضرب : أحدها: ما هو على التخيير: وهو نوعان: 

أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل 
سک ا أو نصف صاع تمر أو شعير» أو ذبح شاق وهي فديةٌ 
حلق الرأس» وتقليم الأظفار» وتغطية الرأس» واللبس» والطيب)» 
والأصل فيها قوله سبحانه: ین کن يتك عَريضًا او بوء أَدى ين اسه يديه 
من صبَاوٍ أو صدَقَةٍ أو سك [البقرة: 21197 وحديث كعب ونه أن النبي لاز 
قال له: «لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال 
رسول الله كَلَِةِ: احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين/ 
لكل مسكين نصف صاع تمرء أو اسك شاةً) متفق عليه" فوردت الآية 
والخبر في حلق الرأس» وأما تقليم الأظفارء وتغطية الرأس» واللبس» 
والطيب» فمقيس على الحلق؛ لكونه من محظورات الإحرام» ويحصل به 
ا 


6 


ع 5 ٠‏ 2 5 7 
(وعنه: يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيَحَيّر)؛ وقد سبق'". 


.]7/١١1[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۲) ما قرره الما فى هته المسائل هو الصحيح من المذهبء إلا أن مد البر للمسكين 
في فدية الأذى هي إحدى الروايتين في المذهب» والرواية الثانية: أن الإطعام يكون 
بنصف صاع. ينظر: الكافي "//الالا. وشرح العمدة 5/5. والفروع 99/5", 
والإنصاف 2778/8 وكشاف القناع ااا 

(۳) سبق تقريره في 501/7. 


ا 
€ کڪ | 

يشتري بها طعامّاء فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد يومًا)» 
أهنا وجوب لام ا ولقوله سبحانه : 
تاا لذبن ءامنوأ لا تلو لصي وأ 0 ومن کله هنم مُتَعِيَدَا مجر ينل ما 
َكَل مِنّ الحو َك به ذوا عدَّلٍ ل مك4 [المائدة: .]۹١‏ 

والصيد ما جمع ثلاثة أشياء : أن 00 مباحًا أكلهء لا مالك له 
1128 ا السب ٍ ما لس يبعا در م 
ل ل 


رس صد 


یک صَيدُ أل [المائدة: .]٩١‏ 

وأما صيد البحر فحلال؛ لقوله سبحانه: ایل لک صد لتر » 
[المائدة: »]4١‏ ولا فرق بين ما فى البحر والعيون والأنهار, وكل ما لا 
حكن اله فى الا لیا ر ا ج د و 

وكذلك نا كان يعيش فى البر .والغالت عليه البحر #السلختاة 
OE‏ مدر كمه زان العالب عله البسن E ea NS‏ 

وما كان الغالب عليه البر إلا أنه يدخل الماء ويتصيد منه ففيه 
الجزاء؛ لأنه من صيد البر ويعيش فيه» وإنما يدخل البحر متكسّبًا فهو 
كالصياد من الآدميين. 

ع 
إذا قيضا هذا الف من الصيد ان عا لد كل وما لأ مكل لد 


.]18/١١547[ وقد سبق تقريره في المسألة‎ )١( 
.11/۳ ينظر : النهاية فى غريب الحديث ار ولساق العرب‎ (f) 
.]۳١۰/٠٠١۸[ سبق توثيقه فى المسألة‎ )۳( 


3 ب[ 


باب الفدية 

-_ 
يُقَوّم المثل بدراهم ويشتري بها طعامًا يطعم كل مسكين مذاء أو يصوم 
المثل» فيجب فيه أحد الجزاءين الباقيين فى الآية. 

وضع اشييل كاله أن جواء الفين على الو تي" فسن الا 
أو فإن لم يجد أطعم» فإن لم يجد صام» ونحوه عن ابن عباس 
ين" لآ حدى المحة على الو ييه وها أوكد مه فإنه قعل 

Ci a. 
محظور.‎ 
شمل كلام المصنف في هذه الفقرة أمرين:‎ )١( 

الأول: ما قرره المصنف من أن تقويم المثل بدراهم في حال عدم توفر المثل هو 

المذهب» والرواية الثانية: يقوم الصيد في مكان إتلافه أو بقربه. 

الثاني: على الصحيح من المذهب في تقويم المثل بدراهم فإنه يشتري بها طعاما كما 


قرره | لمصنئف والرواية الثانية : له الصدقة بالدراهم. ينظر : المغنى ع[ وبحل وشرح 
العمدة 8 ١ه‏ والفروع م والإنصاف ا وكشاف القناع 


ا 
(۲) وذلك في رواية حنبل وابن الحكم عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
Y/Y‏ 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - قسم التفسير - ٠١١١/٤‏ والبيهقي في سننه 
05 من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا جرير» عن منصور» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس وء ورجال إسناده ثقات» فسعيد قد سبق ذكر توثيقه» 
وجرير هو: ابن عبد الحميد ثقة» ومنصور هو: ابن المعتمر ثقة ثبت» والحكم هو: 
ابن عتبية فقيه ثقة» والمقسم هو: ابن بُجرة ثقة أيضّاء ولفظه عن ابن عباس ينه في 
قوله: #إفجراء مَل مَا َل مِنّ ألنَمَوِ» [المائدة: 140 قال: «إذا أصاب المحرم الصيد 
يحكم عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه» وإن لم يكن عنده 
جزاؤه قُرَّمِ جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعامّاء فصام مكان كل نصف صاع يومّاء 
وإنما أريد بالطعام الصيام» وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه). 

(4) ما قرره المصنف من أن كفارة الصيد يخير فيها بين الأشياء التي ذكرها هو الصحيح 
من المذهبء والرواية الثانية: أن كفارة الصيد على الترتيب» فيجب المثل فإن لم 


2 
شرح المقنع Fis‏ 2 


(الضرب الثانى : على الترتيب» وهو ثلاثة أنواع : 
أحدها : دم المتعة والقران» فیحب فيها الهدي. فإن لم يجد فصيام 


ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع)؛ لقوله سبحانه: من تمتع بالعيرةَ إِلَ 


3 ا أسيسرٌ ِن ادى 3 ل عد فَصِيَام مل يار في جه [البقرة: .]١95‏ 


ولدم المتعة وقت وجوب» ووقت إخراج. 

آنا بوقث المحرب كريس الك ى عن اعد ليه أنه ردقت 
بعرفة”''» وروى ابن القاسم”" عنه: أنه يجب إذا أحرم بالحج”" ؛ لأن 
الله تعالى قال: «إمّن تمع بلعم إل لي فا أسْتَيْسَرَ وِنَ ّى [البقرة: 197]» 
وهذا قد فعل ذلك؛ لأن ما جُعل غايةً فوجود أوّله كاف كقوله: «ثُدّ 
ا يام إل أله [البقرة: 1410]. 


ووجه الأولى أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود 
الحم که بولا مسل ذلك إا بالوقرف» دن الى نال السب 


= يجد فالإطعام» فإن لم يجد صامء والرواية الثالثة: يخير بين شيئين إخراج المثل 
والصيام» ولا إطعام فيها. ينظر: الكافي TVV /Y‏ وشرح العمدة «T/0‏ والفروع 
 ›) ٥‏ والإنصاف 2787/8 وكشاف القناع ركام 

.٠۷٠/١ ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع‎ )١( 

(؟) ابن القاسم هو: أحمد بن القاسم» صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» حدث عن 
أبي عبيد» وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة» وكان من أهل العلم والفضل» سمع منه 
أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن الجبلي الحافظ» وحدث عنه أخوه عبد الله بن 
إبراهيم بن الجبلي» وأبو يحيى زكريا الفرج البزاز وغيرهماء قال ابن تيمية في 
المجموع ۲/ 75”: «وكان كثيرًا ما يروي الأقوال المتأخرة التي رجع إليها». ينظر: 
تاريخ بغداد 4/ ٠۳۹٤‏ وطبقات الحنابلة 2170/١‏ والمقصد الأرشد 2١00/١‏ ومعجم 
الكتب لابن المبرد ص8١.‏ 

(۳) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .717١/١‏ 


[1/1۷٦1 


باب الفدية 
اليم ص پڪ 


او ا 

وأما وقت إخراجه فيوم النحر؛ لأنه وقت الأضحيّة.» فكان وقنًا لدم 
التمتع» وهذا الفصل قد سبق ذكره في باب الإحرام”". 

[7/ | مسالة: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» والأفضل 
أن يكون آخرها يوم عرفة» وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله)ء لا نعلم خلامًا 
بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رح وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه 
وله : ن ل عد هيام تلقد يار فى للج وسو إذا رجتم 4 [البقرة : 0140 


وتعتبر القدرة فى موضعه» فمتى عَدِمّه فى موضعه جاز الانتقال إلى 
الصيام» وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقتّء وما كان 
وجعوية موتا افخ ت القدرة عليه في موضعه» كالماء ف في الوضوء إذا 


عدمه فى مكانه انتقل إلى التراف: 


3 


فصل 


ولكل واحدٍ من صوم الثلاثة الأيام والسبعة وقتٌ جواز ووقت 
استحباب : 


)١(‏ سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلى ضفن )۸۸٩(‏ ۲۳۷/۳ كما 
شرج التي احم في مسد 00۷00 4ر14 والساي فى ست 0010 
«01/٥‏ واد بن ماجه فى سننه /Y (T° ١0(‏ 3 وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 
A EONS‏ ۳.0/۲ 

(0) وقد سبق تقرير وقت وجوب الدم في فصل شروط دم المتعة» في الشرط الخامس 
۷/۲ 

(۳) ينظر : الحاشية السابقة. 

(4) في المطبوع من المقنع ص۱۸١‏ زيادة قوله: (فإن صامها قبل ذلك أجزأه)» وسياق 
الفصل الآتى بعد هذه المسألة يتضمنه. 


شرح المقنع 
TEV‏ 


فأما الثلاثة : فوقت الاستحباب لها أن يصومها ما بين الإحرام بالحج 
ويوم النحرء لقوله سبحانه: «إفصِيام َة يأر في ني ل [البقرة: »]١97‏ وقال 
ابن عمر وعائشة وخا : «يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة». 
فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. 


وصوم يوم عرفة غير مستحب' ' وإنما أحببناه ههنا لموضع الحاجة» 


2 ١ 
5 ولانه‎ 


)١(‏ أخرجه مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وء ونصه 
أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام مِنى»» وأثر ابن عمر َيه مثله بإسناد 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وهو مخرج أيضًا عند البخاري 
فى صحيحه من طريق مالك بالإسناد السابق )۱۸۹٥(‏ ۷۰۳/۲. 

(؟) ما استدل به المصنف في أثر ابن عمر وعائشة وي يظهر أنه إشارة إلى قول ثان في 
العذفية وى الرواية القابية الى سان فى الحاشية الالء ولم برد يه الاسعدلال 
على ما قرره» ودليل ذلك أن الاستدلال بالأثرين فيما وقفت عليه من كتب المذهب 
لبيان المستحب أن يكون آخر ما يصومه من لم يجد الهدي هو يوم التروية» ومنهم 
المصنف. ولذلك قال في معرض الاحتجاج لقوله: «وصوم يوم عرفة غير مستحب» 
وإنما أحببناه ههنا لموضع الحاجة» ولأنه واجب»» ولم يذكر استدلاله بالأثر» كما 
استدل به في الشق المتعلق بصيام أيام التشريق كما في المسألة الآتية» ولم يشكل 
على ما ذكرته إلا قول القاضى فى التعليقة ٠٠١٠/١‏ واستدلاله بالأثرين على ما اختاره 
بأن آخره هو يوم عرفة» والأثر لا يدل على ذلك إذ الأصل عدم دخول الغاية في 
المغياء كما أن في بعض ألفاظ الأثر في مسند الشافعي ص۳۳٠‏ نصًا في عدم إرادة 
عرفة بالصيام والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 275١/١‏ والمغني 
۳ والفروع 5597/5. والمبدع ۱۷١/۳‏ والإنصاف والشرح الكبير ۳۹۱/۸. 

(۳) سبق تقريره في المسألة [۹۳۸/ .]١‏ 

(4) ما قرره المصنف من أن المستحب للمتمتع في صيام الثلاثة أيام أن يصومها ما بين 
الإحرام بالحج ويوم النحر فيكون آخرها يوم عرفة هو المذهب في إحدى 0 
قال في شرح العمدة: «وهى ي التي عليها عامة أصحابه»» والرواية الثانية: 
المستحب أن يكون آخرها وه التروية» وقيل: إن الرواية الأخيرة ذكرها القاضي في 
المجرد ‏ وهي من كتبه القديمة ‏ وأخذها من ظاهر أثر ابن عمر وعائشة اء فلا 


يستحب عنده للمحرم صيام يوم عرفة» وتراجع عن قوله هذا بدليل عدم ذكر الرواية - 


باب الفدية 


A) = 


وأما وقت الجواز فأوله إذا أحرم بالعمرة؛ لأنه أحد إحرامي التمتع› 
فجاز الصوم بعده كإحرام الحج» ولأن الإحرام بالعمرة سبب الوجوب 
فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل 
الخرلء والكقارة بعل البمين وقبل الس 


وأما السبعة: فلها أيضًا وقت اختيار ووقت جواز. 


أما وفت الاختيار: فإذا زجع إل أهله؛ لآنه عه بالإجماع» وكرت 
إلى موافقة فقة لفظ الأخبار» فإن ابن عمر َيه روى أن النبي ي قال: 


د لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج 5 إذا رجع إلى أهله» 
222 
متفق عليه . 


إلى مكة» قال الأثرم: «سئل أحمد كَْنْهُ: هل يصوم في الطريق» أو 
بمكة» أو في أهله؟ قال: كيف شاءء كل قد تأوله الناس». 


= في التعليقة والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 270١/١‏ والمغني 
۳ وشرح العمدة 15/50» والفروع ٥۹/١‏ والإنصاف والشرح الكبير 
۸ ,+ وكشاف القناع 5/ 180. 
فاكدة: قال في الإنصاف ۳۹۱/۸: «فعلى المذهب يقدم الإحرام على يوم التروية» 
فيحرم يوم السابع» وعلى الرواية الثانية يحرم يوم السادس» قلت: فيكون مستثئى من 
قولهم يستحب للمتمتع الذي حل الإحرام منه بالحج يوم التروية». 

)١(‏ ما قرره المصنف في وقت الجواز للمتمتع بالصيام إذا أحرم بالعمرة هو المذهب» 
والرواية الثانية: أنه يجوز له الصيام إذا حل من العمرة» والرواية الثالثة: يجوز قبل 
الإحرام بالحج» وقال ابن قدامة عنها: «ولا نعلم قائلًا بجوازه» إلا رواية حكاها 
OO‏ ولیس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه» 
ويخالف قول أهل العلم» وأحمد ينزه عن هذا). ينظر: المغني ٠۲٤۸/۳‏ وشرح 
العمدة 7/04 258» والفروع ٥‏ والإنصاف 2797/8 وكشاف القناع هم . 

(۲) صحيح البخاري )١505(‏ 2107/75 وصحيح مسلم (۱۲۲۷) .401١/5‏ 

(۳) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع /١‏ 596. 


00 تففخ = 


وقال ابن المنذر: «يصومها إذا رجع إن آهل ليت ابن فر 
ا 

لنا : ا 
الفروض» وأما حديث ابن عمر فيحتمل أنه/ جوز التأخير حتى يرجع إلى 
أهله رخصةء فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كما جوزنا تأخير صوم رمضان 
في السفر والمرض» ولو صام جاز كذا ههنا." 

/١7:[‏ ]| مسالة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى)؛ لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة وإ قالا: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»“. وإطلاق الصحابي هذا 
اللفظ ينصرف إلى النبي يياو وهذا خاص» ولأن الله سبحانه أمر بصيام 
الثلاثة الأيام في الحج» ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين 
الصوم فيها بأمر الله سبحانه» فتحمل أحاديث النهي عن صومها على 
النفل» كما تناول النهي عن الصلوات في بعض الأوقات على النفل دون 
الفرض» فإذا صام أيام التشريق لا دم عليه؛ لأنه صامها في الحج. 

(وعنه: لا يصومهاء ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. وعليه دم )» 
وإنما لم يصمها؛ لأن النبي كَل «نهى عن صوم ستة أيام» ذكر منها أيام 
التشريق» رواه أبو هريرة ول" وقال ##: «إنها أيام أكلٍ وشرب' 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتبه» ولعله في الأجزاء الساقطة من كتاب الإشراف 
والأوسط ‏ يسر الله وجودهما -. ينظر: توثيق النقل عنه في المغني ”49/7 7. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) ما قرره المصنف في رواية الأثرم بالتخيير في صيام السبعة هو المذهب. ينظر: المغني 
۳ وشرح العمدة ۷۲/١‏ والفروع ۳٦٠/١‏ والإنصاف ۳۹۳/۸ وكشاف 
القناع ا 

(4) سبق تخريجه فى المسألة .]١5/9151/[‏ 

.189/1١ وذلك في رواية أبي طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع‎ )٥( 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 2701/7 ونصه: «نهى رسول الله 5ل عن صوم ستة: 


۷1ب[ 


باب الفدية 
س ۳٥١|‏ 


وروی ایو داود عن عمرو بن العاص وليه : «(أنه قرب إلى ب مََة 
مولى أم هانئ”'' طعامًا فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال له: كل» فإن 
هذه ا لني 0 النبي 6 بأمر الم وبحي عن م 
رن اسم فإذا لم يصمها صام بعد ذلك 
عشرة آيام» وعليه دم ؟ لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته» 
فلزمه دم كتأخير رمي الجمار. 

(وعنه: أن من ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه)؛ لأنه صومٌ 
يجب قضاؤه أشبه صوم رمضان» (وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله 
دم ان ؛ لأنه أخرّ واجبًا من الحج لغير عذر فلزمه دم كايا شین رمي 
الحما 00 

جمار. 


= اليوم الذي يشك فيه من رمضان» ويوم الفطر»ء ويوم الأضحىء وأيام التشريق»» 
وأشار إلى ضعفه لأنه من رواية الواقدي» متروك الحديث مع سعة علمه. ينظر: 
تقريب التهذيب »2"87/١‏ البدر المنير 6/ 595. 

)۱( ا ا ا .A**/۲Y‏ 

(۲) أبو مرة مولى آم هانئ هو: يزيد الهاشمي» وقيل مولى عقيل بن أبي طالب» تابعي 
ثقة» مدني مشهور بكنيته» روى عن عقيل وأم هانئ ابني أبي طالب» وأبي الدرداءء 
وعمرو بن العاص» وغيرهم» ورأى الزبير بن العوام» وروى عنه: سالم أبو النضرء 
وسعيد المقبري» وسعيد بن أبي هند وغيرهم. ينظر: الثقات 255١/5‏ وتهذيب 
التهذزيب .۳۲۸/۱١‏ 

(۳) سنن أبي داود »۳۲١/۲ )۲٤۱۸(‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (17807) 
56ه» وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد 1۹/۲۳. 

9 .ينظ المضادر الساقة. ْ 

(5) ينظر: تحقيق هذه الرواية في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 2584/١‏ فإنه استظهر 
النص الذي ذكره المصنف من روايتي إسحاق بن منصور وحرب الكرماني عن الإمام 
بما يطول إيراده. 

(7) ساق المصنف في هذه المسألة الرواية عن الإمام فيمن لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم = 


5 050 
سا - 
(فأما الهدى إذا وجب عليه ثم أخرّه لعذر) مثل أن ضاعت نفقته» 

(فليس عليه إلا قضاء ذلك)؛ كسائر الهدايا الواجبة وكذا الصوم؛ لما/ 


(وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزمه إلا القضاء 
اختارها أبو الخطاب”*')؛ لذلك. 


والأخرى: يلزمه دم آخر مع القضاء؛ لأن الدم في المتعة نسكٌ 
مؤقت» فيلزم الدّم بتأخيره عن وقته كرمي الجمارء قال أحمد كله فيمن 
. )0( كان 
تمتع ولم يهد إلى قابل: «يهدي هديين» . كذا قال ابن عباس 


( CD lu, 


= النحر» والمذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز صيام أيام مِنى 
لمن لم يصم قبل يوم النحر. ينظر : الكافي 2779/7 وشرح العمدة ۸٤/١‏ والفروع 
“٥‏ والإنصاف 2596/8 وكشاف القناع ۸۷/٦‏ 

)١(‏ أي لما سبق من الاستدلال على المذهب فى المسألة السابقة. 

١ (‏ الهداية هن 11/4: ا 
(۳) ما قرره المصنف هو المذهب» والمسألة فيها روايات أخرى كالروايات التى سبق 
ذكرها في مسألة من ترك الصيام في أيام الحج. ينظر: الإنصاف 997/8*, ٠‏ 
(4) في المطبوع من المقنع ص8١١‏ قول أبي الخطاب: (قال: وعندي أنه لا يلزمه مع 
الصوم دم بحال). ينظر: توثيق النقل عنه في الهداية ص75١.‏ 

(5) وذلك في رواية المروذي ويعقوب بن بختان عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
/. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤١١/۳‏ ونصه عن شريك عن علي بن بذيمة عن 
مولى لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر هديًا وأخرت حتى مضت الأيام؟ 
فسألت ابن عباس فقال: «أهدٍ هديا لهديك وهديًا لما أخرت». ورجال إسناده ثقات» 
وقد يكون مولى ابن عباس هو عكرمة» وقد ثبت سماع علي من عكرمة» والأثر احتج 
به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره» وقال في شرح العمدة 7/5 87: «ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة). 

(۷) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الهدي إذا وجب ثم أخره لعذر يجب عليه 
دم آخر والقضاء هو المذهب. ينظر: الكافي 275٠/7‏ وشرح العمدة ۸٤/١‏ والفروع 
٥‏ والإنصاف 2599/8 وكشاف القناع كلام ا. 


[Î /17V] 


باب الفدية 
3 
الثلاثة» ولا في السبعة n‏ إن شاء فرَّقء وإن شاء 5 نص لي 
لان الأمر ورد بها مطلقاء وذلك لا يقتضي الجمع ولا التتابع أشبه 
القضاء. 


فصل 

EE,‏ الدّم ولا فرق» رتوو كن اللي 
أنه قال: امن فرق بين حح وعمرة فر بن 0 ولأنه ترفه بسقوط 
أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. 

فإن عدم الدّم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
کالمتمتع › »> قال ابن عبد البر: «القران نوعٌ من المتعة» وهو داخل في قول 
الله تعالى: لمن تمم عمو إل اَل ًا سَتَيْسَرَ من اديه EE‏ 
وحكمه فين الدم حكم المتمتع فيما ذکرناه). 

[73/ 1 مسالة: (ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قَدَرَ على 
الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء)؛ لأنه صوم دخل فيه لعدم 
الهدي. فإذا وجد الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة. 

(وإن وجب عليه الصوم فوجد الهدي قبل أن يصوم فهل يلزمه 
الانتقال؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلزمه الانتقال إليه؛ لأن الصيام 


.7177/7 لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني‎ )١( 

(۲) لم أعثر على من خرجه» ويظهر أن لفظ (فرق) (فليهريق) تصحيف» ولفظه في المغني 
ع مع : «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دمّااء قال الشنقيطي ف في أضواء البيان 
9 الم أعرف له أصلاء والظاهر أنه لا يصح مرفوعًا). 

(۳) التمهيد 05//8”. 


o۲ 


والثانية : يلزمه؛ لآنه وجد المبدل قبل الشروع في البدل» أشبه ما لو 
وجده حال الوجوب. ٠‏ 

(الغاني : د الإحصار: يلزم المُحصّرٌ الهدي. فإن لم يجد صام 

عشرة أيام ثم حَلَ)؛ متى حصره عدو فمنعه المضيّ إلى البيت/ فله 
التحلل؛ لقول الله تعالى: ِن تُمْوِرْمٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ اذى [البقرة: 
تانتاه لكت لدي CC AT‏ بولاه الى لوبي 
القاوسان الاتحرام لخُرَّج؛ لأنه قد يبقى محصورًا سنين. 

aca les a‏ ال ل ا 

ثم إن كان قد اشترط وقت الإحرام فقال: ي 
فلا دم علي عليه د ا Se‏ 
اشترط لم جل جل حتى يهدي هديا ؛ لقوله سبحانه: من حرم فا ا 


0 


مِنَ | هيه [البقرة: »]1۹١‏ ويذبحه حيث أحصر. 
وعنه: إن قَدَرَ على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك» ويواطئ 
رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيجل حينئذ'''؛ لأنه قادرٌ على الذبح في 


)١(‏ ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من وجب عليه الصوم فوجد الهدي قبل أن 
يصوم لا يلزمه الانتقال إليه هو المذهب. ينظر: الكافي 274١/7‏ وشرح العمدة 
ة والفروع 0 والإنصاف ٠77/8‏ 215 وكشاف القناع كرلاما. 

(0) أي النوع الثاني من أنواع الفدية الواجبة في الحج على جهة الترتيب. 

(۳) الحديبية: قرية على نحو مرحلة من مكة غربًا عند مسجد الشجرة التي عقد فيها بيعة 
الرضوان» سميت بذلك على اسم بئر هناك» وهي على بعد "١‏ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: 
معجم البلدان 2559/7 وتهذيب الأسماء واللغات .١44/7‏ 

(4) أخرج البخاري في صحيحه قصة الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
(9۸۱( ؟/1لا١.‏ 

(5) ينظر: المسألة /١١١[‏ 5]. 


[/الاا/رب] 


(7) قرر القاضي في التعليقة ا ة الجزء الرابم ٤٦۲/١‏ أن | هديه فى - 
عرز القاصي فى التعليقه الكير 4 على الجر ننه في 


باب الفدية 
- 
الحرم أشبه المحصر في الحرم. 
والأول أصح؛ لأن النبي بيه نحر هديه في الحديبية'''» وهي من 


الل باتفاق أعل السيرة ولذلك قال الله سبحاتة: #رائدة كا أن 
220 


ل مه 5 


يبلغ له [الفتح : °[ ولأنه موضع جله فكان موضع ذبحه كالحرم. 
ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به؛ لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية 
لم يحلق؛ لما روى ابن عمر و4 : «أن رسول الله ئي خرج 

معتمرًاء فحالت كفار قريش بينه وبين النيث: فنحر هليه وحلق اسه 

بالحديبية»7. 


فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ؛ لأنه دم واجبٌ للإحرامء 
فكان له بدلٌ ينتقل إليه كدم التمتع. 

ولا يَجِل إلا بعد الصيام كما لا يَجل إلا بعد الهدي. فإن نوى 
التحلل قبله لم يجل» وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم لأنه أقيم 
ههنا مقام أفعال الحج. 

(النوع الثالث: فدية الوطء تجب به بدنة» فإن لم يجد بدنة صام 
عشرة أيام. ثلاثةٌ في الحج وسبعةً إذا رجع كدم المتعة» وذلك لقضاء 


= موضع تحلله من جل أو حرم رواية واحدةً»ء ينظر: توثيق الرواية التي ذكرها المصنف 
فى الكافى ۲/ .٤٦۷‏ 

9 بطر الحاقية قبل اساد 

(۲) ما قرره المصنف من أنه يلزم المحصر الهدي هو المذهب» عليه أكثر الحنابلة» 
والرواية الثالثة: ينحره المفرد والقارن يوم النحر. ينظر: الكافي 2471/7 وشرح 
العمدة ه/ 231٠١‏ والفروع ١/5‏ والإنصاف ٤٤۳/۸‏ وكشاف القناع ۹/٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (7١1/1ا١) .1٤١/۲‏ 


شرح المقنع 


oo 


1 


الصحابة وی به) ابن عمرء وعمر» وار بن عباس ن ا“ وقد سبق ذلك في 
الفصل الثامن في الجماع» ورواه الأثرم'"". 

(وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرةًء فإن لم يجد فسَبْعًا من 
الغنم. فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعامًاء فإن لم يجد صام عن كل مد 
نوقاء تراك على EE OT‏ الصيين ”7 


(وظاهر كلام الخرقي/ أنه مخيّرٌ في هذه الخمسة. اا كمّر 
أجزأء”")؛ لأنه قال: «ومن وجبت عليه بدنة فذبح سَبْعّا من الغنم 
أجزأه»“؛ لأن هذه الأمور تستوي في الأضاحي e‏ فاستوت في 
كفارة الوطء كخصال كفارة اليمين. 


وإن وطئ في العمرة فسدت» ودليل فسادها بالجماع أنه مق 
محظورات الإحرام» فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعله كسائر 
المعظر وام" 

وعليه شاة مع الب ؛ لأنها عبادة لا ف د فلم تجب فيها 


.۳۳۲/۲ سبق تقريره وتخريج الآثار التي وردت في‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: تقرير قول القاضي من المقنع 
ص۹١١»‏ وفي الإنصاف 505/8 قال: «قدمه في الهداية»» وبالرجوع إلى كتاب 
الهداية لأبي الخطاب تلميذ القاضي ص١۱۸‏ وجدت العبارة بنصها والله أعلم. 

(۳) في المطبوع من المقنع ص9١١‏ زيادة قوله: (ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في 
الحج وشاة إن كان في العمرة), واسناق الفسالة الآتي يتضمنه. 

(4) ينظر: تقرير قول الخرقي من المغني .۲۹٤/۳‏ 

(5) يقيد ذلك ما لم يكن الوطء بعد السعي وقبل الحلق» فإنه فلا تبطل عمرته» قال في 
شرح العمدة 5/ 587: «هذا هو المنصوص عنه في غير موضع وعليه عامة أصحابه). 

(7) هكذا في المخطوطء والذي يظهر لي أنها خطأء وصوابها من المغني 594/7؟: 
«وعليه شاة مع القضاء). 

42 في تم الميخطوط جاه رسي الكلية ب (لا وق)» ركذا e‏ بدي 
وبالرجوع إلى المغني ۳ تبين أن الكلمة (لا وقوف)» وهو ما أثبت في الصلب. 


[1/17۸1] 


باب الفدية 
- 
بدنة كما لو قرنها بالحج» ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه. 
فصل 

(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة)؛ لأنها أفسدت 
نسكها فلزمها ذلك كالرجل. 

وعلئه. يجزتئهما هدي ET‏ لأنه جماع واتجد اة ما لو 
أكرهها.7) 


8 


قبل 


(وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها)؛ لقوله: «عفى لأمتى عما 
استكرهوا عليه»""» ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة 
على الوطء في الصيام» وتجب كفارة ولخد على الرجل وحله. 

(وعنه: يجب هديان“؛ لأنه إفساد حج اثنين. 


(فعلى هذا يتحملها الرجل عنها)؛ لوجود الإفساد منه كما يتحمل 
نفقة قضائها.“ 


.007/١ مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف من أن على المرأة مثل ما دم يا رمم 
وهو رواية الجماعة عن الإمام» والرواية الثالثة: لا فدية عليها. ينظر: 
٠/١‏ وشرح العمدة ۷٠٠/١‏ والفروع 2458/5 والإنصاف 2»4٠١/8‏ 0 
القناع 8/7 . 

(۳) سبق تخريجه في المسألة .]١١ /۲٤۷[‏ 

)6( في المطبوع من المقنع ص۹٠١‏ صدر القول الثاني الذي ذكره المصنف رواية عن 
الإمام ب (وقيل:). ينظر: توثيق الرواية عنه في المغني ۳/ .٠١١‏ 

(5) ما قرره المصنف من أنه لا فدية عليها ويلزه الزوج فدية واحدة هو المذهبء والرواية 
الثالثة : عليها الفدية. ينظر: الكافي ۲/ ۸° والفروع ٥‏ والإنصاف 25١١/8‏ 
وكشاف القناع 5/ ۱۸۹. 


52700 
شرح المقنع ev‏ 


3 


فصل 


(الضرب: القالث: الدماء الواجبة للقوات: آو لعرك واجب» أو 
للياشرة'في. غير القرني فما حت فيه بن فحكمها حك البدلة الواجة 
بالوطء في الفرج). على ما مر. 

(وما عداه فقال القاضي: «ما وجب لترك واجب ملحىٌّ بدم 
المت € رھ متصوص عليها فى کاب الله سيان (وما وجب 
لا ا ا 

أما الفوات وأحكامه فسيأتي في باب الفوات والإحصار"". 

وأما ما يلزم لترك واجب فسيأتي في باب الأركان والواجبات“. 


]0/٠717[‏ مسالة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج/ فعليه بدنة)؛ 
لما (OF‏ 

ج 

(وإن لم ينزل فعلية شاة) وهكذا حكم التقبيل واللمس لشهوة إذا لم 
ينزل؛ لأنه فعلٌ محرمٌ لم يُفسد الحج إجماعًا فوجبت به شاه كالحلق. 


(وعنهة يحب ن كما ي أل 


)١(‏ لم أجد نص الضابط فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: تقرير فروع الضابط في 
الجامع الصغير ص١١‏ وما بعدها. 

(۲) قال في الإنصاف 5١5/8‏ عن هذا الضابط في ترك الواجب: مثل ترك الإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف 
الليل» أو طواف الوداع» أو المبيت بمنّىء أو الرمي» أو الحلاق ونحوهاء وما 
وجب للمباشرة: مثل كل استمتاع يوجب شاة كالوطء في العمرة» وبعد التحلل الأول 
في الحج» والمباشرة من غير إنزال ونحو ذلك: «من غير خلاف أعلمه». 

.٤٥۱/۲ ينظر:‎ )۳( 

.٤٥۰/۲ ينظر:‎ ):( 

.۳۳٦۹/۲ ينظر:‎ )٥( 

5 سبق تقريره في حكم من جامع بعد التحلل الأول كما في المسألة [A/T]‏ 


3 / ب] 


باب الفدية 


ب 

[3 مسللة: (وإن كرّر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دمٌ» هل 
فو يدن أو شاةٌ؟ على روايتين:) إحداهما: 0 روي ذلك عن ابن 
عباس وط٠‏ ولأنه إنزالٌ بفعل محظور أشبه الإنزال باللمس. 

والأخرف: تجب شا م ولأنه محظور له سد الحج 
بجنسه» فأوجب الشاة كسائر محظوراته التي كذلك." 


8 


2 


]۷/٠۷۹[‏ مسالة: (وإن مذي بذلك فعليه شاةٌ)؛ وعدّل القاضي ذلك 
نأف الكلع حو امن ووه حصا يه الا غير كالقيلة» وروی 
حنبل بون المناسك8» عن مجاهد: (أنْ محرمًا نظر إلى امرأته حتى 


١ 


أمذى, فقال له ابن عباس هه : «أهرق بن 
[ مسلة: (وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه)؛ لأن الفكرة تعرض 
من غير إرادة ولا اختيار» فلا يتعلق بها حكم كما قلنا في الصوم” . 


)١(‏ ذكره القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 507/١‏ عن أبي بكر النجاد بإسناده عن 
مجاهد» وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق أ.د الشثري ٤۲۲/۷‏ بإسناده عن 
شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسب 
امرأته» فقال ما لك!» قال: إنى أمذيت أو أمنيت. فقال ابن عباس: «(لا تسبها 
وأعرق لذلك ماه ورجال إسناده تقات» براحي بن مهاجر هو البجلى صدوق وبقية 
رجاله سبق توثيقهم. 

(0) قبل هذه الكلمة فى نسخة المخطوط شطبء ولعل هذه الكلمة كان الأولى إلحاقها 
بهذا الشطب والله أعلم. 

(۳) يفرق المذهب بين تكرار النظر مع الإنزال وبين النظر مرة واحدة مع الإنزال» وحكم 
النظر مرة واحدة تجب بها شاة ولا خلاف فيه بالمذهب» أما تكرار النظر فما قرره 
المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 278١/7‏ وشرح العمدة 
10۸/6« والفروع وحاشيته 5/ 575» والإنصاف ›٤۱۷/۸‏ وكشاف القناع 7/. 

(:) ذكر الكتاب فى المغنى ۳/ »١77‏ ولعله مفقود يسر الله وجوده. 

© اا مسر عا اا أبن ق فى مضه أبنو ا في ا كنا سيك 
را وهو ممل أن بكرف المقصوه بالدم عدثة أرشات ور فى المع 9/7 
روايتين عن ابن عباس #5نه» وكما ذكر في شرح العمدة ٠٥۸/٤‏ نص الروايتين عنه» 
ولم أجدهما عند غيره والله أعلم. (5) ينظر: المسألة .]١7 7/9٠51‏ 


= 2 


فصل 
(وإن كرّر محظورًا من جنس» مثل من حلق ثم حلق» أو وطئ ثم 
وطئ قبل التكفير عن الأول کا واحدة). 
وغنه: إن فَعَلّه لأسياب مكل إن لبس أول النهاز للبرد» ووسطه 
جرع او للك فد ١ن‏ ااه ا و اا چا 
المختلفة. 


والأولى أولى؛ لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه» فأشبه الحالف 
بالله ثلاثة أيمان على شىء واخ لأسباب مختافة 7 

]4/١1[‏ مسالة: (وإن كفر للأول لزمته للثانى كفارة)؛ لأنه وطءٌ 
صادف إحرامًا لم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفارته في غيره» فوجبت 
به الكفارة كالوطء الأول» وأما إذا لم يكفر عن الأول فتتداخل كفاراته 
كما يتداخل حكم المهر والحد وكفارة اليمين بالله كك. 

]٠١/١81[‏ مسالة: (وإن قتل صيدًا بعد صيدٍ فعليه جزاؤهماء 
وعنه: لا يجب إلا في المرة الأولى”")؛ لأن الله تعالى قال: ومن عاد 


ف 


لقم لَه 08 [المائدة: 96])» ولم يوجب جزاء. 
وغته: إن كفر .عن الأول قعليه للفاتى كفارة» وإلا تاغل الجراء*؛ 


.407 /١ وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع‎ )١( 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحرم إن كرر محظورًا من جنس ولم 
يكفر عن الأول فكفارة واحدة هو الصحيح من المذهب» والرواية الثالثة: أن لكل 
محظور فدية. ينظر: الكافي 2719/7 وشرح العمدة ١١١/١‏ والفروع 2550/6 
والإنصاف ۰٤۲۲/۸‏ وكشاف القناع 5/ 197. 

(۳) وذلك في رواية حنبل عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟/ .٠٠‏ قال في شرح 
العمدة ۱٠۷/١‏ : «وهذا ينبغى أن يكون فيما جزاؤه واحد». 

(4) وذلك في رواية ابن القاسم عد عقا شرح العمدة 5//ا١١2‏ 


[Î /174] 


باب الفدية 


كت ٣۹٣‏ 
لأنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام/ فيتداخل جزاؤهما كاللبس 
والطيب. 


ودليل الأول أنهيا كقارة عن قا فاسفوى يها السعدةة والعاقد 
كفل ا مي راتت الجراء على العاقد مرها ودر الق 
في الثاني لا يمنع الوجوب كما قال تعالى: فمن جام مَوْعِظةٌ من رَيْوء 
التق اانا قلق EE‏ توي :112 ررقيف انعدف اذ 13 جا 
خَديِدُوت# [البقرة: 217170 وقد ثبت أن العائد لو انتهى كان له ما سلف 
وأمره إلى الله. 


قال أحمد كأَنْهُ: «روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن 
فكل» ولم يسألوا حل كان قكل قبل هذا أو لا > وإنما هذا يعتي 
التخصيصء لتعظيم الإحرام ومكانه» وقد قال الله سبحانه: «إفجراء مَل 
ما قل من نعم [المائدة: 2145 وهذا يقتضي كل قاتل» ولا يصح قياس 
الصيد على غيره؛ لأن جزاءه مقدرٌ به» ويختلف بصغيره وكبيره» ولو 
أتلف صيدين معًا وجب جزاؤهما معًاء فكذلك إذا تفرّقاء بخلاف غيره 
مع ارات 


]١١/1١87[‏ مسالة: (وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ 
فداؤه)؛ لأنها أجناسنٌ مختلفة فلم تتداخل كالأيمان والحدود. 


(وعنه: عليه فدية واحدة'")؛ لأن الكل محظورٌ أشبه اللبس في رأسه 


)١(‏ يظهر لي أن قول الإمام هنا هو تبع لما ورد عنه في رواية ابن القاسم السابقة في 
شرح العمدة والله أعلم. 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وهو إن قتل صيدًا بعد صيد فعليه 
جزاؤهما. ينظر: الكافى ۸١/۲‏ وشرح العمدة ١١۷/١‏ والفروع ه/ «co‏ 
والإنصاف 475/8» وكشاف القناع 197/5. 


(۳) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .050/١‏ 


شرح المقنع 


اڪ 


١ ١ 1 2 . 4‏ 
وبدنه» وإن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة؛ ا 


]١١/١١85[‏ مسالة: (وإن حلق› أو قلّمى أو وطئع. أو قتل صيدًا 


عامدًا. أو مخطئًاء فعليه الكفارةء وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في 
العمد)؛ لأن الله سبحانه قال: ومن قلا نکم متعيزافه اماه 4۵[ 
فمفهومه أنه لا جزاء على الخاطئ» ولأن الأصل براءة ذمته فلا يَشْغلها 
إلا بدليل» ويتخرَّج في الحلق مثله لذلك. 


ووجه الأولى قول جابر إنه: «جعل رسول الله بي في الصبّع 


سق 
يصيده المحرم كشا رواه الترمذي 2( وقال: «(حديٹ حسنٌ صحيحٌ)» 


010 


(9 


ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحرم إذا فعل محظورًا من أجناس فعليه 
لكل واحد فداؤه هو المذهب» والرواية الثالثة: إن كانت فى وقت واحد ففدية 
واحدة» وإن كانت في أوقات فعليه لكل واحد فدية» قلت: والرواية الثالثة هي مفهوم 
كلام الإمام في الرواية الثانية التي سبق توثيقها في مسائل الكوسج والله أعلم. ينظر: 
الكافي ات وشرح العمدة ه/؟؟١2‏ والفروع 0“ والإنصاف 2570/8 
وكشاف القناع 5/ 1917. 
الذي في الترمذي باب ما جاء ف في الضبع يصيبها المحرم» وساق حديث جابر ذه 
رل فيه أن عرد كي 810 "/ 2.707١‏ ولفظه: «عن ابن أبي عمار قال: قلت 
لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله 
رسول الله وَة؟ قال: نعم.» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وهو كذلك 
في علله ص 04774 ولعل الترمذي ذكره في موضع آخر والله أعلم. 
إلا أن المصنف ذكر تخريج الحديث بعد قليل وفي كتابه العدة ص١٤۲‏ وعزاه لابن 
ماجه» وخرجه أيضًا فى ۳٣۱/۲‏ -717” من الكتاب وعزاه لأبى داود» والغريب أن 
عدا من أهل العلم يذكرون اتحديك الذي ذكره المصعف وأسيانًا بالسدد الذي في 
جامع الترمذي ويعزون إليه الرواية التي ذكرها المصنف إليه» ولعل ذلك بسبب قول 
الترمذي في نهاية الكلام على الحديث: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 
العلم في المحرم إذا أصاب صَبّعَا أن عليه الجزاء»» والله أعلم. ينظر: تحفة 
الأشراف ٠٠٠١/۲١‏ والتنقيح لابن عبد الهادي .44١/7‏ 
0 الذي ذكره المصنف أخرجه أبو داود فى سننه بنحوه (۳۸۰۱) ۳/ »۳٥۵‏ 
بن ماه في سنه (8:) ١/١١١١ء»‏ وصححه أبن القطان فى بيان الوه 
0 وقي البدر المنير 565/5 


باب الفدية 


کڪ 


وقال ا ف بيض النعام يصيبه المحرم: 00000 ولم يفرّق» رواهما 

1/ب] ابن اجه ولاه إتلافٌ» فاستوى عمده وسهوه كسائر المتلفات 0 
[85١٠/؟7١]‏ مسالة: (وإن لبس أو تَطيّب أو غطى رأسه ناسيًا فلا 
كفارة فيهء وعنه: عليه الا لأنه هتك حرمة الإحرام» فاستوى 


عمذه وسهوه كالحلق. 


ووجه الأولى عموم قوله ت : (عفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه“ » وروى يعلى بن أمية له : «أن رجلا أتى النبي 
قوس ليت وا د وآ .شرق لقال پا ورل اا 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة» واغسل 


عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)» متفق 
lb‏ فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما بصع وتأخخير البيان عن وقت 
الحاجة غير جات إجماقا» فدل على أنه هذره نجيلكله» والجاهل 
الا 60 

“ي 


.]۲۳/٠۰٠۰[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

() سبق تقريره في أول باب الفدية من البحث. 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .0894/١‏ 

(4:) سبق تخريجه فى المسألة [/51 .]١7/7‏ 

(5) يعلى بن أمية هو: أبو خلف ابن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» 
صحابي » روى عن النبي ا وعن عمر» وعتبة بن أبي سفيان» روك عنه: أولاده 
صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن» وابن ابنه صفوان بن عبد الله بن يعلى. 
وعطاء» ومجاهد وغيرهم» وكان عامل عمر على نجران. ينظر: معجم الصحابة 
14/۳« والاستيعاب ا وتهذيب التهذيب ٦‏ / 1۸0. 

(5) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» أقرب إلى مكة» نزلها النبي بي لما قسم غنائم 
هوازن. ينظر: معجم البلدان ٠٤١/۲‏ تهذيب الأسماء واللغات .٠١٠/۳‏ 

(۷) صحيح البخاري )7۹۷( T/۲‏ وصحيح مسلم (۱۱۸۰) ۲/ A1‏ 

(۸) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى أن من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا فلا 


كفارة فيه هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ؟/ /الالا» وشرح العمدة = 


شرح المضع 5 

]١51//١١85[‏ مسالة: (ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورًا فعليه 
فداؤه)» ولیس عليه برفضه شية؛ لأنه مجرد نيةٍ لم تؤثر شيئّاء فإنه لا 
يَحِلّ بذلك؛ لأن التحلل من الإحرام إنما يحصل بأحد ثلاثة أشياء: إما 
كمال أفعاله» وإما بالتّحلل عند الحصر أو المرض ونحوه من الأعذار إذا 
اشترط. وما عدا هذا فليس له أن سحلل به. 


فإذا نوى التّحلل لم يَصِر حلالاء ولم يفسد إحرامه بالرفض؛ لأنها 
عبادةٌ لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج منها برفضهاء بخلاف سائر 
العبادات» ويكون باقيًا على حكم الإحرام تلزمه أحكامه» ويلزمه جزاء 
كل جناية جناها على الإحرام كما لو لم ينو رفضه. 


[٠١ /۸۷[‏ مسالة: (ومن تطيب قبل إحرامه فى بدنه فله استدامة 
ذلك فى إحرامه)؛ لما روى البخاري عن عائشة وكيا الف «كنت أطيب 
ول ی فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرمًا ينضح طیبًا»» 
وعنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ييا 
وهو محرم"» وفي مسلم: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
رسول الله ڪي وهو محرم)” أ وعنها: «كنت أطيب رسول الله كَل قبل 
أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك»*./ 


= 0۸/0 والفروع 0٥‏ والإنصاف 2579/8 وكشاف القناع ةا 

)١(‏ هكذا في نسخة المخطوط»› وفي البخاري كما سيأتي تخريج الحديث (ينضخ)» قال 
ابن رجب في الفتح :۳٠۸/١‏ «عامة من حدثنا قاله بالحاء غير معجمة)» يعني: ينضح 
طيبا. 

(؟) صحيح البخاري (954) .1١4/١‏ 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]"/١١1١١[‏ 

8 مسي عمل 139 ا كنا خرن الاي الان ف مج 014 
۱/۱. 


(5) صحيح مسلم (۱۱۹۱) .۸٤۹/۲‏ 


[1/1۸۰1 


باب الفدية 
- 
]11/٠04[‏ مسالة:'' (وليس له لبس ثوب مطيّب)؛ لقوله 22 : 
«لا يلبّس المحرم ثوبًا مسه ورسنٌ ولا عر 
]7/١84[‏ مسالة: (وإن أحرم وعليه قميصٌ؛ خلعه ولم يشقَّه)؛ 
اومس لوي ". ولأن في شقٌّ الثوب إضاعة 
ماليته» وقد نهى 22لا ۸ عن إضاعة الا 
(فإن yT‏ لآن ااام الس لب قلريقة 
الفذية كما لو أيثدا لبسه. 
][۸/٠٠۹١[‏ مسالة: (وإن لبس ثوبًا كان مطيبّاء وانقطع منه ريح 
الطيب» وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح منه ريحة فعليه الفدية)؛ لأنه 
لبس ثوبًا مطييًا فأشبه ما لو كان ريحه ظاهرًا. 
فصل 
(وكل هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فِديةٌ الأذى واللبس 
ونحوها فيفرقها حيث و سببها › ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر)ء 
أما فدية الأذى فيجوز فى في الموضع الذي حلق؛ لآن النبي يه أمر كعب 
بن عجرة ونه بالفدية في الحدي ية" ولم يأمره بيعت إلى الحرم 


(V) 1 : 3 


3 ى الساشية» بلغ العرض. 1 مضي سال EE O‏ 
(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]١7/١١88[‏ 

0 أخرجه الشارى ف مسي من ليت اله بن فا ف © ۸47 

(5) في المطبوع من المقنع ص٠٠٠‏ زيادة قوله: (إن قَدَرَ على إيصاله إليهم). 

(7) سبق تخريجه فى المسألة .]۷/١١١[‏ 

۷ أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر: مدثي تابعي ثقة» رأئ عثمان وعليًا ورى عتهماء 


روى عنه: زيد بن الحباب وغيره. ينظر: الكنى ص 2.56 والكنى والاأشتماء ۰۸4/۱ 
والثقات ه/لاهلا. 


95 عه 
بس لاست = 
«قال: كنت مع عثمان وعلي وحسين بن علي حجاجًاء فاشتكى حسين 
بن على با د فأوما بيده إلى راسا فحلقه على ونحر عنه جزورًا 
ET‏ ولم يعرف لهم ا 


وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظورء كاللبس» والطيب» 
وقتل الصيد: «إن اضطر إلى سببها في الحِلٌّ فهي كدم الحلق» في 
الجميع روايتان:““ إحداهما: يفدي حيث وجد سببه؛ لأن سببه فعل 
محظور في الحل أشبه فدية المحصرء والثانية: هو لمساكين الحرم؛ 


ر اسم > 


لقوله سبحانه : هدیا بلغ الكعبة [المائدة: .]۹١‏ 


والأؤلى في جزاء الصيد أن يختص الحرم؛ لقوله: ظمَنيًا َع 


اك لمان دة وما وجب لثرك سك أوافرات فهو لمساكية 
الحرم ؛ لأنه هدي وجب لرك اسك أشيه هدي القران. 


[ م ] مسالة: (وأما الصيام فيجزته بكل مكان). لا نعلم في 
إلى أهله. 


)١(‏ السقيا: هي بيوت تعرف ببيوت السقياء ويقال لها: بيوت نفار بكسر النون وبالفاء 
وهي دون التنعيم ويعرف الآن بمساجد عائشة وَكنا. ينظر: كشاف القناع 7717/5. 

(۲) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرمء والأثر أخرجه مالك في موطئه ۸۸/١‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ٥‏ من طريق مالك بإسناد رجاله ثقات عن يحيى بن 
سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي» ويحي بن سعيد هو الأنصاري وقد سبق ذكر 
توثيقه» ويعقوب ثقة أيضًا. 

(۳) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهبء والرواية الثانية: يفرقها بالحرم. ينظر: 
المغني ”/790. وشرح العمدة ٠٤١ ۸/١‏ والفروع 4018/60 والإنصاف 
». وكشاف القناع كرلاة١.‏ 

(4) قول القاضي هو من كتابه المجرد ‏ يسر الله وجوده -. ينظر: الفروع .٥٤۸/١‏ 

(5) ينظر: توثيق عدم الخلاف في المغني ”/ 2797 وشرح الزركشي .٥۸٦/١‏ 


باب الفدية 
= 
والأول أصح'''؛ لقول ابن عباس : «الدم والطعام بمكة» والصيام 
1با حيث ا ون الصيام/ لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى 
لتخصيصه بمكان» بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من 
يُعطاه» وأما الآية فإنما مقتضاها الرّخصة لهم في تأخير الصيام إلى وقت 
[۲١ /٠٠١۹۲[‏ مسألة: (وكل دم ذكرناه یحزئ فيه شاةٌ أو سبع بدنة) ؟ 
لقوله تعالى : ©مَيِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صدََةٍ أو سك [البقرة: 195]. 
]١١/١597[‏ مسالة: (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة)؛ لما روى 
أبو الزبير عن جابر ذه قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعةء فقيل له: 
والبفرة؟ 0 وهل تعن إل مى الد 


2 ات‎ 
ES ES ENI 
O OL وا‎ 
1 1 a 


.5145/7 سبق تقريره في‎ )١( 

(؟) لم أجده موصولاء وقال البيهقي في المعرفة :١90/5‏ «وفي حكاية ابن المنذر عن 
ابن عباس أنه قال: الدم والطعام بمكة» والصوم حيث شاء). 

(۳) صحيح مسلم في روايات متفرقة تؤدي معناه (۱۳۱۸) ۲/ 400. 


باب جزاء الصيد 


(وهو ضربان: أحدهما: له مثل من النّعم. فيجب فيه مثله» وهو 
نوعان:أحدهما: قضت فيه الصحابة وين» ففيه ما قضت). وجملته أن 
الصيد المحرّم الذي يجب فيه الجزاء صيدٌ البرء وهو ما جمع ثلاثة 
الأكل كسباع البهاتي»: والمستفيت من الحشرات» وأن بكرن وحثيًا لا 
مالك له» فكل ما ليس بوحشي لا جزاء فيه كبهيمة الأنعام كلها. 

فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء» ولو توش الإنسي لم يجب 
فيه الجزاء» ولذلك وجب الجزاء في الحمام» إنسيًا كان أو وحشيّاء 
اعتبارًا بأصله. 


إذا ثبت هذا فما كان له مثل من النعمء وهي الإبل والغنمء ففيه 
مثله؛ لقوله َيل : راء مكل ما فلل من أَلنحَ و * [المائدة: 45]» وليس المراد 
حقيقة المماثلة» فإنها لا تتحقق بين النعم والصيود» لكن المماثلة من 
حيث الصورةٌ» أو المشابهةٌ من وجه» أو كونه أقربَ بهيمة الأنعام به 
شبها؛ لأن الصحابة وي أجمعوا على وجوب المثل» وإجماعهم دة 
وقولهم منَبِعٌ ؛ لقوله 4: «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» 


)١(‏ هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة» منهم جابر وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم 
وء رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 41١/7‏ عن جابر وء وقال 
عقبه: (إسناده لا تقوم به حجة» وفيه مجهول»» وابن حزم في الإحكام T/7‏ 
والبيهقي في المدخل ص١٤٠‏ وقال عقبه: «هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده = 


A 


باب جزاء الصيد 


= لو 


وقال: «اقتدوا الاي من بعدي أبى بكر وغو ولأنهم أقرب إلى 
الصواب» اهدر بالعلم» فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع 
العام 


فقال عمر وعلي وعثمان وزيد بن + ابت واد بن عباس ومعاوية ا : 
(في النعامة: بدنة'"')؛ لكونها تشبه البعير في خلقته وكان مثلا/ لهاء 
فيدخل في عموم النص. 


وحكم أبو عبيدة وابن عباس وا : (في ار اوس بدو 


= محل م ينيك في هذا إسناد)» وقد تواردت نصوص أهل العلم بعدم صحة هذا 
الحديث» فقال الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث»» وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة :١55/١‏ الموضوع)». 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده من حديث حذيفة یه (۲۳۲۹۳) 2787/5 والترمذي في 
جامعه ٠9/0‏ ۰ واب بن ماجه فى سننه (/ا9) ١/لالاء‏ وصححه الترمذي في العلل 
من 4801 .والتعاكم في مسغدركه ©/ ١‏ ينظرة البدر المنير 0/4/6 والعلشيضص 

.١9١ /5 لحبير‎ 

(۲) الآثر عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وين أخرجه عبد الرزاق في 

مصنفه 2598/5 وابن أبي شيبة في مصنفه ۲/۳ عن ابن جريج عن عطاء 

لخرساني عن ابن عباس وذكر الباقي» ومن طريق الشافعي إلى عطاء في سنن البيهقي 

لكبرى ۱۸۲/١‏ ورد ذكر معاوية وي مع من تقدم ذكرهم من الصحابة» والأثر فيه 

نقطاع» فإن عطاء هو: أبو عثمان بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل 

ويدلس» قال الحافظ فى التهذيب 190/97: «وروايته عن الصحابة مرسلة»» ونقل 

لبيهقي قول الشافعي عن الأثر: «قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت» معللًا أن عطاء لم يسمع من ابن عباس ولا غيره 
من الصحابة وء إلا أن الأثر والحكم به مشهور بين أهل العلم» فقد قبلوه إما 
لانتشاره كما قال مالك في الموطأ 0١‏ «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها 
المحرم بدنة»» أو من جهة القياس كما نص عليه الشافعي وغيره» وحكى في شرح 
العمدة ٠١/١‏ إجماع الصحابة على ذلك. ينظر: البدر المنير 595/5. 

() هكذا رواه في المغني ”2719/7 وعزاه في خلاصة البدر المنير إلى البيهقي» ولم 
أجده فيما وقفت عليه من کتبه» وقال ابن حزم في المحلى ۲۲۸/۷ بعد ذكر روايته: 
«والرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح» لأنه مرسل عنه. 

(4) ما قرره المصنف من أن في حمار الوحش بدنة هو الصحيح من المذهبء والرواية 


بس فصتت (Fa‏ — 


(وفي بقرة الوحش: ببقرة)؛ روي ذلك عن ابن مسعود ولي ٠.‏ 


زوالان © ف بر6 اله انون عراب .فال أصهاينا (فى 
27 عون ١ (0 fy e‏ 
الثيتل والوّعِل: بقرة) مثل ما في الايل. 
0 
(وفي الضّبع : كبش). فضى به ابن عمر وابن ¿ عباس 0 لدت 
جابر ظط : «أن النبي بيه جعل في الضّبّع يصيدها المحرم كبشا» رواه 


= الثانية: أن فيه بقرة. ينظر: المغني »۲٦۹/۳‏ وشرح العمدة 2.١7/5‏ والفروع 
0 والإنصاف 28/4 وكشاف القناع ٠١5/5‏ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد 
سبق أن المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 1٠٠/5‏ عن إسرائيل أو غيره عن أبى إسحاق عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود» وفيه انقطاع» فإنه الضحاك بن مزاحم صدوق 
كثير الإرسال» ولم يلتق أحدًا من الصحابة. ينظر: جامع التحصيل 2144/١‏ وتقريب 
التهذيب .180/١‏ 

(۲) ما قرره المصنف أن في بقرة الوحش بقرة هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: 
لا جزاء فيه. ينظر: المغني 14/۳« وشرح العمدة ه/ 23 والفروع 0 
والإنصاف 8/9» وكشاف القناع 7٠١5/5‏ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد سبق أن 
المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. 

(۳) الأيل: هو ذكر الوّعل» والوعل تيس الجبل ويسمى الأروى» ومنه الثيتل - وسيأتي -: 
هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص97١»‏ والإنصاف .۸/٩‏ 

(4) أخرجه الشافعي في الأم ١97/7‏ عن سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ونه وفيه انقطاع» فإن الضحاك سبق ذكر حاله 
قبل قليل. 

(5) الصحيح من المذهب أن حكم صيد حمار الوحش» وبقرته» والأيل» والثيتل» 
والوعل» للمحرم واحد» وقد سبق تقريره قريبًا. ينظر: الإنصاف ۷/۹. 

(5) أثر ابن عمر ونه لم أعثر عليه» وفي الكافي ۳۸١/۲‏ وغيره عن عمر ولیس ابنه وء 
وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤٠١/٤‏ عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر 
e‏ ورجال إسناده ثقات. 
وأثر ابن عباس طا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠۰ ۳/٤‏ عن ابن جريج عن 
عطاء» وابن e‏ وهو صدوق مدلس» وروايته عن عطاء شيخه وهو ابن 
أبي رباح تحمل على السماع فهو من أثبت الناس فيه. ينظر: تهذيب التهذيب 
اله 


باب جزاء الصيد 
س || ۳۷١‏ 


5 006 
ابو داود ٠.‏ 

(وفى الغزال عنز)» فى موطأ سويد: «أن عمر وليه قضى فى الغزال 
بعنز» وفي سنن سعيد: «أنه حكم في الظبي شاة»"» ولأن الغزال 
كاذ وعد عا كناة أهليه فنحيت ننه 


(والتعلب) نقية على الال وان جار طق قضى فى الست 
بشاوا؛»» ففي الثعلب بطريق الأولى. ش 

فإن قيل: فالثعلب حرام ولا جزاء فيه» قلنا: فيه روايتان» إحداهما: 
هو لالع الأ وسينا ذه الندية O‏ 

(وفي الضبٌٍّ جَذدْيٌ' ) قضى به عمر له وعن أحمد (فيه 
ويه لآن حابر بو عيفد الله کف وغطاء قال ف وزو 013 


.4١5/١ سبق تخريجه في المسألة [85١١/؟١]. (5) موطأ مالك‎ )١( 

(۳) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء والآثر مخرج في مسند أبي يعلى 
»:01١‏ وصححه ابن عدي في الكامل .478/١‏ 

@ لي اع فاق من چ 

(5) ما قرره المصنف من أن الثعلب فيه جزاء هو إحدى الروايات فى المذهب» وقال 
الفروايق فى الاتصات؟ الف الكت ونه كانه .والرواية الا أن لين غ اء 
لآنه شيمه وره في التنقيح؛ وهي المذهب عند المتأخرين. ينظر: الكافي 
۲ وشرح العمدة 477/5 والفروع 4597/5 والإنصاف ۹/4 والتنقيح 
المشبع ص٦۰۱۸‏ وكشاف القناع 0 . 

(5) الجدي: وهو من أولاد المعزء وهو ما بلغ ستة أشهر. ينظر: المطلع ص١18.‏ 

(۷) سيأتى ذكر نصه فى 1/0/7" من الكتاب» والأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
۴ قال أنبآنا بنلام عن مخارق عن ارق » ورجال إسداده ثقات» فصلا هر 
بن سليم ثقة» ومخارق هو: بن خليفة ثقة» وطارق هو ابن شهاب ثقة. 

(۸) لم أعثر عليه في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني 2579/7 
وهذا القول في شرح العمدة ۲٠/١‏ وجهًا. 

(9) سبق ذكر عدم العثور على أثر جابر وط والأثر عن عطاء وهو ابن أبي رباح أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ ٤۲١‏ . 

)١(‏ ما قرره المصنف من أن في الضب جديا هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني 


شرح المقنع 


11 رح 


(وفي الوَبْر”'' جَفرة”'2. قاله القاضي» وقال مجاهد وعطاء: فيه 


سا ء(؟) () 


(وفي اليربوع جفرة)ء قال ذلك عمر ونه رواه سعيد بن منصور"» 


وروي عن ابن مسعود ضيه » والجفرة: من أولاد المعز (ما أتى عليها 
أريغة أشهو) وقصلفت عن أمياء الوم ب 


000 


(۷) 
(A) 


(وفي الأرنب عَناق)» قضى به عمر وه في سنن سعيدا "كي وقال 


4/۳« وشرح الغخمدة ¿١/١‏ والفروع ٧0‏ والإنصاف ۱۱/۹» وكشاف 
القناع . 

الوبر: هو دويبة أصغر من السنور لا ذنب لها. ينظر: المطلع ص١18.‏ 

في المطبوع من المقنع ص١١١‏ أن حكم الوبر حكم الضب. 

لم أعثر على قول القاضي فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في 779/7. 
أخرج قولهما عبد الرزاق في مصنفه .۳۹۸/٤‏ 

ما قرره المصنف من أن فى الوبر جفرةً هو أحد الأقوال فى المذهب» وهو قول 
القافين كما سه وقي المسالة وؤاياكة الا رى اي الور ديا وهو اصح 
من المذهبء والرواية الثانية: أن في الوبر شاة. ينظر: المغني ”2579/7 وشرح 
العمدة 257/5 والفروع ۰٤۹۸/٩‏ والإنصاف 2١5/94‏ وكشاف القناع 109/5. 

لم أجده في المطبوع من سننه» وأخرج الأثر مالك في موطته 4١54/١‏ عن أبي الزبير 
عن عمر هه وقد سبق ذكر توثيق أبي الزبير وثبوت سماعه من بعض الصحابة 
وء إلا أنه لم يثبت سماعه عن عمر وله كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من 
طريق مالك ومعمر عن أبي الزبير. 

وأثر ابن مسعود ونه أخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه ٠٤٠٤/١‏ عن ابن عيينة عن 
عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود يه وظاهر سنده 
الصحة» فابن عيينة هو: سفيان الإمام الثبت» والجزري ثقة» ورواية أبي عبيدة عن 
أبيه فيها خلاف بين المحدثين في قبولها سبق ذكره. 

ينظر: المطلع ص١18.‏ 

ما قرره المصنف من أن في اليربوع جفرة هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: 
أن فيه جليًا. ينظر: المغني 4/۳« وشرح العمدة ٠١/١‏ والفروع 4۸/٥‏ 
والإنصاف ۱۲/۹ وكشاف القناع ۹/7 

لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وأخرج الأثر مالك في موطئه 
0١‏ عن أبي الزبير عن عمر نه؛ وقد سبق ذكر توثيق روايته. 


[3/ب] 


باب جزاء الصيد 
فض 


اخ عياض ا : «(فيه ی وقال عطاء: فيه EE‏ 
والعناق: الأنثى من ولد المعز فى أول سنة» والذكر: جَذي 


(وفي الحَمَام وهو : کل ما عب وعد شاة)» حكم بذلك عمر 
ا م > 2 


2 


ولا فرق بين الحرم والإحرام في ذلك. 

والحمام كل ما عَبّ الماء أي: يضع منقاره في الماء فيكرع ولا يأخذ 
قطرة قطرة كالدّجاجٍ والعصافيرء وإنما أوجبوا فيه الشاة؛ لشّبِهه بها في 
أنه يكرع الماء مثلهاء ولا تشرب مثل شرب سائر الطيورء قال أحمد في 
رواية ابن القاسم: «كل طير يعبٌ الماء مثل شرب الحمام ففيه شاة)"') 
فيدخل فيه: القَواختٌ/ » والوّراشين والشفانين» والقُمريٌ» والدّبسي» 


0 ارچ الشافعي في الأم ۲۹۳/۲ قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن 
أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: «في الأرنب شاة)» وفيه 
انقطاع فإن الضحاك صدوق يرسل» لم يلتق أحدًا من الصحابة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠٤٠٤/٤‏ والشافعي في الأم ؟/ 197. 

(۳) ينظر: المطلع ص185. 

(5:) العب: شرب الماء من غير مص» والحمام يشرب الماء عبًّا كما تعب الدواب» 
وهدر: أي صوّت» وقيل: غرد ورجّع صوته كأنه يسجع. ينظر: المطلع ص ۱۸۲. 

(5) أثر ابن عباس وعمر وكيا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »4١14/4‏ عن هشام بن حسان 
عن قيس بن سعد عن عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاةء ورجال 
إسناده ثقات. فإن هشام ثقة» وقيس بن سعد هو: المكي ثقة أيضًاء إلا أن عطاء لم 
يدرك عمر. 
وأثر ابن عمر أخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه 4١7/54‏ عن هشيم قال حدثني أبو 
ا ار ل ل ا 
على حمامة وفرخين لهاء ثم انطلق إلى مِنى وعرفات فرجع وقد مشن قال: فأتى ابن 
عمر فذكر ذلك له» فجعل عليه ثلاثا من الغنمء وحَكم معه رجلاء ورجال ا 
ثقات» فهشيم وأبو بشر جعفر بن أياس سبقت ترجمتهما وتوثيقهماء وسماع الأخير 
من عطاء. 


(5) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ۲/ 8؟5. 


دحت - 


Ee لن کل واحد من هذه تسمه العرب‎ E, 


(وقد رُوي عن الكسائي أنه قال: «كل مُطوّقٍ'" حماة””'). ذال 
اا 


وما هاحَ هذا الشوق إلا حمامة دعى”' ساق حر نَرحَةًَ وتَرنما 
شوش اللو ماده أنه و سال ره واک هھ 
ذكرٌ القماري» وعلى هذا يكون الحجل من الحمام؛ لأنه مطوق. 
وما ليس بحمام ولكنه أكبر منه: کالځباری» والكركي» والكرّوان» 
والحجل» والإوزٌ”*1» والكبيرٌ من طير الماء» ذكر أصحابنا فيه احتمالين: 


)١(‏ الفواخحت» والوراشين» والشفانين» والقمري» والدبسي» والقطاة» كلها أنواع من 
الطيور تشبه الحمام في خلقتها أو هيئتهاء كانت مشهورة عند العرب وبعضها لا يزال 
كذلك» وقد ورد ذكرها في كتب اللغة بالمقارنة مع الحمام في الوصف والتقدير. 

(۲) الكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي 
(ت۹۲١ه)»‏ ولد فى حدود سنة عشرين ومئة» وهو أحد أئمة القراءة والتجويد فى 
قافآ ا هم حه الات ماک وا عليه القراة ا عا غ غيزف 
وسمع الحديث» وأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد وتبحر فيهاء واختار لنفسه قراءة 
حملت عنه وعرفت به» ثم استوطن بغداد» وقيل: إن لفظ الكسائي من الكساء. ينظر: 
معرفة القراء للذهبى 2٠١١/١‏ وتهذيب التهذيب ۷/ 776. 

() المطوق: قال أهل اللغة: المطوق من الحمام هو ما كان له طوق» يعني في أصل 
خلقته. ينظر: لسان العرب ۲۳۱/۱۰. 

(4) ينظر: توثيق قوله في المغني ۲۷٤/۳‏ والمطلع ص؟18. 

(5) هذا البيت منسوب للشاعر حميد بن ثور. ينظر: العين للخليل بن أحمد 275/7 
وأدب الكاتب ص"7. 

(7) هكذا فى نسخة المخطوط ولعل الصواب أنها (دعت) لعودها على مؤنث» وما ذكره 

المصنف من الشرح بعدهاء ولأنها مثبتة كذلك في المصادر السابقة وغيرها من كتب 

اللغة. 

(۷) ينظر: أدب الكاتب ص737. 

(۸) وهي طيور لها أوصافها عند العرب» وهي أكبر من الحمام» والقول فيها كالقول فيما 
سبق ذكره من الطيور. 


باب جزاء الصيد 
- 
أحدهما: وجوب القيمة؛ لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطيرء 
لكن تركناه في بعضها لإجماع الصحابة. 
والثانى : فيه شاة؛ لأنه كنيز من الحمام» فإيجاب الشاة في الحمام 
تنبيه على وجوبها فيه» وقد روي ذلك عن ابن عباس وجابر يا أنهم 
قالواة نے اا طاق وای ام ا 


(النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة وز فيرجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة)؛ لقول الله سبحانه: سکم بد دوا عَدَلٍ نک 
[المائدة: ١٩]ء‏ فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النّعم من حيث الخلقَة لا 
من حيث القيمةٌ» بدليل أن قضايا الصحابة لم تكن بالمثل في القيمة. 


ا ا لا لأن ذلك زيادةٌ على ما أمر 
الله به وقد أمر عمر طه ا " أن يحكم في الضبٌ”*', ولم سنال 
عنه هل هو فقيه أو لا. 

لكن تعتبر العدالة؛ لأنها منصوص عليهاء ولأنها شرط في قبول 
القول على الغير في جميع الأماكن. 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 517/4 عن سفيان الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس» وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 
وأما أثر جابر في ذلك فلم أعثر على من خرجه. ينظر: إرواء الغليل 48/5 5. 

(؟) سيأتي تقريره في الضرب الثاني فيما لا مثل له» والمذهب على ما قرره المصنف في 
الاعحمال الأول من أف ها كان أك هج السك يجب فيه القيفة: ينظر: المغني 
يق وشرح العمدة ٠٠/١‏ وصحح الاحتمال الثاني» والفروع ههه 
والإنصاف 274/4 وكشاف القناع .5١/5‏ 

(۳) أربد هو: ابن عبد الله البجلي» أدرك الجاهلية» وحَكّمه عمر 5 ضيه في قضية المحرم 
الذي ناد ضا . ينظر: الإصابة .١1897/١‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٤0۲/٤‏ والشافعى فى مسنده ص٤۰۱۳‏ عن سفيان بن 
غبينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت. طارق بن شهاب» وسيأتي بنصه بعد 
قليل + ورجال إشادم اقات ا 


Vo ده‎ 

وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة. 

(ويجوز أن يكون القاتل أحدٌ العدلين)؛ لعموم قوله تعالى: كم 
پو دوا عَدَلِ يكم [المائدة: 45]» والقاتل من عدولناء وروى الشافعي في 
مسنده بإسناده عن طارق بن شهاب قال: «خرجنا حُجَاجَاء فأوطأ رجل 
متا يقال له أربد ضبًا» ففزر ظهره» فقدمنا على عمر فسأله أربد» فقال 
له: احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال 
عمر: إنما أمرتك أن تحكم» ولم آمرك/ أن تزكيّني! فقال أربد: أرى فيه 
جديا قد جمع الماء والشجرء قال عمر: فذلك فيه فأمره عمر أن 
يحكم وهو القاتل» وأمر أيضًا كعب الأحبار نه أن يحكم على نفسه 
في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم”"» ولأنه مال يخرج في حق 
الله» فجاز أن يكون من وجب عليه أميئًا فيه كالزكاة. 

قال أصحابنا: (في كبير الصيد كبيرٌ مثله من النعم. وفي الصغير 
صغير» وفي الصحيح صحيح› > وفي المعيب معيب مثله). قال مالك: 
«في المعيب صحيحٌ» وفي الصغير كبيرٌ""؛ لقوله تعالى: هيا بع 
لْكَعبَةِ» [المائدة: 0145 ولأنها كفارةٌ متعلقةٌ بقتل حَيّوَانِ فلم يختلف بصغره 
وكبره ككفارة قتل الآدمي. 

ولنا: قوله سبحانه: #وفجراء ا [المائدة: 95]» ومثل 
الصغير صغيرء والهدي في الآية مقيدٌ بالمثل» وقد أجمع الصحابة على 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه الشافعي في مسنده ص2170 والبيهقي من طريقه .7١7/05‏ وصححه النووي 
في المجموع ا ؟. 
02 لم أعثر عليه في مظان كتبه» وهو المذهب عندهم. ينظر : الذخيرة ۳/ الال والشرح 
الكبير للدردير ۸۸/۲ والتاج والإكليل ۳/ 187. 


]/[ 


باب جزاء الصيد 
- 
الصمان بما لا يصلح هديا كالجفرة في اليربوع» والعناق في الأرنب» 
والجدي في الضب» وأما كفارة الاي فليست ند عنه» ولا تجري 
حرق مان الأعوال: يدلبل انها ل ن ا 
]١/١9:[‏ مسالة: (ويّفدي الماخضٌ”'" بقيمة مثلها). قاله 
القاضي”"؛ لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها. 
(قال أبو الخطاب: «يجب فيها مثلها» )؛ لعموم قوله تعالى: 
اكوم مل م 0 2 أَلتَحَ و # [المائدة: 960]» وإيجاب القيمة عدول عن 
٠. 3‏ ع : 5 )2 
المثل مع إمكانه وهو خلاف النص. 
]۲/٠٠۹٠[‏ مساللة: (ويجوز أن يَفدِيَ أعورٌ من عين بأعورٌ من 


و 


١ 


8 1 اة (ويحون فداه الذكر با لأف قا مكايا لأن 
لحمها أطيب. 
(وإن فدى الأنثى بالذكر احتمل أن يجوز)؛ لأن لحمه أكثرء ولحمها 


)2 ما قرره المصنف من أن في الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله من الجزاء هو 
المذهب. قال فى الإنصاف ١18/94‏ : «وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطعوا به). 
ينظر: الكافي 2717/7 وشرح العمدة 5/ 7لاء وكشاف القناع 7/5 .5١‏ 
وعند الشافعية كذلك. ينظر: المجموع 2779/17 والشرح الكبير للرافعي 261١/79‏ 
وعند الحنفية أن الواجب فى الجزاء القيمة مطلقاء ولا ينظر فيه إلى المثل. ينظر: 
بدائع الصنائع ۱۹۲/۲ والمبسوط للسرخسي 487/54 والبحر الرائق .١/۳‏ 

(؟) الماخض: هي الحامل التي دنا وقتها. ينظر: المطلع ص١۸٠.‏ 

(۳) لم أعثر على توثيقه من كتبه المطبوعة. ينظر: توثيق قوله من الكافي 7/ 27817 وبنحوه 
في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ۳۲۸/۲. 

() الهداية ص”187. 

(5) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب هو المذهب. ينظر: الكافي 7/ 27417 وشرح 
العمدة ۳١/٩‏ والفروع ۰٥۰۰/٩‏ والإنصاف »١4/9‏ وكشاف القناع 7/5؟١5.‏ 


2 
شرم ات 2 


أرطب» فتساويا. 


(واحتمل أن لا يجوز) كما لا يجوز في الزكاة.''' 


نصا 
(الضرب الثانى : ما لا مثل له: وهو سائر الطيرء إلا ما كان أكبر من 
الحمام) كالخبارى والكركي 00 فيه فيمته أو شاة؟ على 
وجهين ٠):‏ سبق توجيههما في النوع الأول . 
ويّفدي سائرٌ الطير الذي لا مثل له بقيمته/ في موضعه»ء أي: المكان ١١/ب]‏ 
الذي أتلفه فيه» ولا خلاف بينهم في وجوب ضمان الصيد من الطيور”"› 
وهو الوحشي المباح أكله إلا ما حكي عن داود”*': «لا يُضمن ما كان 


أ 0 لک د TOO Ae SN‏ 
أصغر من الحمام» ؛ لآن الله تعالى قال: #وفجراء 0 ما قثل من النعو 4 


[المائدة: 46]. 


0 


ولنا: قوله سبحانه: إلا فللا ألصيد وام حرم [المائدة: ١۹]ء‏ وقوله 


2 کو 


تعالى: فو یبوک لَه سىء مَنَّ الصَيدِ الهم يي [المائدة: 94]) بح 


)١(‏ ما قرره المصنف من جواز فداء الذكر بالأنثى لا نزاع فيه بالمذهب» وأما فداء الأنثى 
بالذكر ففيه خلاف على نحو ما قرر المصنف في الاحتمالين» والمذهب منهما 
الخراز. ينظ التسار المبابالة: ۰ 

(۲) ینظر: ٤۳/۲‏ الالال 

(۳) ينظر توثيق عدم خلاف أهل العلم في المسألة في المغني ۲۷۲/۳. 

(4) داود هو: أبو سليمان ابن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني (۲۰۲ _ ١۲۷ه)»‏ إمام 
مذهبه» سمع سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» والقعنبي وغيرهم» رحل إلى 
نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه المسند والتفسير» ثم قدم بغداد فسكنها وصنف 
كتبه بهاء وكان ورعًا ناسكا زاهدًا. ينظر: تاريخ بغداد ۳٦۷/۸‏ ولسان الميزان 
لا ١‏ 


(5) ينظر: المحلى ۲۳۰/۷. 


باب جزاء الصيد 
- 
[الماتدة: 95]» يعلى : LN‏ وروي عن عمر وابن عباس و أنهما 
حكما في الجراد ا روى سعيد في سننه عن عمر نه أنه قال: 
«في الجراد تمرة»”"» وقال ابن عباس #نه: «قبضة من طعام» وعبد الله 
ابن عمر طبه : «في الجرادة تمرة ٠‏ والآية اقتضت وجوب الجزاء فيما 
له يئل .وما لا مثل له وجب بدليل اخر» والواجب فى يمان غير 
الحمام من الطير قيمته» وهذا هو الأصل في الضمان» بدليل سائر 
المضمونات من الأموال» لكن تركنا هذا الأصل في الدوابٌ والحمام 
لدليل هو أقوى منهء ففيما عدا ذلك يجب القيمة بقضية الأصل. 

وتعتبر القيمة في موضع إتلافه» كما لو أتلف مال آدمي قوّم في 
موضع الإتلاف» كذا ههنا. 

/١١917[‏ :] مسالة: (وإن أتلف جرءًا من صيدٍ وجب ضمانه)؛ لآن 
جا متمدو تا كان عه ضير ا اکى والاى الب ولأن ال كله 
قال: «لا يُنَمّر صيدها»» فالجّرح أولى بالنهي عنه» والنهي يقتضي 
التحريم» وما كان محرّمًا من الصيد وجب ضمانه كنفسه. 

(ويضمنه بما نقّصّ من قيمته إن كان مما يضمن جميعه بالقيمة» وإن 

1 3] مسالة: (وإن نقّر صيدًا فلت بشىءٍ ضمنه)؛ لأنه تلفت 
بسببه» وروی الشافعي في مسنده عن عمر اه : (أنه دخل دار الندوة» 
فألقى رداءه على واقفِ في البيت» فوقع عليه طيرٌ من هذا الحمامء 


OF‏ ينظرة لسري E GE ONE‏ جيلة من لكلا هن ابن عباس باهذ 
وغيرهما. 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]"١/١١59[‏ 

20 برق ريه ل السا [9ه١٠/‏ ١الا.‏ 

ea من قن موف‎ O 

0 بن فيه لى ا ]4/1۰0۷[ 


شرح المقنع 


- 


کے 


فآطاره فاته تح فتاه EE‏ 
عبد الحارث"'': إني وجدت في نفسي أني أطرته من منزلٍ كان فيه آمنًا 
إلى موقع/ كأخدقيها OES‏ كيف قزق فى e‏ 

عفراء فحكم بها على أمين المؤمتين؟ فقال عقمان: أرق ذلك. قامر بها 


وا 
عمر طن ) 


]1/١١99[‏ مسالة: (وإن جرحه فغات ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه) 
إن كانت الجراحة غير مُوَّحيَةَه ولا يلزمه ضمان جميعه؛ لأا لا نعلم 
حصول التّلف بفعله» فلم يضمن» كما لو رَمى سهمًا إلى صيدٍ فلم يعلم 
هل وقع به أو لا 

ر(وكذا الحكم إذا وجده ميتاء ولم يعلم أمات من جنايته أم من 
غيرها)؛ لذلك. 

وات كانت جات اء وھ عا ل بعيكن ععيا غالا فعا 

"١/١١٠١ [‏ ] مسألة: (وإن اتس كين مضع ا جرا جميعه) ؛ لأنه 
عطله» فصار بمنزلة المُتلف. 


]8/١١1[‏ مسالة: (وإن نتف ريشه فعاد فلا شىء عليه)؛ لأن التّقص 
زال فأشبه ما لو اندمل الجرح. 


(1) نافع بن عبد الحارث هو: ابن حبالة بن عمير بن عبشان الخزاعي» صحابي. قيل: 
أسلم يوم الفتح فأقام بمكة ولم يهاجرء ينظر: الاستيعاب 8/ +١84:‏ وطبقات ابن 
سعد ه/ »55١‏ والإصابة ٠١8/5‏ 4. 

9 صن 118 عن مبعيد بل سبالم كع قمر برح معيدين اي عسي كن عبد الث ين كدر 
الداري عن طلحة ب بن أبي خصفة عن نافع بن عبد الحارث» قيل فيه انقطاع» وقال في 
البدر المتير 5/ 49+ «قال الحافظ زكي الدين المتثري؛ إسناده خسن ينظر: 
التاريخ الكبير 8484/4, 


[18/أ] 


1 / ب] 


باب جزاء الصيد 
س || ۳۸٩‏ 


(وقيل : عليه قيمة اليش)؛ لأن الثاني غير الأول.“ 

لإ امداق يو دلق ا ر و كعليه جز ا 
کالجرح» فإن غاب غير مندمل ففيه ما نقص كالجرح سواء. 

3 مسالة: (وكلما قتل صيدًا كم عليه)؛ لأنه قتل صيدا في 
إحرامه» فحكم عليه كالآول» ولآن الصحابة و حكموا في الصيد ولم 
يضارا الساكل. هل قل صبدا أ لا؟ وقد سيق ذلك فيما إذا قل صدا 
بعك نيد والمسالتان واهدة: 

[٠١ /١١١**[‏ مسالة: (وإن اث جر جمامة في كل ف 
واحدٌ”"”'. وعنه: على كل واحدٍ جزاء» وعنه: إن كفروا بالمال فكفارةٌ 
واحدةٌ. وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحدٍ كفارة””*'). 

دليل الأولى: قوله تعالى: وس کله هدم مُتَعَيَدَا فجراء مسل ما فل من 
العم [المائدة: 45]» والجماعة قد قتلوا صيدًا فيجب عليهم مله والزاقد 
خارجٌ عن المثل فلا يجب» ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي وجب 
اتحاده في الصيام» لأن الله تعالى قال: أو عَدَلُ ذلك ا [المائدة: 
6 والاتفاق حاصل على أنه معدول بالقيمة» إما قيمة المتلف» وإما 
قيمة مثلهء. فإيجاب زيادة على القيمة تكون غخلافا للنصء» ولآن ذلك قد 
روي عن عمر وابن عباس وابن عمر و ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ 


)١(‏ ما قرره المصنف من أنه إذا نتف ريش حمام فعاد لا شيء عليه هو المذهب. ينظر: 
الكافى ۰۲۸۹/۲ والإنصاف ۳۱/۹ وكشاف القناع 7/5 

(؟) وهي رواية ابن القاسم» وسندي. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟/؟/ا". 

(۳) لعل هذه الرواية عن الإمام مخرجةٌ من وجوب الكفارة في القتل بالاشتراك للآدمي 
في المسألة إشارة لذلك والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟١/5/85.‏ 

(4:) وهي رواية بكر بن محمد عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟١/85".‏ 

)0( أخرج الآثار جميعًا البيهقى فى سننه .۲٠٤ - 7١7/8‏ 


NY 
حلط ا‎ «<5 


يختلف باختلافه فكان واحدًا كالدية» أو كما لو كان القاتل واحدّاء أو 
دل المحل فاختلف باختلافه كالدية. 

ودليل الرواية الثانية: أنها كفارة قتل يدخلها الصوم أشبهت كفارة قتل 
ا 

ودليل الرواية الثالثة: أن الصوم كفارة» فتكمّل على كل واحدٍء 
ككفارة قتل الآدمى» والهدي ليس بكفارة؛ لأنه عطف الكفارة عليه 
اهو ل قاذ تر E‏ 

والأولى أصح» والقياس على كفارة قتل الآدمي لا يصح؛ لأنها لا 
تتبعض فى أبعاضه» ولا تختلف باختلافه» فلا تتبعض على الجماعة» 
بخدف اا 8 


0 ص 


عند قوله: إلا أن يكون القاتل محرمّاء فإن حكم المسألتين واحد» ذكره الأصحاب»ء 
قلت: وهي المسألة .]5١ /٠١548[‏ 


[1/۸41 


باب صيد الحرم ونباته 


باب صيد الحرم ونباته 


حد الحرم: من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن طريق العراق 
على سبعة أميال» ومن طريق الجغرانة تسعة» ومن طريق عرفة سبعة» 
ومن طريق جُدَّة عشرة. 

(والحرم حرام على الحلال والمحرم)؛ لقوله ## في حديث ابن 
عباس ويه يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار» فهو حرامٌ بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يُختَلى تحلاها ولا يُعْضَدُ شوكهاء ولا ينمرٌ 
صيدهاء ولا تُلتقظ لَقَطْتَها إلا من عرّفهاء فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإدْخرّ فإنه لقَيِْهم وبيوتهم» فقال رسول الله كَلِِ: إلا الإدْخِرً» متفق 
عليه'''» وفي رواية الأثرم: «لا يَحتشلُ حشيشّهاء ولا يصيد صيدها»"› 
وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم' "./ 

]١/١١١:[‏ مسالة: (ومن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم 
في مثله)» وكل ما يُضمن في الإحرام يُضمن في الحرم؛ لأن الصحابة 
وي قضوا في حمام الحرم بشاةٍ شاةٍ» روي ذلك عن عمر وعثمان وابن 
عمر وابن عباس“ » ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًاء ولأنه 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة [۲۹/۱۰۱۵۷]. (۲) لم أعثر على من خرجه. 
(۳) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني ار . 
(6) سبق تخريج الآثار في ۲/ V۲‏ 


ل لذ 
د لقع TAT‏ 
صيدٌ ممنوع منه بحق الله سبحانه» أشبه الصيد في حق المحرم. 
]۲/٠٠٠٠١[‏ مسالة: (وإن رمى الحلالُ من الحل صيدًا في الحرم» أو 
أرسل كلبه عليه أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل» أو 
أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم» ضمن في أصح 
الروايتين)؛ لأن النبي يي قال: «لا ينر صيدها)"'' ولم يفرق» فمن صاد 
من الحرم ب بكلبه؛ أو سهمهء أو عن فَرْعَ في الحرم» فقد نمّر الصّيد 
وصاده» وأ جمع المسلمون على خر ينا ا ر وهذا من صيده»› 
e E BN a e‏ 
وحكى أبق الخطاب عله رواية اک في جميع ذلك: أنه لا جزاء ل" 
لأن المتلف له في الحلّء فلم يضمنه كما لو كان الصيد في الحل.”" 
]"/١١١5[‏ مسالة: (فإن انعكست الحال فقتل من الحرم صيدًا في 
الحلّ بسهمهء أو كلبه. أو رمى صيدًا على غصنٍ في الحل أصله في 
الحرم؛ أو أمسك حمامةً في الحرم فهلك فراخها ذ في الحلء > لم يضمن 
1 في أصح الروايتين)» وذلك أن مفهوم قوله ةا : 3 ينر صيدها» يفهم 
منه إباحة الصيد في غيرهاء ولأنه صيدٌ غير معصوم بالحرم» والصائد له 


.]59/١١هال[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۳) الهداية +١86‏ قال ابن رجب في التواعد عن هذه الرواية+ «ولم يذكر القاضي في 
خلافه سواه.... وذكر القاضى فى المجرد وأبو الخطاب وجماعة رواية أخرى: أنه لا 
بض اعارا يخال الرافى رلت وهو خت را بت عن أحيدة وا أك 
القاضي في رواية ابن منصور في إباحة الاصطياد بالكلب وإرساله من الحرم إلى 
الحل...» ثم أجاب عن هذا الفهم الذي ذكره عن القاضي. ينظر: التعليقة الكبيرة 
الجزء الرابع 7/ 477. 

() ما قرره المصنف من وجوب الضمان في الرواية الأولى هو المذهب» وعليه أكثر 
الحنابلة. ينظر: المغني 2158/7 والفروع 27/5 والإنصاف 47/9» وكشاف القناع 
ا 


[/ب] 


باب صيد الحرم ونباته 
- ف 
غير محرم» فلم يحرم كما لو كان في الحل» ولأن الجزاء إنما يجب في 
صيد الحرم أو الصيد في الإحرام» وهذا ليس بواحدٍ منهما. 
والرواية الأخرى: يضمن» لأن المتلِف في الحرم» فضمن كما لو 
كان الصيد في الحرم.'") 


/١١[‏ ]] مسالة: (وإن أرسل كلبه من الحلّ على صيدٍ فى الجل 
فقتل صيدًا في الحرم» فعلى روايتين + ) إحداهما: لا جواء 18 لأنه 
إنما أرسل الكلب على صيدٍ يباح إرساله عليه» ودخوله إلى الحرم لم 
يكن عن اختياره» فإن الكلب له قصد واختيارٌء ولهذا يسترسل بنفسه»/ 
وهكذا الحكم إذا أرسله على صيدٍ في الحل فدخل فقتل آخر في الحرم. 

والرواية الأخرى: إن كان الصَّيد بقرب الحرم ضَمنء وإن كان بعيدًا 
لم يضمن» لأنه إذا كان قريبًا فهو مفرّظ؛ لأن الظاهر أنه يدخل الحرمء 
بخلاف البعيد. 


ولا يؤكل بحالٍ ؛ لأنه ص حرم › قال أبق بكر : (عليه الضمان بكل 
حال لزلك ٩7‏ 


)١(‏ ما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المصادر 
الا ا 

(0) في المطبوع من المقنع ص ١١١‏ قوله: (على وجهين) وليس على روايتين» وفي 
الكافي ۳۹۳/۲ أنهما على روايتين. 

(۳) ما قرره المصنف فى قول أبى بكر هو فى الكافى ”2797/7 وفى زاد المسافر ٥٦۲/۲‏ 
جاءت المسآلة على هذا التحو: «وإذا أرسل كلبه في الحل فأصافه في الحرم فليس 
عليه جزاء إذا لم يكن أرسله بالقرب» وإذا أرسل كلبه في الحرم فأصاده في الحل 
فعليه جزاء» قال عبد العزيز: وقد روى الكوسج في المسألة: لا شيء عليه في 
الحالين» والأول أقيس على مذهبه والله أعلم». 
قلت: يستخلص منه أن قول أبي بكر هو أنه لا ضمان عليه إذا أرسل كلبه في الحل 
فأصاد صيدًا بالحرم ولم يكن هذا الصيد قريبًاء ولعل أبا بكر قد قرر الضمان بكل 
حال على ما حكاه المصنف وشيخه في موضع آخر والله أعلم. 

(5) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن من أرسل كلبه من الحل على صيد في 


شرا 
کے - 
(وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه)؛ لأنه قتل صيدًا حرميًّاء فهو كما لو 
رمى حجرًا فقتل صيدًاء ولأن الخطأ والعمد واحدٌ فى وجوب الضمان» 
بخلاف مسألة الكلب؛ لأن له اختيارّاء والسهم لا اختيار له“ 


3 


فصل 


(ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشهء إلا اليابس. وما زرعه الآدميٌ). 
أجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم (وعلى إباحة الإذخر)؛ لحديث 
ابن عباس وط في أول الباب» وعلى إباحة أخذ ما زرعه الآدميون» قاله 
ابن المنذر"» وهذا فيما كان من الزروع والبقول. 


فأمّا ما ينبتونه من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل : «له قطعه من 
غيي مان رر قال القاضي» “اننا بت في الل قم عرس کی 
الحرم فلا جزاء فيه» وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاءء سواءٌ أنبته 
افون أم لم e‏ 


= الحل فقتل صيدًا في الحرم لا جزاء عليه هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» وقول 
أبي بكر حكي رواية ثالثة في المذهب. ينظر: الكافي ٠٤۹٤/۲‏ والفروع 28/0 
والإنصاف 44/9» وكشاف القناع .1١9/5‏ 

)١(‏ ما قرره المصنف هو أحد الروايات في المذهب تابع فيه شيخه في الكافي» وقال في 
الإنصاف: «الصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب). ينظر: الكافي 2595/7 
والفروع 4/١‏ والإنصاف 45/4». وكشاف القناع 5١9/5‏ واختار أن لا ضمان فيه. 

(۲) ينظر: توثيق الإجماع من المغني 1187/7. 

(۳) الإجماع ص/5» والإشراف .٠٠٠/۳‏ 

(4) الهداية لأبي الخطاب ص186» والتذكرة لابن عقيل ص5١٠.‏ 

(5) في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٤٠/۲‏ نقل قول الإمام أحمد في ذلك وقال: 
«وظاهره أن جميع ما يزرعه له أخذه»» وأما ما نقله المصنف فهو ليس بالجامع 
الصغير أيضّاء وقد أثبته في المغني ۱٦۹/۳‏ ولعله في غير هذين الكتابين والله 


أعلم. 


[Î /۱۸°1 


باب صيد الحرم ونباته 
ب 
وقيل: فيه الجزاء بكل حالٍ؛ لعموم قوله: لا يعضد شجرهااء 
التحريم بالحيوان الوحشي دون الإنسي.“ 


]0/١١[‏ مسالة: (وفى جواز الرّعى وجهان:). أحدهما: لا 
يجوز؛ لآن ما حَرّم إتلافه لا يجوز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصّيد. 


والآخر: يجوز؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل 
أنه كانت تشد أفواههاء ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الحشيش." 
در 9 بهم ع 0 5 


]١/١٠٠۹[‏ مسالة: (ومن قلعه صَمِن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
ھا لها رو صعب فى الساسنك اساد عن آي مف نال: 
لارأيت عمر بن الخطاب ۰ کر کات ي المسحد د بأهل الطواف 
فقطع واف قال بوذكروا البقرف / مام عن عطاء قال: «في الدّوحة 
من دوح الحرم بقرة»”'» وروي ذلك عن ابن عباس 4ه قال: «في 
اليجزلة شاه والدّوحة: هي الشجرة العظيمة" ولأنه ممنوعٌ من 


(۱) هكذا في نسخة المخطوط› وهي كلمة غير مفهمة. وحاولت البحث عن معناها 
السياق ولم أفلح والله أعلم. 

(۲) ما قرره المصنف عن أبي الخطاب وابن عقيل هو الصحيح من المذهب. ينظر: 
المغني ۱٦۹/۳‏ والفروع 2.٠١/5‏ والإنصاف ٠٠/۹‏ وكشاف القناع 5/ .57١‏ 

(۳) ما قرره المصنف في الوجه الثاني هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة. 

(:) ذكر الكتاب في المغني 2١7١/7”‏ ولعله مفقود يسر الله وجوده» وأبو هشيمة لم أعثر 
له على ترجمة» و لم أعثر على من خرج الآثر» وفي مصنف عبد الرزاق ٠٤١/١‏ عن 
معمرء عن الزهري» عن بن أبي نجيح» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن 
الخطاب تبه رأى رجلا يقلع سمرة فقال: ١لا‏ يعضد عضاهها). 

6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳/ .177١‏ 

(5) الجزلة: هي الشجرة الكبيرة الغليظة» لم أعثر على من خرجه» وهو في المغني 
1۷°/۳. 

(۷) ينظر: لسان العرب .٤۷/٠١‏ 


شرع اعت © - 


إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد.'') 

[/ مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار 
الصيد بقيمته » (ويضمن الغصن بما نقص) .° 

(فإن استَخُلّف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: 


والآخر: يضمنه ؟ لآنه ااه ۴ 


ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه 
يستخلف» والأغصان بخلافه: فأشيه ما لو قلع سن من دس 


3 نسالة: (وإن قطع عُصِنًا في الحلّ أصله في الحرم 
ضَمِنه)؛ لآن الفرع تابعٌ لأصله» فيتبعه في حكمه. 


(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ 
لذلك. 


)١(‏ شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: 
الأول: ضمان من قطع الشجر الكبير في الحرم ببقرة» فما قرره المصنف هو 
المذهب» وهي رواية الجماعة عن الإمام والرواية الثانية: أن الضمان ببدنة» 
والرواية الثالثة: أن الضمان بالقيمة. 
الثاني : ضمان الشجر الصغير»ء فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وعليه 
أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: الضمان بالقيمة. ينظر: الكافي 2795/7 والفروع 
٥‏ والإنصاف 255/4 وكشاف القناع 7/5 577. 

(0) ما قرر المصنف بخصوص ضمان الحشيش لمن أتلفه في الحرم لا خلاف فيه 
بالمذهب» والرواية الثانية: يضمن الغصن الكبير بشاة. ينظر: الكافى »۳۹٦/۲‏ 
والفروع 5/ 2١5‏ والإنصاف 58/94» وكشاف القناع 777/5. 1 

(۳) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم ضمان الحشيش بقيمته إذا استخلف هو 
المذهب. ينظر: الكافي ۳۹٦/۲‏ والفروع 014/5 والإنصاف ٠٥۸/۹‏ وكشاف القناع 
T/7‏ 

() من لم يُتغر: أي سن من لم تنبت أسنانه الأصلية. ينظر: لسان العرب .٠١١/٤‏ 


باب صيد الحرم ونباته 


والآخر يضمنه: لأنه في الحرم.'") 


و 


قصبل 


(ويّحرم صيد المدينة» وشجرّهاء وحشيشهاء إلا ما تدعو الحاجة إليه 


من شحرها للرّحلء والعارضة. العا ونحوها» ومن حشيشها 
للعلف)؛ لما روي عن علي ينه أن النبي ئي قال: «المدينة حرم ما بين 


1 


لی وق ري “ام وروی او دو ونم قال فال رسو الله 


ية : «ما بين لابتيها حرام“ وقال أبو هريرة: ذه «لو رأيت الظباء 
ترتع بالمدينة ما دَعرتُها"''. واللابة: الحرّة» وهي أرضٌ فيها حجارةٌ 
سوذ» وروى تحريم المدينة علي وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله 
ابن زيد ؤارء منفق على أحاديثه» ورواه مسلم عن سعد وجابر 
وأنس ور“ وهذا يدل على تعميم البيان. 


00 


(f) 


0 


606 
2) 
000 
(۷) 


(A) 


ما قرره المصنف من أن من قطع غصتا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في الوجه 
الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ۳۹1/۲ والفروع 215/5 والإنصاف 25١0/4‏ 
وكشاف القناع /١‏ ۲۲۲. 

الرحل والعارضة والقائمة: الرحل: هو رحل البعير وهو مشهورء والعارضة: ما 
يسقف به المحمل» وجمعها عوارض» وهي في بيت الخشب سقفه المعروضة. 
والقائمة : إحدى قائمتي الرحل اللتين في مقدمته ومؤخرته. ينظر: المطلع ص٤۱۸.‏ 
عير وثور: أسماء جبلين فى المدينة. ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد 2”10/١‏ 
وكشاف القناع 00 

صحيح البخاري )1۳۷٤(‏ 5/ 5 ؛ وصحيح مسلم ( ۷۰( 100/۲. 

صحيح البخاري )۱۷۷٤(‏ 11۲/۲› وصحيح مسلم (۷۲( 449/5. 

المصادر السابقة. 

حديث علي وأبي هريرة سبق تخريجهماء وأما حديث رافع بن خديج نه فأخرجه 
مسلم في صحيحه )١151(‏ 141/7. 

وحديث عبد الله بن زيد ينه فأخرجه البخاري فى صحيحه »۷٤۹/۲ )5١75(‏ 
وسل فی د ل ا ْ 


َء 


حديث سعد وجابر وأنس ين أخرجهم مسلم في صحيحه )۱۳١۹۱(‏ و(۱۳۹۳) 


ا 
کک 

وروى أنس ول4 : أن النبي بي أشرف على المدينة فقال: «اللهم إني 
أحرم ما بين جبليها مثل ما حرّم إبراهيم مكة»» وفي لفظ: «لا يقطع 
فاا ی عل ".وق لقظة انو أن د ها أى وا 
طیرها». 

فأما ما تدعو الحاجة إليه للمّساند» والوسائدء والرّحل» والحشيش 
للعلف» بحرا 0000 د «أن النبي كله 
0 والعارضة َالعَمَة فأما غير :ذلك فلا e‏ يخبط منها 
ا المد رود الك > ايفنناء كاسهائه الاذضر يمك 


وعن علي وله عن النبي بي قال: «المدينة حرامٌ ما بين عير إلى 
ثورء لا يُختَلى تلاهاء ولا يدمّر صيدهاء ولا يَصْنّح أن يقطع منها 
شر إلا أذ بغلف رجل بحرا > وعن جاير و أن وسول الله كلل 
قال: اعد Sa ١‏ 
رواهما أبو داود"» ولأن المدينة يقرب منها شجرٌ وزرعٌ فلو منعنا من 


.499-4941/5 )١1"58(و‎ = 

)١(‏ أصل الحديث في صحيح البخاري 27١794/0 )51١9(‏ وقد سبق تخريجه عند مسلم 
قريبًا» والرواية التى ذكرها المصنف هى فى البخاري )۱۷٦۸(‏ 111/۲. 

(8) لم أعثر على من حرج هذه الزيادة بهذا اللفظ» وقد رواها ابن المنذر في الإشراف 
ل املو واين ا فى الك ۲/۴ 5 اا 

00 لم أعثر على الحديك في سند أخمد» والحديك أخرسة يتيوه الطبرائى فى المعيجم 
الكبير 18/١1‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف الحديث. ينظر: تقريب 


التهذيب 0/١‏ 5ة. 
© السك هو عود من الخشب» وهو المحور الذي تدور عليه البكرة من حديد. ينظر: 
لسان العرب 507/79. (5) سبق تخريجه قریبًا. 


250 سنن أبي داود (۰۳4( 1۷/۲« قال النووي في المجموع ۷/ 47: «رواه أبو داود 
تاسناد غير فوي» لكنه لم رضعفه)» وحسنه الذهبى قف الميزان م 


[1/ب] 


باب صيد الحرم ونباته 
س || ۳۹۰ 


احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر» بخلاف مكة. 

]4/١١١1[‏ مسالة: (ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه)» نص 
عليه؛ لأنه قد صح أن النبي بي كان يقول: «يا أبا عُمَّير ما فعل 
النْعير؟50''» وهو طائرٌ صغيرٌء فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم 
ينكر ذلك. 


]٠١[‏ مسالة: (ولا جزاء في صيد المدينة)؛ لأنه مَوضِعٌ يجوز 
دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاءٌ كصيد وج . 


(وعنه: فيه الجزاء”")؛ لأن النبي بيا حرّمه كما حرم إبراهيم مكةء 
فوجب فيه الجزاء كما وجب في حرم مكة. 


إذا ثبت هذا فجزاؤه (سَلَّبٌ القاتل)؛ لما روى مسلم عن عامر بن 
سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو 


)5١5١0( ومسلم في صحيحه‎ 2711/١/5 )٥۷۷۸( أخرجه البخاري في صحيح‎ )١( 
.15947/# 

(۲) فى نسخة المخطوط إشارة إلى أن الكلمة تحتمل فى ضبضها وجهين: الأول: ما أثبته 
جراد صرفهاء والثاني (وجّ) لعدم جواز صرفها باللغةء ووج: هو وادٍ بالطائف» بينه 
وبين مكة إثنا عشر فرسحًا. ينظر: معجم البلدان ٠۹/٤‏ وتهذيب الأسماء 2597/7 
والإنصاف ۷۲/۹. 
فائدة: قال في الإنصاف: «في إباحته للمُجل عند الإمام أحمد يباح له» وعند 
الشافعي لا يباح» وأما المحرم فلا يباح له بلا نزاع». 

(۳) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 455/7. 

(6) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من أنه لا جزاء فى صيد المدينة هو المذهب. 
ينظر: الكافي 2917/1 والفروع ٠٠٤/١‏ والإنصاف 257/94 وكشاف القناع 571/5. 

(4) عامر بن سعد هو: ابن الصحابى سعد بن أبى وقاص (ت5١٠ه)»‏ تابعى ثقة» كثير 
الحديك + ووى عن أبيه+ وعتمات» والعياس بن عبد المظلب» وأبي آيوب الأتضاريء 
وأسامة بن زيد» وأبي هريرة» وأبي سعيد وعائشة وغيرهم» روى عنه: ابنه داود» وابنا 
إخوته إسماعيل بن محمد وأشعث بن إسحاق» وبجاد بن موسى وغيرهم. ينظر: التاريخ 
الكبير 559/5» وطبقات ابن سعد 2١57/0‏ وتهذيب التهذيب 05/60. 


a 
- حت‎ 
يخبطه فسلبه» > فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على‎ 
عُلامهم أو عليهم. 0 معاذ الله أن أو عقي عليه وول الله كاده‎ 
وأبا أن يرغ عليهم)” ويف أبو ذاوة عن سعد أن رسول الله ية حرم‎ 
هذا الحرم وقال: «من أخذ أحدًا بصيدٍ فيه فليسلبّه»" فعلى هذا يكون‎ 
الجزاء سَلبٌ القاتل للصيدء أو قاطع الجر فاا ابد كلها ج‎ 
ا‎ 
: سر ب‎ 
NS مسالة: (وحدٌ حرمها ما بين تور إلى عَيرٍ)؛‎ 7/57 
علي طايه في أول الفصل.‎ 
(وجعل رسول الله ية حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)» لما روى‎ 
مسلم عن أبي هريرة #5نه: «أن رسول الله ٤ي جعل حول المدينة إثنى‎ 
1/1 غك ميلا ار قال أحون : «ما بين لابتيها حرام بريد فی بريد»‎ 
كذ فشو ماله ع ال‎ 


059 محم سبلي 457/9052 

(؟) سنن أبي داود (۲۰۳۷) 2517/7 وأصله في مسلم كما سبق. 

(۳) سلب القاتل: هو ثياب القاتل وزينته» وقيل: حتى سراويله» وأما دابته فليست داخلة 
فيه. ينظر: الفروع «0/٦‏ والمبدع ۰/۳ والإنصاف 1۷/۹. 

(:) صحيح مسلم (۱۳۷۲) 9/ .٠0٠٠١‏ 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ."١١/١‏ 

(5) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني .٠١١/۳‏ 


باب ذكر دخول مكة(١)‏ 


س أن دقل كلاسن اغلاعا من کد لها روي ابن 
عمر له : «أن رسول الله ية دحل مكة من كداءٍ من الثنية العلياء التى 
بالبطحاء» وخرج من الثنية السفلى»» وروت عائشة ويا : «أن النبي كَل 
لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها» متفق عليهما"'". 

(ثم يدخل المسجد من باب بني شَّيبة'*')؛ لأن النبي بي دحل منه» 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص ٠١۳‏ جاء العنوان بقوله: (باب ذكر الحج ودخول مكة). 
ملاحظة: في هذا الباب والذي يليه حاشية على جميع الهوامش» عبارة عن أدعية 
ونقولات عن بعض العلماء ومسائل بعضها غير واضح لأثر ترميم أطراف اللوحات» 
وعلى نهاية بعض الفقرات علامة مقابلة» لم أثبتها لعدم ظهور صلة بينها وبين النص 
المحقق والله أعلم. 

(؟) ثنية كداء: أصل الثنية الطريق بين الجبلين» وكداء بفتح الكاف والمد: طريق في أعلى 
مكة مشهور يسمى اليوم بريع الحجون» وأما كُدَى بالضم والقصر والتنوين فهو طريق 
أسفل مكة» ويسمى اليوم بريع الرسام. ينظر: تهذيب الآسماء واللغات “2551/7 
المطلع ص188. 

(۳) الحديث الأول: في صحيح البخاري »٥۷١/۲ )19١١(‏ وصحيح مسلم )۱۲١۷(‏ 418/7. 
الحديث الثاني : في صحيح البخاري »٥۷۲/۲ )١5١5(‏ وصحيح مسلم (oN‏ 1۸/۲. 

(:) باب بني شيبة: منسوب إلى أبي عثمان شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله 
ابن أبي عبد العزى القرشي» صحابي» هاجر أبوه عثمان إلى النبي بي في الهدنةء 
ودقع إليه مفتاح الكعية» ثم قال الي كله لشيبة: خذوها يا بي أبي طلحة خالد: 
تالدة» واستأمنهم عليه دون غيرهم من الناس» وسدانة الكعبة ومفاتيحها في ذريته إلى 
يومنا الحاضر. ينظر: الاستيعاب ”/”الاء والإصابة "/ ٠/ا".‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 157/١‏ من حديث ابن عمر ونه» وضعفه في التلخيص 
الخير 4784/9 والبدى المتير ۱۷۸/١‏ 


شرج الت 

© - 
وفي حديث جابر وه رواه مسلم: (أن النبي َيه دخل مكة ارتفاع 
الضحى» فأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ودخل المسجد . 


(فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر) ؛ لما روى ابن المنذر عن النبي ييه 
أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 


الت لقح وعلى الصفا والمروة» وعلى الموقفين» ا ولآن 


(ويستحب أن يدعو) بما روى الشافعي في مسنده بإسناده عن سعيد 
بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: («اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» حيّنا ربنا بالسلام)› وروى بإسناده عن ابن جريج أن 
رسول الله َة كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: (اللهم زد هذا البيت 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وبرًا)» وزد من شرّفه وكرّمه ممن حجه 
واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا برا . 


ذكر الآثرم هذا الدعاء وزاد فيه: (الحمد لله رب العالمين كثيرًا كما 


(1) تبع المصنف ما في الكافي ٠٠۳/۲‏ في عزو الحديث إلى صحيح مسلمء» ولم أجد 
الحديث في صحيح مسلم» وهو مخرج عن الحاكم في مستدركه 5725/١‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ولكن ليس فيه ذكر باب بني شيبة. 
وأما إثبات أنه ية دخل من باب بني شيبة فهو مخرج في صحيح ابن خزيمة عن ابن 
عباس نه 2708/5 وعند البيهقي في السنن الكبرى ۲۲/١‏ عن عطاء وقال: «وهذا 
مرسل جيد)» وعند الطبرانى فى الأوسط ٠١۷/١‏ من حديث ابن عمرق#ه» وأشار 
قبه إلى شطب او مواد عن أنى روات می الہ كال اللبمقي حو أثر 
ابن عمر: «وإسناده غير محفوظ). ۰ 

(0) الإشراف ۲٦۹/۳‏ وقال في ابن الجوزي في التحقيق :۳٤/١‏ (لا أصل له»» 
بشع قن الا اھ 415079 كما روق عن ابن عا رقا سريت ابن آي 
ية فى مد 774/1 عن ميحد بق الفضيل عن عطاء ضع سغيد ين يو عن اين 
عباس» ورجاله ثقات. 

.۱٦۹/۲ الأم‎ )۳( 

(6) المصدر السابق» وضعفه النووي في المجموع ٨‏ وقال: «وهو مرسل معضل». 


ls AT 


باب ذكر دخول مكة 
0 - 
هو أهله وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته 
ورآني أهلًا لذلك» والحمد لله على كل حالء اللهم إنك دعوت إلى 
حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك› اللهم تقبل مني واعف عنى » وأصلح 
لي شأني كله لا إله إلا نت ويرفع بذلك صوته) قاله أصحابنا . 


(ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًاء وطوافي القدوم إن كان 
مفردًا أو قارتًا)» وذلك لما روت عائشة وها أن النبي بي حين قدم مكة 
توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه" ولأن الطواف تحية المسجد/ 
فاستحب البداءة به كالركعتين في غيره من المساجدء وينوي المتمتع به 
طواف العمرة» وينوي المفرد والقارن طواف القدوم. 

/١١[‏ | مسالة: (ويسن الاضطباع فيه: وهو أن يجعل وَسّط الرّداء 
تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفًا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر)؛ لما 
روى ابن عباس ذفن : «أن النبي بي وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم 
الاو ود 

والاضطباع : مأخود من الصَبْع» وهو عَضّد الإنسان» افتعال منه» 
كان أصلّه الاضتباع» فقلبوا التاء طاءً ومتى وقعت التاء بعد ضاد أو 
ضاف أو اد ت 


لاط مسالة: وهو مستحب في طواف القدوم؛ لما روى ع 


.405/” لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم» وقد وذكره في الكافي‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافي ٤0۳/۲‏ والفروع ۳۲/١‏ والإنصاف 4/ لالاء وكشاف القناع .۲۳۸/١‏ 

0 صحيح البخاري )١575(‏ 2185/7 وصحيح مسلم (ه؟١)‏ 05/5 1. 

(6) سنن أبي داود (۲)۱۸۸۲/ ۱۷۷ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (۲۷۸۸) 205 
قال النووي في المجموع ۸/ :7١‏ (إسناده صحيح). 

(5) ينظر: المطلع ص١186١.‏ 


شرح المقنع 
۳۹٥‏ 


داود «أن النبي ٤ء‏ طاف E‏ اق عا 
وات ومالك 'وثال + الس س 
وما ذكرناه أولى؛ لحديث ابن عباس وليه وقد ثبت ذلك عن النبي 
کیا وقال الله سبحانه: ظلَمَدَ کن لک في رسول آي اسوه ست 


2 3 
المع روي سدم لات م 0 
TT‏ الله کل خر جه أو اود 0 


[۳/١١۷1‏ مسالة: (ثم يبتدئ من الحَجّر الأسود» فيحاذيه بجميع 
بدنه)؛ ليستوعب جميع البيت بالطواف. 
(ثم [يستلمه]'" ويقبّله)+ لما روئ اسل قال: ارآيت غمر بن 


000 8 الترمذي في جامعه من حديث يعلى بن أمية (859) #”"/ »5١5‏ وابن ماجه فى 
سننه (5955) 4۸٤/۲‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ا 

(0) سبق تخريج في المسألة السابقة. 

(۳) الاستذكار لابن عبد البر ."14٠9//‏ 

)٤(‏ هكذا في نسخة المخطوط› وفي المغني رم ١‏ أن الكلمة هي (أسلم) وكذا في 
الشرح الكبير ۸١/۹‏ وهو الموافق للسند والتخريج» وقال المحقق في الحاشية في 
نسخة من كتاب الشرح أنها مسلم. 

(5) الأثر ليس في صحيح مسلم» ولم أعثر على من خرجه بهذا اللفظ. ينظر: الحاشية التالية. 

(7) سنن أبي داود من رواية أسلم مولى عمر (۱۸۸۷) 2178/7 كما أخرج الحديث 
أحمد في مسنده (۳۱۷) ١/رةةء‏ واد بن ماجه في سننه (5905) ۲/ 5 وصححه فى 
الشر الي ا الاه السب 0 قله ر ا اساب قور 
المصنف بالمعني وأعقبه بذكر لفظه والله أعلم. 

)¥ في نسخة المصنف قوله: (يستقبله)» ومن فوقها علامة تشير إلى تصحيحه إلى 
(يستلمه)ء وهذا التصحيح موافق لما في المطبوع من متن المقنع ص٤١٠.‏ 

(۸) أسلم هو: أسلم مولى عمر بن الخطاب ونه ثقة من كبار التابعين مدني» سمع من 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» ومعاذ» وأبي عبيدة» وغیرهم» روى عنه: ابنه زيدء 
والقاسم بن محمد» ومسلم بن جندب» ونافع ابن مولى عمر. ينظر: معرفة الثقات 
٥‏ . وتاريخ الإسلام .۳١١/١‏ 


[Î /AV1 


باب ذكر دخول مكة 


= 3ك 


الخطاب قَبَّل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله كَل بلك ما قبلتك» متفق عليه" . 


(وإن شاء استلمه وقبّل یده) ؛ لما روي «أن النبى ع استلمه وقبّل 
يذه») رواه ل 

(وإن شاء أشار إليه)؛ لما روى ابن عباس ذهنه: «أن النبي ئي طاف 
ضلى يغررع كليا اتن الركم اقل لبف ار 


ووس أن (يقول عيده) نما روي عبد الك بن السات لف أن النبى 
ع قال عند استلامه: «باسم الله والله 550 إيمانًا بك» وتصددينًا 
بكتابك » ووفاء ررم 


([ومن طاف]”'' راكبًا أو محمولا أجزأه'"). أما الطّواف راكبًا لعذر 
فلا خلاف فى صحته وإجزاقه” . فان ابن عباس ذلك روى: «أن النبى 


02 صحيح البخاري (8؟5١)‏ 2087/5 وصحيح مسلم ( ۷۰( ؟5/ه5؛. 

(؟) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ونه (۱۲۱۸) ۲/ .۸٩۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه )١57*80(‏ ۲/ 587. 

4 ل اعدر على من خرجة» وقال :تى سخلاصة الد اهر 11+ غريب ويستخيل أن 
يكون مرفوعًا؛ لأن رسول الله بيه يبعد أن يقول واتباعًا لسنة نبيك» قلت: وهى فى 
تكملة الحديط في الجر الساقط واللة أعدي» وقال فى البدر المكين 485+ الا 
يحضرني من خرجه مرفوعًا بعد البحث عنه). 

[48 “في .هذا الموضع سقط في تسكة اليخطوط يتحو لرن سر الله وجودهاء. ويشمل 
السقط جزءًا من باب ذكر دخول مكة» وقدر المسائل المفقودة فى الباب من متن 
المقنع ص4؟١‏ ما يأتي: قوله: (واتباعًا لسنة نبيك ل كلما استلمه)ء إلى قوله: 
(وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع). 

(5) من هذا الموضع وجد ما بعد السقط المشار إليه» وقمت بزيادة ما بين المعكوفتين من 
متن المقنع ص ١١5‏ مع كونها غير موجودة لتتم عبارة المصنف. 

(۷) وفي المطبوع من المقنع ص ١١‏ زيادة قوله: (وعنه: لا يجزأه إلا لعذر). وسياق 
المسألة يتضمنها. 

(۸) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني .٠۹۹/۳‏ 


2200 
لت - 
يه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)» وعن أم 
سلمة وب قالت: «شكوت إلى رسول الله يه أنقى أشتكى؟ فقال: طوفي 
ن ورا الاس وأنع واكنةا علق علييييا"*: ولاق الله اة ا 

بالطواف بالبيت مطلقاء والراكب طائف به. 


والركوب فى السعى أسهل منه فى الطواف؛ لتأكد الطواف وتعلقه 
ببيت الله مح وقد سے ا چ ا راكبّاء قال جابر 5ن : «طاف 
النبي بيه على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» وأشرف 
عليهم ليسألوه» فإن الناس غَشّوه)”". 

وأما الطواف راكبًا أو محمولا لغير عذر ففيه ثلاث رواياتٍ: 
إحداها: لا يجزئه؛ لقول النبي بل : «الطواف بالبيت صلا ولأنها 
عبادة تتعلق بالبيت فلم يَجز فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة. 

والثانية: يجزئه ذلك وقد ترك الأفضلء لأن النبى يل طاف 
راكبًا“» قال ابن المنذر: «لا قول لأحد مع فعل النبي or:‏ ولان 
الله سبحانه أمر بالطواف مطلقًاء فكيفما طاف أجزأه. 


والثالثة : يجزئه ويجبره بدم. 
ومن قال بالأولى اعتذر عن فعل النبي بيه بأنه كان لعذرء فإن ابن 


عباس نه روى أن النبي 45 كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا 

)۱١۷۲( وصحيح مسلم‎ 2587/7 )1١570( الحديث الأول: صحيح البخاري‎ )١( 
.1/۲ 
)۱١۷١( وصحيح مسلم‎ »۱۷۷/١ )٤٥١( والحديث الثاني : صحيح البخاري‎ 
. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۷۳) ۲/ .٩۲۷‏ 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة [5 .]7/١٠١‏ 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) الإشراف ”/ 585. 


[/ا4ما/ب] 


5 باب ذكر دخول مكة 
محمد!ء حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله 5 لا يضرّب 
الناس بين يديه» فلما كثروا عليه ركب» رواه ا وفي حديث جابر 
طه: فان الناس غشوه > وروی عن ابن عباس طله: «أن رسول الله 
يل طاف راكبًا لشكار e‏ فلو صح هذا الحديث لم ببق اکان 
لقن الأحاديف: الول اتيك مس نعلي علا بكرن كد الناس وثيدة 
الزحام عذرّاء ويحتمل أن النبي يي قصد تعليم الناس مناسكهم» ولم 
يتمكن .من ذلك إلا بالرکوب.* 

/١١١[‏ :] مسالة: (ولا يجزئ عن الحامل)؛ لأنه لا يخلو: إما أن 
يقصدا جميعًا بالطواف عن المحمول» فيقع عنه دون الحامل بغير خلاف 
نعلمه» أو يقصدا جميعًا عن الحامل» فيقع عنه أيضًا دون المحمولء 
أو يقصد كل واحدٍ منهما الطواف/ عن نفسهء فإنه يقع عن المحمول 
دون الحامل؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلا يقع للحامل» كما لو 
نويا أن الطواف للمحمول» ولأنه طوافٌ واحدٌ فلا يقع عن شخصين.'') 

1113 8] فسقةة (وإن طاف نكسا أو على جدار الجخرء أو 
شادّروان الكعبة"» أو ترك شيئًا من الطواف وإن قلّء أو لم ينوه لم 


(1) صحيح مسلم (0554 491/5 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه (۱۸۸۱) ١17/7‏ بنحوه» والحديث أصله فى الصحيحين إلا 
أذ خم الككر ف صفق اعد الهاي وها ينظرة اة الت ل 
الي المثير 5 1524م الاخ الس 6/۴ 1 

(6) ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من أنه لا يجزئ الطواف لغير عذر هو المذهب. 
ينظر: الكافي ؟/415» والفروع ۳۷/١‏ والإنصاف 41١7/4‏ وكشاف القناع 
5ه ؟. 

(5) ينظر: تقرير حكاية عدم الخلاف في المغني 7/7 .1١9‏ 

00) ينظر: المغني 14/۳ والفروع ٦‏ والإنصاف »١١١/9‏ وكشاف القناع 5/وه؟. 

(۷) شاذروان الكعبة: هو القدر الذي ترك خارجًا عن عرض جدار الكعبة مرتفعًا عن وجه 
الأرض قدر ثلثي ذراع» وهو جزء من الكعبة» نقضته قريش من عرض جدار أساس 


شرح المقنع - 
يجزه). وذلك لأن الترتيب شرظ من شرائط الطواف» وهو أن يطوف 
على يمينهء فإن نكسه لم يجزه؛ لأن النبي بي جعل البيت على يساره في 
طوافه وقال: «خذوا عتي مناسککم»'. 

وأما إذا طاق على جدار الحشرء أو شادذروان الكعبة» لم يُجزه؛ 
لآن الله.سيتحاته قال: #ولطرر اتن العبيق 4 تالحم ١اه‏ وهذا 
يقتضي الطواف بجميعه» والججر منه لقوله ##: «الججر من البيت» 
ملق ع کات على ا وان الكسية يدري و لاله لذ کن 
طائهًا بجميع البيت فلا يجزئه لذلك. 

وأما إذا ترك شيئًا من الطواف وإن قل لم يُجزه؛ لأن النبي ئي طاف 
سبعًا فيكون تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: لوَلْيَطُوَووأ بيت لين 
[الحج: ۲۹]ء» فيكون هو الطواف المأمورٌ به» وقد قال #4: «خذوا عني 
منا سك 

را اف الط ائه ا وا ل هة ها عاو محف 
فاشبيية o‏ 

]1/1١[‏ مسالة: (وإن طاف محينًا أو نجسًا أو عُريانًا لم 
جز لما روئ ابن عباس وك أن النبى كله قال: «الطوافه بالبيث 
صلاةٌ إلا أن الله أباحكم فيه الكلام و فلا يتكلم إلا بخيرا 
وواه الترهذي . 


= الكعبة» وهو ظاهر فى جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود. وهو فى هذا الزمان قد 
عشم فصان بيك يسر الاوس علي يتظرة النظلم من 9 ةلاه 2 

2447/15 )۱۲۹۷( الحديث بنحوه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ذلك‎ )١( 
.١7؟5/5 وهو بلفظه أخرجه البيهقى فى الكبرى‎ 

4 سعد Î‏ 9 ا للم OT a‏ ااا 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

() في المطبوع من المقنع ص ١١5‏ قوله: (وعنه يجزئه ويجبره بدم). 

(5) سبق تخريجه في المسألة [5 217/٠١١‏ ولم أجد لفظ (أباحكم) في كتب السنة» قلت: 


[Î /A۸1 


باب ذكر دخول مكة 
حل || مهج 
]۷/١١١١[‏ مسالة: ومن شرط صحة الصلاة السترة والطهارة من 
الحدة والس خا روفاك 2 الأ يطوق اليك غريان) عن 
عل ولأنها'عيادة تسى باليف فا فرط فما ذلك #الصلاة: 


وعنه فيمن طاف للزيارة ذ ناسا لطهارته حتى رجع : فحجه ماضٍ 
ولا شيء عليه" » وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. 


وعنه فيمن طاف للزيارة غير متطهر: أعاد ما كان» فإذا رجع جَبره 
بدم ٠‏ + وهذا يدل على أن الطهارة ليست شركلا ا 08 
الدمء فلذلك يخرج في طهارة النجسن والستارة؛/ لأنها عبادة لا ر يشترط 
فيها الاستقبال» فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.“ 

1۸/۱۲١ [‏ مسالة: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصلٍ 


طويلٍ ابتدأه) ؛ لن الطواف عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث 
كالضلاة والموالاة شرظ في الطواف لذلك.“ 


= وقد يكون لها أصلًا إذ هى في الكافي »٤١١/١‏ وأوردها الآجري في كتابه مسألة 
الطائفين ص۲۷» والشيخ عبدالقادر الجيلاني في الغنية ٠١/١‏ بلا زيادة: «فمن تكلم 
فلا يتكلم إلا بخيرا» والله أعلم. 
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)۲( وذلك في رواية محمد بن الحكم عنه. ينظر: طبقات الحنابلة 2595/7 وينظر: 
المغني ۳/ ٦١۱۸ء‏ وشرح العمدة ٠۲١ ۳٠۷/١‏ وخاصة الحاشية رقم (5) في 
الصفحة الأخيرة للفائدة. 

(۳) وذلك في رواية محمد بن الحكمء والميموني عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟/5. 

)٤(‏ ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من أن الطهارة شرط للطواف هو المذهب» 
والرواية الرابعة: إن كان بمكة أعاد وإن لم يكن بها جبره بدم» والرواية الخامسة: 
يصح من الحائض» وتجبره بدم. ينظر: المغني 2187/7 وشرح العمدة 2”١0//0‏ 
وشرح الزركشي 0۷/۱ والفروع ٥‏ والإنصاف 2١١5/4‏ وكشاف القناع 
كلاه ؟. 

(5) قال في الإنصاف :١1١7/94‏ «واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم 
المصلى إذا أحدث فى صلاته خلافًا ومذهبًا».» قلت: وقد سبق تقرير ذلك فى المسألة 
]١15/87[‏ والصحيخ من المذهب أن صلاته تبطل» وعليه فإن أحدث في يعض 


(وإذكاة بسا ب 0 الس فى ع 
(وإذا أقيمت الصلاة» أو حضرت جنازةء فإنه يصلي ثم يبني") 
لقول النبى كللِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية)”". 


وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح» وقال: «إذا كان له 
عذرٌ بنى» وإن قطعه من غير عذر استقبل الطواف» . 

وغنه فيسخ سبقه الحدثك روايفاق: إحداهها: تاتف قياس على 
الصلاة. والثانية: يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل” . 

فيُخْرَّجٍ في الموالاة روايتان: إحداهما: هي شرط كالتّرتيب» 
والثائية: ليست شرظا حال العذر + لآن الكسن عشي عليه تُحمل» 
فلا فف ات ۳ ٩‏ 


= طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه لأن المولاة شرط ويعفى كما سيذكر المصنف عن 
القطع اليسير كما إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جناوة فإنه يصلي ويبني» وفي المسألة 
التى ذكرها المصنف هنا رواية أخرى: أن الموالاة ليست بالأصل شرطًا فى الطواف 
د وستاتي قن 'ريرالعصحب ع يترد المي 41۸0/۴ والفروع 45+ والإنضاف 
848 . وكشاف القناع 1 

)١(‏ لا خلاف فيه بالمذهب. وقال فى الإنصاف :١١9/9‏ «ولكن يكون ابتداء بنائه من 
عند الحَجّر» ولو كان القطع في أثناء الطواف». ينظر: المصادر السابقة. 

(0) في المطبوع من المقنع ص ١١5‏ زيادة قوله: (ويتخرج أن الموالاة سنة)ء وسياق كلام 
المصنف يتضمنه. (۳) سبق تخريجه في المسألة [8/555]. 

(6) ينظر: توثيقها في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠١/١‏ بلا نسبة. 

(5) سبق تقريره في المسألة .]1١/۳۲١[‏ (5) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .٠١/۲‏ 

(۷) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠١/۲‏ والمغني ۱۸٦/۳‏ والفروع 0/٠4غ»‏ 
والإنصاف ۱۱۹/۹› وكشاف القناع 0۸/1 

(۸) أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة عن الحسن البصري ۲۲۳/۲ واستدل به الإمام 
أحمد في رواية حنبل عنه كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠١/۲‏ حيث قال: 
«وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشى عليه» فحمل إلى أهلهء 
تاك عن ا ل اخ إن اههد كلا اسي وان اا فو اس 

(9) سبق تقرير المذهب في بداية المسألة. 


باب ذكر دخول مكة 


س 
[0 مسللة: (ثم يصلي ركعتين» والأفضل أن تكون خلف 
ik‏ 39 ول : لاله 
المقام ) إذا فرغ من الطواف؛ لما روى جابر ون : «أن النبي وك 


00 


طاف بالبيت سَبَعَاء وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما : فل تاا 
لكيررنَ 4 [الكافرون: ا[« ول هو لد أحد ©4 [الإخلاص: »]١‏ 
رواه مسلم””'؛ وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك 
ا 

]٠١/١٠١١[‏ مسالة: (ثم يعود إلى الركن فيستلمه. ثم يخرج إلى 
الصفا من بابه) فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو؛ لأن جابرًا 
قال في صفة حج النبي 4 : «ثم رجع إلى الركن فاستمله» ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: «#إإنَّ الصا وَالْمَرَوَةَ من سعار 
آل چ [البقرة: »]١58‏ فبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى 
البيت فاستقبله فوحُد الله وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده» 
أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وي لا إله إلا اللهء لا 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ٠‏ زيادة ذكر ما يقرؤه المصلي» وسياق المسألة وحديث 

(؟) صحيح مسلم من حديث جابر طؤ الطويل في الحج )١5١8(‏ 887/75. 

(۳) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب. والرواية الثانية: أن الركعتين واجبتان. 
ينظر: الكافي ٠٤٤/١‏ والفروع ٠٤١/١‏ والإنصاف »١5١/4‏ وكشاف القناع 


1/٦ 
لي ا المع ص۹٣۱ زيادة قوله: (ويسعى سبعًا يبدا بالصفا فيرقى عليه حتى‎ €3) 
بر البيت» : فيستقبله ويكبر ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك‎ 


وله ال ی رت اوهو کی لا ينوك پو ار وو على كل شير ی لا إله 
الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» لا إله الا الله لا 
نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وسياق المسألة يتضمنها بنحوها. 
(5) إلى هذا الموضع ينتهي حديث جابر في صحيح مسلم )۱١١۸(‏ 2881/5 وقول 
المصنف في الحديث: «فبدأ بما بدأ الله به» هو في الصحيح: «أبدأ بما بدأ الله به»» 


عد ا ۳ — 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم اعصمني بدينك 
وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك»/ اللهم اجعلني ممن 
يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين» اللهم حببني 
إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين» اللهم يسرني 
لليسرى» وجنبني العسرى» واغفر لي في الآخرة والأولى» واجعلني من 
أئمة المتقين» واجعلني من ورثة جنة النعيمء واغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» اللهم قلت: ظأدَعُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: 0.] وإنك لا تخلف 
الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه» ولا تنزعه مني حتى 
توفاني وأنا على الإسلام اللهم لا تقَدَمُني لعذاب» ولا تؤخرني لسوء 
الفتن. 

(ثم يلبي ويدعو بما أحب). 

(ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العَلّم). وهو الميل الأخضر 
المعلق في ركن المسجدء فإذا كان منه نحو من ستة أذرع (سعى سعيًا 
شديدًا حتى يحاذي العلَمَ الآخراه وهنا الميلاة الاحفيران اللذان بشناء 
المسجد وحذاء دار العباس ذ#كه. 


(ثم يترك السعى ويمشى حتى يصعد المروة. فيستقبل الكعبة فيدعو 
بمثل دعائه على الصفا). وما دعا به فجائرٌ إذ لیسن 56 الدعاء شىء 
مؤّفت. 


]١١/1١١75[‏ مسالة: (ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه .2 ويسعى في 


= وجاء في تتمة هذا الدعاء عنده «ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
إلى المروة» ولم يذكر الدعاء الذي ساقه المصنف. 

)١(‏ وهذا الدعاء بنصه مأثور عن ابن عمر ذَيكنه» أخرجه أبو داود في مسائله لإمام أحمد 
ص55١»‏ وبنحوه البيهقي في السنن الكبرى 244/5 ونقل ابن حجر في التلخيص 
۲ عن الضياء المقدسي قوله: إسناده جيدء قال في الكافي :5١1/”‏ «قال 
أحمد: ويدعو بدعاء ابن عمرا. 
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كت لودع 


قال أبو عبد الله: «كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: 
رب اغفر وارحم» واعف عما تعلمء وأنت الأعز الأكرم"''»: وقال 
4 : «إنما جعل رمي الجمار» والسعي بين الصفا والمروة» لإقامة ذكر 
الله»)» قال العرملى: الاحديث ٹ صحيح)”". 


يفتتح بالصفا ويختم بالمروة)؛ لأن الترتيب شرط في السعي: وهو أن 
يبدأ بالصفا. 

(فإن بدأ بالمروة لم يعتدٌ بذلك الشوط)ء فإذا صار إلى الصفا اعتد 
بما يأتى بعد ذلك؛ لأن النبى ية بدأ بالصفا وقال: «ابدؤوا بما بدأ الله 
يننا" ٤‏ وھا آم كان عن الوجوبي: 

[// ]| مساللة: (ويستحب أن يسعى طاهرًا مستترًا متوالياء 
وعنه: أن ذلك من شرائطه*)؛ لأنه أحد الطوافين أيه الطواف 


والأول المذهب؛ لقول النبي بي لعائشة ويا حين حاضت: «اقضي 


.46 /0 وصححه البيهقى فى سننه الكبرى‎ ٠٤١ /۳ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي عن عائشة وا )۹٠۲(‏ 2174/7 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده 
0 15/5» وأبو داود في سننه )1١8848(‏ ۱۷۹/۲ وصححه غير الترمذي ابن 
خزيمة في مصنفه 277/54 والحاكم في مستدركه .575/١‏ 

(۳) سبق تخريجه قريبًا من حديث جابر ونه في صحيح مسلم «فبداً بالصفا فرَقِيَ عليه..»» 
وليس فيه «ابدؤوا بما بدأ الله به»» وهذه اللفظة أخرجها أحمد فى مسنده )٠١۲۸١(‏ 
۹/۳ 

(6) وذلك في رواية إسحاق بن منصور كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠١/۲‏ : «نقل 
عنه : الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيث وبين الصفا والمروة. ‏ قال 
القاضى: ‏ وظاهر هذا أن الطهارة شرط له فى السعى». 


شرج ا 

چ g9 mnu‏ - 
ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت*' قالت عائشة: «إذا طافت 
المرأةيالبيت قصلت ركعدين ذه حافت فلعظف بالصقا والميو 
ولأنها عبادةٌ لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف." 


وشن اك لآن النبي بيه والى بيئه 3 يجب؛ لأنه نسكٌ لا 
يتعلق يالبيت. فلم به يشترط له الموالاة كالرمي.“ 


[۷/ مسالة: (والمرأة لا ترقى ولا تَرْملَ)؛ لأنها يشرع لها 
السثرء وذلك ريما أفضى إلى الكشف. 


1815598 سفة: ان كان ما قر من شعرة وقحلا + لبا 
روى ابن عمر يه قال: «تمتع الناس مع رسول الله َيه بالعمرة إلى 
الحج. فلما قدم رسول الله 4 مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه 
لا يحل من شيءٍ حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن معه هدي 
فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر ولْيَحلِلٌ» متفق عليه وإنما 
جعل التقصير ههنا ليكون الحلق للحج. 


.۸۷۳ /۲ )۱۲۱۱( ومسلم في صحيحه‎ 2»)١5717( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2549/7 أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي 
وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة» فأمرتها أن تطوف بين 
الصفا والمروة» فسمعتني امرأة وأنا مره بذلك» فقالت: نِعْمّ ما أمرتها به» عمتي 
وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي بيه تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت 
ولعيو م حافت للسلتا بين : الصفا والمروة. قلت قلت: وفيه جهالة عين المرأة التي 
أخبرت عن عائشة وأم سلمة م 

() ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي 2519/7 والفروع 
٦‏ والإنصاف ۱۳۳/۹ وكشاف القناع 5/5 . 

(5) ما قرره المصنف من أن الموالاة مسنونة هو المذهبء الرواية الثانية أنها شرط. 
ينظر: المصادر السابقة. 

(5) في المطبوع من المقنع ص5١١‏ زيادة قبل المسألة: (فإذا فرغ من السعي). 

%0( صحيح البخاري )١505(‏ 5//ا250 وصحيح مسلم (1١؟١) 101١/5‏ . 


باب ذكر دخول مكة 


ص 

(فأما من ساق الهدي فليس له التحلل حتى يحج)؛ للخبر"." 

١5١ /١٠۲۹[‏ ] مسالة: (ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل البيت)› 
قال أحمد كدَنْهُ: «يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن»”"؛ لما روي 
عن ابن عباس ينه يرفع الحديث: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الحجر» قال الترمذي : ااصحيح)7 . 

وروی عن غمري بن شعبيي قرخ ابه عن ده «أن النبي ئي اعتمر 
ثلاث عُمَرٍ ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر* ولأن التلبية إجابة إلى 
العبادة» وشعار الإقامة عليهاء والأخذ فى التّحلل ينافيهاء والتّحلل 
يحصل بالطواف والسعي» فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل 
فيجب أن يقطع التلبية» كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة 
العقبة؛ لأن التحلل يحصل بها والله أعلم.'') 


)١(‏ وهو الخبر الذي سبق ذكره عن ابن عمر طقانه. 

(؟) سبق تقرير المسألة في باب الإحرام في ۲۹۲/۲. 

(۳) وذلك في رواية الجماعة عنه الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود عنه. ينظر: مسائل 
الإمام أحمد برواية أبي داود 218٠/١‏ والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع .۱۸۸/١‏ 

(4:) جامع الترمذي (419) »۲٦١/۳‏ وصححه غير الترمذي ابن خزيمة في صحيحه 
/ 0 5. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (5585) /١‏ ١۱۸٠ء‏ وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 
ه/ .٠ ١6‏ 

(5) ما قرره المصنف من أن المتمتع يقطع التلبية عند استلام الركن هو الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والروية الثانية: يقطعها عند رؤية البيت. ينظر: الكافي 
1 والفروع ۰٤۱/٦‏ والإنصاف ۱٤۲/۹‏ وكشاف القناع /٦‏ ۲۷۳. 1 
فائدة: ظاهر تقرير المصنف أن استدلاله غير موافق للمتقرر في نص المقنع لكونه 
استدل على وصول البيت باستلام الحجر الأسود والأول أعم من الثاني» وقد جرى 
بعض شراح المقنع على نحو تقرير المصنف وحملوا كلام ابن قدامة في المقنع (إذا 
وصل البيت» على معنى الاستلام كما هو المذهب» وتنبه لذلك في الإنصاف وأشار 
إلى ما يحمل عليه الكلام والاستدلال من كلام أئمة المذهب كما تقرر في الصحيح 
من المذهب» وقرر شيخ الاسلام في شرح العمدة 577/05 أن حقيقة الوصول هو - 


باب صفة الحج/ [65/ب] 


(يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلّين بمكة الإحرام بالحج 
يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة ‏ من مكة) قبل صلاة الظهر؛ 
لأن النبي ية خرج يومئذٍ فصلى الظهر بينى فمن كان حرامًا خرج على 
حاله» ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج”"» وفعل 
فعله عند الإحرام من الميقات. 


(ومن حيث أحرم من الحرم جاز)؛ لأن جابرًا نه قال: «أمرنا 
رسول الله با لما [أحللنا]"'' أن نحرم إذا توجهنا إلى مِنَّى فأهللنا من 


الأبطح)"”". 


]١/110[‏ مسللة: (ثم يخرج إلى مِتّى) ويفعل في إقامته فيها 


= الاتصال بالحجر ويكون ذلك بلمسه لا برأيته» وقال ابن قدامة فى المغنى ”/ 5١١‏ 
تعليًا على عبارة الخرقي ‏ وهي ذات عبارة ابن قدامة في المقئع ‏ : «يقطع المعتمر 
التلبية إذا استلم الركن وهو معنى قول الخرقي إذا وصل إلى البيت». 
وقد يقال أن ليس بين الروايات في المسألة خلاف؛ لأن من عجز عن استلام الركن 
إذا وصل البيت يكتفي برؤية الحجر وهو معنى الرواية الثانية في المسألة - أنه يقطع 
التلبية عند رؤية البيت - والله أعلم. 

.۸۸٦/۲ )1718( ثبت ذلك من حديث جابر ووه الطويل في صفة الحج في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في نسخة المخطوط (حللنا)» ما أثبته في الصلب في صحيح مسلم كما سيأتي في 

(۳( أخرجه مسلم في صحيحه )١5١5(‏ ۲/ 187. 

2 في المطبوع من المقنع ص٣۱۲‏ زيادة قوله (فيصلي بها الظهر ويبيت بها)» وسياق 


الاستدلال من حديث جابر ا يتضمنه. 


باب صفة الح 
- = 
ورواحه منها ووقوفه مثل فعل النبي بيو قال جابر َه : «ركب 
مث قليلا حتى طاعت الشمس'. 

]١1/1١١1[‏ مسالة: (فإذا طلعت الشّمس سار إلى عرفة فأقام تور ين 
حتى تزول الشمس)؛ لأن النبي بيه فعل ذلك في حديث جابر طلليه ا 

[۳/١۳۲1‏ مسالة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف»› 
ووفته. والدفع منه» والمبيت بمزدلفة), كما صنع رسول الله ي في 


3 
حديث جابر طن أ 


ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذانٍ وإقامتين”*'). 
قال جابر وله : «حتى إذا زالت الشمس خطب الناس» ثم أذن بلالٌ ثم 
أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء لم يُصَّلِ بينهما شيئًاء ثم 
ركب رسول الله كَل حتى أتى الموقف فلم يزل واقمًا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص» ودفع رسول الله 
, 


/١١79[‏ :] مسالة: (وعرفة كلها موقفٌ إلا طن عرنة: وهى من 
الجبل المشرف على عرفة إلى الحبال المقابلة له. إلى ما يلي حوائط بني 
عامر)» قال النبي كَل «قد وقفت ههنا وعرفة كلها موقفٌء وادفعوا عن 


.]١/٠٠١۸[ سبق تخريجه من حديث جابر ونه الطويل في الحج في المسألة‎ )١( 

() نمرة: هو موضع قريب من عرفة معروف» ولا تزال علاماته إلى اليوم ظاهرة. ينظر: 
تهذيب الاسماء ۳/ ۰٦٦۰‏ والمطلع ص90١.‏ 

(۳) وهو حديث جابر ذه الطويل في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠٠۸[‏ 

(4) وهو حديث جابر نه الطويل في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

(5) في المطبوع من المقنع ص١١٠‏ زيادة قوله (ثم يروح إلى الموقف)» وسياق 
ا جابر ونه يتضمنه. 

0( وهو حديث جابر ت ونه الطويل في الحج. > سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠٠۸[‏ 


شرح المقنع 
۹ رحج 


بطن عرنة» رواه ابن وا 

[/ + مسالة: (ويستحب أن يقف عند الصّخّرات» وجبل 
الرحمة راكبًا)؛ لما جاء في حديث جابر َيه : «أن النبي ئي جعل بطن 
ناقته الم ت تء ود شأة يديه» 5 
ات القصيواء إلى ١‏ اتٿ» و خثل الا ن ولوقي مو اسع 


اا 
ويقف راكبًا على بعيره كما وقف النبي بيه فإن ذلك أعون له على 
الدعاء. 


(وقيل: الراجل أفضل)؛ لأنه/ أرفق بالبعير» ولأن النبى كيه قال: 
ا ترا لبورها سجالس؟ ار كما قال" ويل أنهما ا 
ارق ا ا 

(ويكثر من الدعاء)؛ لأنه يوم ترجى فيه الإجابة» ولذلك أحببنا الفطر 
يومئذ ليتقوى على الدعاء» وروى ابن ماجه قال: قالت عائشة وا : إن 


(۱) سنن ابن ماجه 2٠٠١١/5 )301١(‏ وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر ذه 
(۱۲۱۸( 198/5 

)۲( حبل المشاة: قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۸١/۸‏ : «فروي حبل بالحاء 
المهملة وإسكان الباء» وروى جبل بالجيم وفتح الباء» قال القاضي عياض كأنه: 
الأول أشنة بالحديث» وحبل المتناة: آي مجتمعهم› وحبل الرمل ما طال منه 
وضخم» وأما بالجيم فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجالة». 

(۳) وهو حديث جابر ذإنه الطويل في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

(4) الحديث رواه المصنف بمعناه» وأصله في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ڪيه 
(5570) ۳/ ۲۷ ولفظه: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر» فإن الله إنما سخرها 
لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم الأرض فعليها 
فاقضوا حاجتكم»» وضعفه ابن القطان في بيان الوهم / ۷0. 

(5) ما قرره المصنف من أنه يدعو راكبًا هو المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية 
الثانية: التوقف. والرواية الثالثة: لا يجزئه أن يكون راكبًا. ينظر: المغنى 25١8/7”‏ 
ومجموع الفتاوى ١/7‏ واختار أن الوقوف في جبل الرحمة بدعة» والفروع 
٦‏ والإنصاف 217١/9‏ وكشاف القناع .718١/5‏ 


[1/14۰1 


باب صفة الحج 
س (١|‏ 
رسول الله يك قال: «ما من يوم أكثر أن يُعتق الله فيه عبيدًا من النار من 
يوم عرفةء فإنه ليدنو كلك ثم يباهي بكم الملائكة» فيقول ما أراد 
ھؤلاء) . 


ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية مثل ما روي عن علي ذل 
قال: قال رسول الله يللد : «أكثر دعاء الأنبياء قبلى عشية عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نوراء 


5 ن ۱ 1 2000 
وفي سمعي نورا ويسر لي مري . 


وكان ابن عمر وليه يقول: «الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر 
الله أكبر ولله الحمذء الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء اللهم اهدني 
بالهدى» وقني بالتقوى» واغفر لي في الآخرة والأولى» ثم يسكت قدر 
قراءة الفاتحة» ثم يقول مثل ذلك» ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض)”". 

[1/15 مسالة: (ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر يوم التّحر) قال جابر #5نه: ١لا‏ يفوت الحج حتى يطلع 
الفجر من ليلة جمعء قال أبو الزبير: فقلت له: أقال له رسول الله كيل 
ذلك قال: نعم» وداه الأثرم“. 


)001 أخرجه مسلم في صحيحه (1758) 7 . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 285/5 وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي 
مَبْههء وموسى بن عبيدة ضعيف منكر الحديث» وأخوه عبد الله بن عبيدة فيه مقال 
أيضًا. ينظر : التاريخ الكبير 2717١71‏ وتقريب التهذيب .007/١‏ 
فائدة قال في شرح العمدة :۲٠/١‏ «وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي ئي 
شيء مؤقت). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ 277 وصحح إسناده ابن تيمية في شرح العمدة 
65 . ونقل فى البدر المنير 7١97/57‏ عن الضياء المقدسى قوله: (إسناده جيد). 
© لم أعثر عليه في المطبوخ من ستن الأثرم» والأثر رجه الببهقي في مله :0/ 1/4اع 

وصحح إسناده الألباني في الإرواء 158/5. 


شرح المقع - 

وروى عروة بن مضرّس"''' نه قال: أتيت رسول الله ب بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جلي طىيّء. 
كابدت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَك: من شهد صلاتنا هذه» ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجُه» 


a 8 5 1 00‏ ا 
وفضى تمتها »2 هذا حديث صحيح رواه النسائي . 


(فمن حَصَل”' بعرفة في وقت الوقوف) قائمّاء أو قاعدّاء أو 
تارا أو ناتا أو غير عالم بأنه عرفة» (فقد أدرك الحج) ؛ للخبر» 
ومن فاته ذلك فاته الحج؛ اا ار ““. وقوله تا : «الحج 
عرفة» تمن ا لول جم العتداكي ا 
أبنو داو فدل على فواته بخروج ليلة جمع. 


/١١۳١١[‏ ۷[] مسالة: (ومن وقف بعرفة نهارًاء ودفع قبل غروب 


)١(‏ عروة بن مضرس هو: ابن أوس بن حارثة بن لام الطائي» صحابي» كان من بيت 
الرئاسة فى قومه وجده» كان سيد فى قومهء ونزل الكوفة. ينظر: الاستيعاب 
4155/6 وسم الستحاية 480589 والإصابة 454/4, 

(۲) سئن النسائي )۳٠٤۳(‏ 554/6 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )٠٦۲١۳(‏ 
1 وأبو داود فى سننه ۱۹٨/۲ )١95٠0(‏ والترمذي في جامعه )891١(‏ 2778/9 

ابن ماجه في سنه (15:) 1١١4/8‏ وقال الترمذي: احذيث حسن صحيح)» 
وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 5/ 2.755 وابن حبان فى صحيحه .15١/9‏ 

(9) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وعليه تر ادي وهو من المفردات» 
والقول الثاني في المذهب: أن الوقت من زوال الشمس حتى الغروب» وحكي هذا 
القول رواية. ينظر: الكافي ٤۲۹/۲‏ والفروع 244/5 والإنصاف 2157/4 وكشاف 
القناع .1A0/٦‏ 

() حصل: أي بقى وثبت. ينظر: لسان العرب .٠١١/١١‏ 

(5) وهو قوله: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع..»: وقد سبق تخريجه في 
بداية المسألة. 

(7) سبق تخريجه فى المسألة .]1/1١١77[‏ 


[190/ب] 


_- باب صفة الحج 
الشمس» فعليه دمٌ)؛ لأن من وقف بعرفة يوم عرفة وجب عليه الوقوف 

بها إلى غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف. 

فإن دفع قبل الغروب فعليه دم؛ لأن النبي ل وقف حتى غربت 
لو جابر وعلي وأسامة وين" وقد قال 2 : 
«خذوا ع ای 3 فإذا تركه لزمه دم؛ 01 ابن عباس ذلئه : 
امن ترك نسكا فعليه دم" 2 ولأنه ركنٌ لم يأت به على الوجه المشروع 
فلزمه دم كما لو أحرم من دون الميقات.“ 

[۷/ ۸ مسالة: (وإن وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه)ء [لقوله 
عليها البززلام: و ل لا الب ل يد 
تم حجه) رواه أبو ا ولاك من أدرك الليل وحده لا يمكنه الرقوك 
نهارًا فلا يتعين عليه» ولا يجب عليه دم» ومن أدرك النهار أمكنه الوقوف 


إلى الليل فتعين عليه ولزمه دم بتركه. 
]۹/۱۱۳۸[ مسالة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة» وعليه 


[1/1۰ ٠۸[ أما حديث جابر ذه هو الطويل في الحج. > سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 
بنحوه» وحديث أسامة‎ ١ )054( وحديث علي طك أخرجه أحمد في مسنده‎ 
)۱۲۸۰( ومسلم في صحيحه‎ 1*1 /۲ )۱٥۸۸( اه خر جه البخاري في صحيحه‎ 
.۳0 /۲ 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]٥/١١۱١۹[1‏ 

© أخرجه مالك فى رک ۹ وای ف س الكبرق می ازيق مالك ١۴5‏ 
وضحم إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 8/1 

(6) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: لا دم عليه» والرواية الثالثة: يلزم من 
دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد المغرب» قال في الإنصاف ۱۷۲/۹: «محل وجوب 
الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي 
۲ وشرح العمدة 4550/5 والفروع ٠٠٠/١‏ والإنصاف ١19١/4‏ وكشاف 
القناع ۸/٦‏ 

(5) هذه الزيادة ليست في نسخة المخطوط وقد أضفتها لمقتضى السياق لتمام العبارة. 

(7) سبق تخريجه فى المسألة .]1/١١75[‏ 


عدا افع . ۴( — 
السكينة'''» فإذا وجد فجوةً أسرع)؛ لقول جابر دنه : «وسار وهو يقول: 
يأيها الناس» السكينة السكينة» حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعهاء يأآذان واحن وإقامتيق» ولم يسبّح بينهما»"» وقال أسامة طللئه : 
لكان رسول الله كله وسر الي ١‏ فإذا وجد فجوة نصّ) يعني: أسرع»› 
ل 

]٠١ /[‏ مسالة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشا 
قبل حط الرّحال)؛ لما روى أسامة يهن : «أن النبي كل أقام, فصلى 
المقربء لم آنا الاس فى ختازلقم» ولم تجلرا عن أنام العشاء 
الآخرة صلى ثم حَلوا». 

[١١ /٠١[‏ مسالة: (وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنةء 
وأجزأته)؛ لآن الجَمعَ غ وف : فجاز تركها كسائر الرخص. 

]١١/٠١٠١١[‏ مسالة: (ومن فاتته الصلاة بمزدلفة أو بعرفه جَمَعَ 
وحده). لا نعلم في هذه خلافًا"؛ لأن الجمع رخصةٌ فلا تسقط بفوات 
الجماعة كالضر. 

]١١/١١55[‏ مسالة: (ثم يبيت يبيت بها)؛ لقول جابر ينه في حديثه: «ثم 
اضطجع رسول الله / حتى طن ال فصلى الصبح حين تبين له 
الصبح بأذانٍ وإقامة»”". 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص77١‏ زيادة قوله: (والوقار)» وهي غير مثبتة في نسختين من 
0 

)١(‏ وهو حديث جابر ت ونه الطويل في الحج»› > سبق تخريجه في المسألة [4١١ل6/‏ لا. 

© الحئق: و افوا المي القسيس الراتع» لين الع ولا البظلي يفظن 
النهاية فى غريب الحديث ”/ 280 وزاد المعاد .۲٤۷/۲‏ 

2 صحيح الببخاري /Y (oA)‏ 1*۰« وصحيح مسلم (AD‏ 1/۲. 

20 صحيح مسلم (۱۲۸۰) 470/5. 

(5) ينظر: توثيق عدم ل ./r‏ 

42 وهو حديث جابر ت ونه الطويل في الحج. > سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠٠۸[‏ 


[Î /1411 


باب صفة الحج 

= 

٤/1‏ | مسالة: (فإن دفع من مزدلفة قبل نصف اليل فعليه دمٌ)؛ 
لأن المبيت بمزدلفة واجبٌ؛ لأن النبى بيه بات بهاء ذكره فى حديث 
جابر وط وقد قال: «خذوا عني مناسككم»"» وكون النبي يلا 
es E 0‏ 0 : له 4 مناه 5 
رخص للرعاة في ترك البيتوتة' ٠"‏ ورخّحص للعبّاس فيه في ترك البيتوتة 
من أجل سقابته*) دليل على وجوبها على غيرهم» والواجب إذا ترك 
فعله فعليه دم» ومن دفع قبل نصف الليلء لا يكون باتتاء فيلزمه دم کمن 
TT‏ 5 )0( 
دفع من عرفة قبل غروب الشمس. 


(وأما من دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه)؛ لآن ابن عباس ذف 
قال : «كنت فيمن قَدّم رسول الله ية في ضَعَفَةِ أهله من مزدلفة إلى مِنَى) 
متموّ وا وروی فى داود عن عائشة ونا : أنها قالة* «أرسل 
رسول الله ية بأم سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت 


4 ۷ 
فنا 


)١(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 

(۲) سبق تخريجه في المسألة /1١١١19[‏ 0]. 

(۳) ثبت ذلك من حديث عدي بن عاصم نه أخرجه أحمد في مسنده (578557) 
٥‏ وأبو داود فى سننه )١915(‏ ۲۰۲/۲ والترمذي في جامعه (405) 
#ارقرق السات فى م 097 © 4/6 راق مامه قن مکو ۷ 
19 وقال الترمذي: اعديث ين صحيحاء وصححه ابن خزيمة في ضيه 
/٤‏ ۰ والحاكم في مستدركه .٤۷٤/۳‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ٥۸٩4/۲ )۱٥٥۳(‏ ومسلم في صحيحه )۱۳۱١(‏ 
10۳/۲. 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: لا يجب عليه دم. ينظر: 
الكافي c0 /Y‏ وشرح العمدة ه/ ”2767 والفروع ٠/5‏ ة. والإنصاف 2١8١/94‏ 
وكشاف القناع .۲۹٤/٦‏ 

(7) صحيح البخاري (1995) 2767/7 وصحيح مسلم (۱۲۹۳) 441/7. 


)۷( سنن أبي داود )۱۹٤١(‏ 195/5. وصححه البيهقي في المعرفة 2١71/5‏ وابن حجر 
فى الدراية .۲٤/۲‏ 


شرح المقنع 
5:١6‏ جح 
(وإن جاء مزدلفة بعد الفحر فعليه دم( ؛ لأن المبيت بها واجبُ» وقد 
تركهء أشبه بقية الواجبات. 


(وحد المزدلفة: ما بين المأزمين''' ووادي مُحَسّر'") وما على 
يمين ذلك وشماله من الشعاب» ففى أي موضع وقف منها أجزأه؛ لقول 
الى كله؟ اكل البودلقة مرا وره انو ارد > وی حديك جايو 


ضيه من رواية أي داود: «(وقف ههنا بجمع ) وجمع كلها e‏ 


وللمزدلفة ثلاثة أسماء : مرول وجمع) والمشعر الحرام. 


]٠5/١١44[‏ مسالة: (فإذا أصبح بها صلى الفجرء ثم يأتي المشعر 
الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده» ويحمد الله تعالى ويكبره ويدعو)؛ 
لقول جابر وه : «ثم اضطجع رسول الله 45 حتى طلع الفجر» فصلى 
الصبح حين تبين له الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلله ووحده ودعا 
واجتهد»“» قال الله سبحانه :ڌا افم يڻ عرقت فَادْكُرُوا الله 
عند الْمَشْعْرٍ الْكَرَامٌ» [البقرة: ۱۹۸]ء وفى حديث جابر ذه : «أن النبى 
ية أتى المشعر الحرام ا ا وهل ٠‏ 


)١(‏ المأزمين: مثنى» ومفردها مأزم» وهو كل طريق بين جبلين» وفيه تقام الحروب عادة» 
وأما في هذا الموضع فهما طريقان معروفان بين عرفة والمزدلفة. ينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات 2507/7 والمطلع ص195١.‏ 

(۲) محسر: وهو واد بين مزدلفة ومئَّى. ينظر: المصادر السابقة. 

(۳) سنن أبي داود من حديث جابر وه (۱۹۳۷) ۲/ ۹۳٩۱ء‏ كما أخرج الحديث ابن ماجه 
في سننه (۳۰۱۲) 2٠٠١7/7‏ وصححه الحاكم في مستدركه .1٤۷/١‏ 

(4:) سنن أبي داود (195) 2197/75 والحديث أصله في صحيح مسلم (۱۲۱۸) ۲/ .۸٩۳‏ 

(5) وهو حديث جابر نه الطويل في الحجء سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

(0) أخرجه أبو عوانة فى مسنده 2788/7 عن عبد الحميد بن محمد الحرانى قال حدثنا 
أبنو جعقر التقيلي قال عدا حاتي ين إسماعيل قال دا جر بن محمد عن بيت 
ورجال إسناده ثقات. 


[3/ب] 


باب صفة الحج 

EE 
(ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وثّفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا‎ 
لذكرك كما هديتناء واغفر/ لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك‎ 
اة ال اكرات‎ ESN الحقء ج‎ 
واڏڪروه كما هدنك وان ڪننّم ين صَلِدء لَمِنَّ اص انين [البقرة: 198]ء‎ 


والآية الأخرى). 


[١ /[‏ مسالة: (ويقف حتى يُسفر) جدًا؛ لما في حديث جابر 
طلينه : «أن النبي َيه لم يزل واقفا حتى أسفر ين 


[3 01 مساللة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس». ولا خلاف في 

أذ الت اله لأن التي كله كان له قال عجر نه إن 

5 5 و ا 5 5 ف ع ا E‏ 

المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق بير » 

كيما نغيرء وإن رسول الله ميه خالفهم. وأفاض قبل أن تطلع الشمس» 
(٥)‏ 
رواه البخاري 


لے 


6/1١1 [‏ مسللة: (فإذا بلغ محسرًا أسرع قَذْرَ رَمية حجر). ووادي 
محسر : ما بين جَمع ومِنَّى» فإن كان ماشيًا آسرع» وإن کان راکنا حدّك 
للا اكول جاب رط لي جين لحي الي E‏ 
حك قليلة 7 ويرو ذلك عن عبر ام" . 


© وھ قوله تغالی ی انا کے اکا الكاق: ا ال ورت آله 
عَمُوْرٌ تَسِدٌ 40 [البقرة: ۱۹۹]. 

(۲) وهو حديث جابر ونه الطويل في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

)۳( كما في حديث جابر َيه الذي سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

(4) ثبير: هو جبل كبير مشهور بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى مِنَى وعلى يمين 
الذاهب من منى إلى عرفات» ويطلق ثبير على غير هذا الجبل كما هو مشهور عند 
العرب. ينظر: معجم البلدان ۲/ ۷۳ء وتهذيب الأسماء واللغات ۷۹/۳. 

50/5 (7° °( صحيح البخاري‎ )٥( 

(7) كما فى حديث جابر ينه الذي سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

۷ اکر الشافعي في مسنده ص۳۷۳ ال اتن الد د الشافعي 


شرح المقة 
ّ ۷ كح 
]١59/1١١5[‏ مسالة: (ويأخذ حصى الحمار من طريقه. أو من 
مزدلفة› ومن حيث أخذه جاز). وإنما يستحب أله من مزدلفة لعله 


شل عط قدومة إلى يتن کے قبل الرے کا الرمن تا ل ٣‏ كها 
أن الطواف تحية المسجد» فلا يبدأ بشىءٍ قبله» ولأنه إذا أخذه من غير 
مِنى فهو أبعد من أن يكون قد رُمِيَ به» وأخذه ابن عمر َيِه من 
جمع» وقال خرن اشد الحصى من حيث شعات)2 257 

[Y* 7/112۹]‏ مسالة: (ويكون أكبر من الحِمّصصء ودون البُندّق). فإن 
ابن عباس وليه قال: قال رسول الله ية غداة العقبة وهو على ناقته: 
«ألْقُْط لي حَصَّىء فَلَقَظْتُ له سبع حَصيات من حصى الحَذْف. فجعل 
ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء ثم قال: أيها الناس إياكم 

2و + e2‏ 0 5 و Êl.‏ ‘+ )0( 
والغلوٌ في الدين› فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» 5 


(وعدده سبعون حصا يرمي يوم التخر يسيع » وسائرها في أيام 


»1١9/5 =‏ قال الشافعي أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هماء عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن عمر ذه كان يحرك في محسرهء وابن أبي يحي متروك الحديث» 
وباقي رجال إسناده ثقات. ٠‏ 00 

)١(‏ قال في الكشاف :۳٠٠/١‏ «هو تعليل لبداءته بهاء كما أن الطواف تحية المسجد). 

(۲) أخرجه البیهقی فی سننه الكبرى ۱۲۸/١‏ وفي سنده سفيان بن محمد الفزاري وهو 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص8١5»‏ ومسائل الإمام أحمد برواية 
الكوسج .075/١‏ 

(4) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» ولم يذكر الحنابلة فيه رواية أخرى» وفي 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١١8/7‏ نقل رواية حنبل عن الإمام في استحباب التقاط 
الحصى بمزدلفة لفعل النبي كَل ينظر: الكافي ٠٤٠/١‏ والفروع 251/5 والإنصاف 
4.» وكشاف القناع 5919/5. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده )180١(‏ ١/5١5ء‏ قال الحاكم في مستدركه ٦۳۷/١‏ : 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 


[1/4۲1 


باب صفة الحج 
د صفة الحج 


3 الي اتن 10 


(فإذا ف وا من وادي محسر إلى العقبة). كذلك قال 
"2 وليس مُحسّر والعقبة من مِنّىء فالسنة لمن دفع من جَمْع أن 
يسلك الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى» فإن النبي كَل 
سلكهاء اق ا ۰ 

(فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة)» وهي آخر الجَمّرات مما يلي 
مِنَىء وأولها مما يلي مكةء وهي/ عند العقبةع فلذللك سويت جم 
العقرة. 


5: 


(فيرميها بسبع حَصَياتٍ واحدة بعد واحدة» يكبر مع كل حصاقء 
ولا يقف عندها)؛ أن في حديث جابر 5 : : «رماها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاةٍ“» وفي حديث ابن عمر طب عن النبي بي : «يكبر 
مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبرء اللهم اجعله حجا مبرورًاء وذنبًا 
مغفورًاء وسعيًا مشكورًا» رواه حنبل في مناسکه» وروی ابن ماجه عن 
ابن عمر ذه : «أن رسول الله ل كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف 


ولم يقف»”. 


)١(‏ عدد الحصى فى هذه المسألة مبنى على مقدار ما يرمى من الحصيات عند الجمرات» 
وضاق يانه فى اا 

أخرس ابن ےا قن ن 

(۳) وهو حديث جابر دنه الطويل في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠٠۸[‏ 

() ينظر: الحاشية السابقة. 

(5) منسك حنبل مفقود ‏ يسر الله وجوده -» والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى 21١9/0‏ 
وفي إسناده عبد الله بن حكيم المدني» وهو ضعيف. ينظر: التاريخ الكبير 2/5/0 
والجرح والتعديل .5١/0‏ 

(7) سنن ابن ماجه (۳۰۳۲) 5/ 2٠0٠١9‏ كما رواه البخاري فى صحيحه معلقًا بصيغة 
الجر 9/ 59+ ووصله في البات الذي يليه عند حديث رقم (1538). يتظر: تغليق 
التعليق 7/7 .١١8‏ 


شرح المقنع 5 - 
قال أصحابنا: (ويرفع يده في الرمي حتى يُرى بياض إبطه). 
]۲١/٠٠١١[‏ مسالة: (ويقطع التّلبية مع ابتداء الرّمي)؛ لما روى 

الفضل وله : «أن النبي 5ي لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» متفق 

عليه" » وكان رَدِيفه يومئذِء وهو أعلم بحاله من غيره. 
ثم استحب أن يقطع التّلبية مع أول حصاة يرميها؛ لأنه روى في 

بعض ألفاظه: «فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» قطع عند أول 

حصاة رواه حنبلٌ في المناسك”": ولأنه يتحلل بالرمي» فإذا شرع فيه 

قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف. 
[ مساللة: (فإن رمى بذهب» أو فضةٍ» أو غير الحصى› 

وحصي لمن يه .مرا لم تعره MT‏ رم باصن N‏ 

من غير المرمى”*'» وقال: «ارموا بمثل حصى الخذف»» ولأن الرمي 

بذلك رمي بغير الحجارة فلم يجز كالرمي بالدراهم والدنانير» ولأن ما 
يقبل من الحصى رفع قاله ابن عباس و" والباقي مردود فلا يُرمى 


)١(‏ قال في الإنصاف :١194/94‏ «ذكر ذلك أكثر الأصحاب» ولم يذكره آخرون). 

(؟) صحيح البخاري من حديث ابن عباس ذه ٦٠٥/۲ )۱٦١١(‏ وصحيح مسلم 
(1۸1() ۳1/۲. 

(۳) منسك حنبل مفقود - يسر الله وجوده -» ولم أعثر على من خرج الرواية» وينظر : 
توثيقها من المغني ۲۲۰/۳. 

() كون النبي ية رمى بالحصى هو المشهور في عدد من الأحاديث سبق تخريجهاء وأما 
كونه أمر بلقطه من غير المرمى فلم أجد نصًا بذلك والله أعلم» واستدل بذلك في 
الكافي ٤۳۸/۲‏ ولعل الدليل مستفاد من أثر ابن عباس نه الآتي. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر ونه )١19755(‏ 2791/7 وأبو داود في سننه 
۱۹٥/۲ )19155(‏ والترمذي في جامعه (885) ”2775/9 وابن ماجه في سننه 
(0307) 5/5 ١٠٠ء‏ والنسائي في سننه (7071) ۲٥۸/٥‏ وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠٠/۳‏ ولفظه: «عن أبي الطفيل قال: قلت لابن 
عباس: رمى الناس في الجاهلية والإسلام! فقال: ما يقبل منه رفع»» وأخرجه 


3/ب] 


باب صفة الحج 
بحت 52 


)0 
به. 


مس ع ا ل الشمس استحبابًا)؛ لما روى 


ابن عباس 53 ينه أن النبي كَل قال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» من 
ال 


(وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه) ؛ لما روت عائشة وله قالت : 
«أرسل النبي بيا بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر ثم 


أفاضت» رواه 5 سن 
]١5/1١51[‏ مسالة: (ثم ينحر هديا إن كان معه)؛ لقول جابر ذا 


عن النبي كلِ: «أنه رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى النحر» فنحر 


نا و ا ی 
]15/١١54[‏ مساللة:/ (ثم يحلق)؛ لما روى أنس ويه : «أن النبى 


= الأزرقي في أخبار مكة بنحوه ۷/۲ قال ابن حجر في التلخيص ا 
«ولا يصح مرفوعًا وهو مشهور عن ابن ¿ عباس موقوفا عليه)» وصحح سنده الألباني 
فى السلسلة الضعيفة .”6/١‏ 

499 ما قرره المضلف في عدم الالجراء في رمي جميع ما ذكر هو المذعي» آما الذعب 
والفضة فبلا نزاع» وأما غيرهم مما ذكره المصنف ففيه رواية أخرى: يجزئ به مع 
الكراهة. ينظر: الكافي ٠٤۳۸/۲‏ وشرح العمدة 84/5”. والفروع 25١/5‏ 
والإنصاف ۱۹۸/۹» وكشاف القناع A‏ 

(۲) مسند أحمد (۲۰۸۲) 2774/١‏ كما أخرج الحديث أبو داود في سننه )١950(‏ 
١‏ والترمذي في جامعه (897) ۰۲٤١/۳‏ وابن ماجه فى سننه )۳۰۲١(‏ 
۳ وقال. الترمذي: احديث حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
1 ؛: وابن حبان فى صحيحه 7/94 .١18١‏ 

4 ين ا N‏ 

(5) ما قرره اا ج الرمي بعد نصف الليل هو الصحيح من المذهب» والرواية 
الثانية: لا يجزئ إلا بعد الفجر. ينظر: المغني ۲۱۹/۳ والفروع 254/5 والإنصاف 
۹“ وكشاف 7 

.]١/٠٠٠۸[ وهو حديث جابر ت ونه الطويل في الحج»› > سبق تخريجه في المسألة‎ (٥) 


قرافت 
کڪ - 
كه دعا الحلاق» فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر» رواه 


5 لك 
ابو داود . 


]١17/1١5[‏ مسالة: (ويجوز أن يقَصّر من شعره''' والحلق أفضل)؛ 
لأن النبي بي في حديث أبي هريرة ونه حلق وقال: «اللهم اغفر 
للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. 
قالوا يا رسول الله: والمقصرين؟ قال في الرابعة: والمقصرين» متفق 
عليه » وفي حديث ابن عمر ضَ ال عة الله ارج 
الا 

11450 ] م الا ر هن خبعرها تدر اة 
ولا تجلق؛ لأن الى يل قال: «ليس على النساء حلقٌ» إنما على النساء 
الّقصير) رواه ا ولأن الحلق في حقّها مُثْلةٌ فلم يكن 
مشروعًا. 


ركان عمد د ينول اهر عن كل ترق تار ا 4 وهو 
قول ابن عمر وفيه»ء روى سعيد عن ابن عمر ونه قال: «المرأة إذا 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۹۸۱) 27١7/7‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

() في المطبوع من المقنع ص8١١‏ زيادة قوله: (وعنه يجزته بعضه كالمسح). 

(۳) صحيح البخاري )١5541(‏ 2311/7 وصحيح مسلم (۱۳۰۲) .٩٤۸/۲‏ 

0 صحيح البخاري )۱٦٤١(‏ 25157/5 وصحيح مسلم (۱ ۳°( 5كرهة؛. 

6 سنن أبي داود (1984) 2750/7 وضعفه ابن القطان في بيان الوهم 2015/7 وتتبع 
طرقه وقال: «وهو حديث ضعيف منقطع»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
7 «وإسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ» وأعله 
ابن القطان» ورد عليه ابن الموّاق فأصاب». ينظر: التاريخ الكبير ٤٦/١‏ والعلل 
لابن أبي حاتم 258١/١‏ والبدر المنير 77377/5. 

(7) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .07/8/١‏ 


باب صفة الحج 
e =‏ صفة الحج 


الأنمُلة“ وذكره عن النبي بل قال: «تجمع رأسها ثم تأخذ قدر 
ال 


[1101/] مسالة: قد حل من کل شي ! إلا النساء) هذا 


بيك 0( 


: يحل من كل شيءٍ إلا الوطء في الفرج”". 


وعلى الأول: يحرم الوطء» والقبلة» واللّمس لشهوة» وعقد النكاح ؛ 
لما روت عائشة ويا أن النبى كَل قال: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة 
وحلق واش فقد سل له کل شيءِ إلا النساء» رواه ا وأبو داود» 
. 9 5 5 0( ام N‏ 
وقال: الهو ضعبف ؛ لان رواية الحجاج عن الزهري ولم يَلقه) 3 

ولسن فی رواية أ داودة: «(وحلق ينا 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ١57/7‏ عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن بن عمر #نه» وليث 
هو: ليث بن أبي سليم» ضعيف اختلط حديثه وترك. 

)۲( لم أعثر عليه مرفوعًا والله أعلم. 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۲۲۲. 

(4) أخرج الآثار جميعًا ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۸/۳ قال ابن المنذر في الإشراف 
:١ /۳‏ «هو ثابت عن عائشة». 

(5) وذلك في رواية أبي طالب عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ۲/ ۲۳۷. 

(5) الحجاج هو: أبو أرطاة ابن أرطاة النخعي (ت55١ه)ء‏ من أهل الكوفة» كان فقيهّاء 
وأحد رواة الحديث» وهوصدوق كثير الخطأ والتدليس» روى عنه: شعبة وسفيان 
الثوري» وكان خرج مع المهدي إلى خراسان فولاه القضاءء ترك حديثه عبد الله بن 
المبارك» ويحيى القطان» وابن مهدي» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وجمهور 
النقاد على أن روايته عن الزهري ضعيفة. ينظر: التاريخ الكبير 0778/7 والمجروحين 
١‏ *» وتقريب التهذيب .١5760/١‏ 

(۷) سنن أبى داود ۲۰۲/۲. 

)۸( له اجده في المطبوع من الأثرم» وهو في سنن أبي داود (۱۹۷۸) 2707/7 وضعفه 
غير أبي داود ابن القطان في بيان الوهم .٠٠/٠١‏ ينظر : التلخيص الحبير .٠٠٠/۲‏ 


اليف 
۴ ص 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس نه قال: (إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم كل شيءٍ إلا النساءء فقال له رجل: يا أبا عباس» والطيب؟ 
قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله كيه يُضَمّحْ رأسه بالمسك: أفطيب 
ذلك أم لا؟!» رواه أبو بكر في الشافي ورفعه""". 
وروت عائشة وبا قالت : «(طيبت رسول الله > عل يه لحرّمه حين أحرم. 
ا أحل قبل أن يطوف بالیت) سز عم e‏ ر اط اة 
عن أم سلمة ويا أن رسول الله بي قال يوم النحر: إن هذا يومٌ رخص 
لكم إذا آنتم رميتم أن تجلوا»» يعني من كل شيءٍ حرمتم منه إلا 
اف 
الان 


[SN‏ مسالة: (والحلاق والتقصير قنك إن أخّره/ عن أيام 
منى فهل يلزمه دم على روايتين:) إحداهما: هو نسك؛ وهو أصح ؛ 


لقول الله تعالى: #«لَنَخْلْنَ الْسَْجِدَ الحرم إن سا هه ءاميت مين 


وس 3 وَمَفَصَرِنَ 4ه [الفتح : «YY‏ ولون التبى عد أمر 0 بقوله: «فليقصر 


)١(‏ سنن ابن ماجه ٠١١١/۲ )۳٠٤١(‏ وأما كتاب الشافي لأبي بكر غلام الخلال فهو 
مفقود أكثره ‏ یسر الله وجوده -» وقد أورده أبو بكر فى مختصر كتاب الشافى كتاب 
زاد المسافر ۳ معلقًا مرفوعًاء ودکږ سئده في شرح العمدة / 70« كما أخرج 
الحديث أحمد فى مسند (۲۰۹۰) »775/١‏ والنسائى فى سننه )۳۰۸٤(‏ ه/لالا” 
وحسنه فى البدر المنير «10/٦‏ ونقل عن المنذري تحسيله. 

)$( صحيح البخاري )17۷( ا وصحيح مسلم )١149(‏ 1 

(۳) سنن أبي داود ۲٠۷/۲ )۱۹۹٩۹(‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )۲٦٥۷۳(‏ 
5» وصححه ابن خزيمة فى صحيحه ."١7/5‏ 

(4) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب» وهو أن المحرم إذا 
فرغ من رمي الجمرة الكبرى ومن الحلق أو التقصير فقد حل له كل شيء إلا التسافئع 
والرواية الثالثة: حل عقد النكاح. ينظر: الكافي ٠٤٤١/١‏ وشرح العمدة 555/0» 
والفروع 5 والإنصاف ۲/۹ وكشاف القناع "1/٦‏ 


[19/أ] 


باب صفة الحج 
GB‏ صفة الحج 


a EEG O O ar a, 
° فى النسك» وقال #4#: «إنما على النساء التقصي»"‎ 

فعلى هذا إذا أخُره عن أيام مِنّى فيه روايتان: إحداهما: عليه دمٌّ؛ 
لأنه ترك المت ےا رتسب تفه اخ ال ی 
بقوله : «إولا عقوا روس حى يلم ادى يد [البقرة: ]۱۹١‏ ولم يبين آخره» 
ولأنه لو أر الطواف لم يلزمه إلا فعله» فالحلق أولى. 

(وعنه: أنه ليس بنسكِ إنما هو استباحة محظور'”)؛ لأنه محرّمٌ في 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 0)١05(‏ 2501/5 ومسلم في صحيحه (۱۲۲۷) 
۲/. 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]۲٠/۱۱٣۵[‏ 

.[YV/1101 a 2 

)٤(‏ ما قرره المصنف في هذه الرواية من كون الحلق للمحرم نسكا هو الصحيح من 
المذهب» وسيأتي في الرواية الثانية: أنه إطلاق من محظور وليس بنسك. ينظر: 
الكافي 2447/7 وشرح العمدة 2759/0 والفروع ۰٥٦/٦‏ والإنصاف ۲۱۳/۹› 
وكشاف القناع ."1١17/5‏ 

(5) في نسخة المخطوط (فيه)» والصواب المثبت من الكافي ؟/ .٤٤١‏ 

(7) هذه المسألة مبنية على مسألة ما صح من المذهب في أن الحلق للمحرم نسك مثله 
مثل رمي جمرة العقبة الكبرى وغيرهاء وهذا البناء صحيح في المذهب» وما قرره 
المصنف فى الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: الحاشية قبل السابقة. 

(۷) قيل: إن الروانة مستفادة مما نقله الكوسج في مسائله عنه ٥٥٤/١‏ حيث سأله: «في 
الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟ قال: الدم لهذا كثير عندي»» ونقل 
القاضي في الروايتين والوجهين عن أبي داود في مسائله عن الإمام :۲۸۸/١‏ «وقال 
أيضًا في رواية أبي داود في المعتمر إذا أطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر حتى أحرم 
بحجة: بئس ما صنع! وليس عليه شيء» قلت: ولم جد هذه الرواية في مسائل أبي 
داود» ثم علق القاضي على ذلك فقال: «فظاهر هذا أنه قد تحلل منها؛ لأنه لم 
يوجب عليه الدم بوطئه قبل التحلل» وأجاز له الإحرام بالحج قبل ذلك» ولم يجعله 
قارناء ولو كان نسكا لأوجب الدم وكان قارنّاء ووجه هذه الرواية أنه محظور في 
الإحرام» فوجب أن يكون في وقته إطلاق محظور كالطيب واللباس وقتل الصيدا. = 


ديد 

ت {Yo‏ کڪ 

الإحرام فلم يكن نسكاء كالطيب» ولأن النبي يي أمر أبا موسى يتحلل 
ê e 2020 :‏ 

بطوافٍ وسعي"''» ولم يذكر تقصيرًا.”" 


|۱۱0۹/ °[ مسالة: (وبحصل التحلل بالرمي وحده) على هذه 


ا 


وعلى الأولى لا يحصل إلا به مع الرمي معًا؛ لقول النبي 4 في 
حديث عائشة وَِينَا: «إذا رمى أحدكم الجمرة وحلق رأسه فقد حل له كل 
شيءٍ إلا النساء»“ ٠‏ رتب الحل عليهماء فلا يحصل إلا بهما.“ 


]"١/1١1١[‏ مسالة: (وإن قدَّم الحلق على الرمي أو النحر جاهلًا أو 
ناسيًا فلا شيء عليه). وذلك لأنه يوم النحر يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق» 
ثم يطوفء السنة يرتبها كذلك؛ لأن النبي كَل رتبها كذلك في حديث 
جابر ذه" '» وروى أبو داود: «أن النبي بيه رمى» ثم نحرء ثم 
ع 

فإن أخل بالترتيب في ذلك ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه» لما روى 


0 وأنكر في شرح العمدة 717١/5‏ هذه الرواية وقال: «واعلم أن هذا القول غلط على 
المذهب» ليس عن أحمد ما يدل على هذاء بل كلامه كله دليل على أن الحلق من 
المناسك» وإنما توهم ذلك من توهمه حيث لم يوقف التحلل عليه» أو حيث لم يقيد 
النسك بالوطء قبله» وهذه الأحكام لها مأخذ آخرء ثم هو خطأ في الشريعة». 

)0 سبق تخريجه في المسألة 1۲/۰۹1[ 

(۲) ينظر: التعليق على المسألة عند ذكر الرواية الأولى. 

() أي على رواية أن الحلق أو التقصير استباحة محظور وليس بنسك. 

(4) سبق تخريجه في المسألة .]۲۸/۱٠١۷[‏ 

(5) ينظر: مصادر المسألة السابقة» حيث إن ما قرره المصنف من البناء هو الصحيح من 
المذهب. 

(7) سبق تخريج حديث جابر ينه في الحجء في المسألة .]١/٠٠١٠۸[‏ 

(۷) سنن أبي داود عن أنس بن مالك هينه بمعناه (۱۹۸۱) 2707/5 وهو كذلك في 
صحيح مسلم )۱۳۰١(‏ 447/7. 


[9/ب] 


باب صفة الحج 
ل 


أ 


وه قال: «قال رجل: يا رسول الله حلقت قبل 
أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: 
اد ولا حرجاء وروی ابن عباس وين : أن النبي ‏ قيل له يوم النحر 
وهو بيتى: في النحرء والحلق» والرمي» والتقديم والتأخيرء فقال: لا 
حرج) متفق عليهما"". 


[/] مسالة:/ (فإن ترك الترتيب مع العلم والذكر فعنه فيه 
روايتان:) إحداهما: لا دم عليه" ؛ للخبر. 


عبد الله بن افوا 


والأخرى : عليه د E‏ الله E‏ مولا يفوا ر٤‏ وسک س 
ادى عد [البقرة: 5 ولان النبي E‏ رت وقال: «خذوا عني 
مناسككم»» فاقتضى ذلك الوجوب» استثني منه حالة النسيان والجهلء 
ففيما عداه يبقى على الصا .0 


)١(‏ في نسخة المخطوط (عمر)» وما أثبته في الصلب هو الصواب لما يأتي في تخريج 
الحديث. 

(۲) الحديث الأول: أخرجه البخاري في صحيح 208/١ )١75(‏ ومسلم في صحيحه 
.AEA/Y (TD‏ 
الحديث الثاني : أخرجه البخاري في صحيح )١7541(‏ 2518/7 ومسلم في صحيحه 
و ل ا 

(۳) وهي ثابتة عن الإمام بطريق التخريج» قال القاضي: «ويتخرج رواية أخرى: لا دم 
عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين» كذلك 
ههنا يتخرج على روايتين». الروايتين والوجهين .187/١‏ 

(:) لزوم الدم بناء على رواية وجوب الترتيب» وهي نقل أبي طالب عن الإمام» وأما لزوم 
الدم فهي اختيار أبي بكر غلام الخلال كما قرره القاضي في الروايتين والوجهين 
. 

(5) سبق تخريجه فى المسألة /١١19[‏ 5]. 

(7) ما قرره المصنف في الرواية الأولى في أن من ترك الترتيب في أعمال الحج يوم العيد 
لا دم عليه هو المذهب» وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٤٤۷/۲‏ والفروع 
5 والإنصاف ۲۱۹/۹ وقيد من لم يرتب بالكراهة» وكشاف القناع .۳٠۳/١‏ 


اعد ۷ حب 

]/1١177[‏ مسالة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر 
والافاضة )؛ لما زوق أبو داؤد عن غبك الرحمن بن معاذ و قال: 
«خطبنا رسول الله 4 ونحن في مِنى» ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع 
ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار)" "2 ولأنه 
يوم تكثر فيه أفعال الحج فيحتاج إلى الخطبة لتعليمهم.”*) 

]"5/١١7[‏ مسألة: (ثم يفيض إلى مكة. ويطوف للزيارة ويعيّنه 
بالنية» وهو الطواف الواجب الذي [به]”*' تمام الحج). وهو ركن لا 
يتم الحج إلا به؛ لقوله سبحانه: #وليطوفا باَب الي يق [الحج: 
4 وروت عائشة نا : أن صفية حاضت فقال رسول الله: «أحايستنا 
هى؟ قالوا: يا رسول اللهء إنها قد أفاضت» قال: فانفروا إِذَّا) متفق 
e‏ فدل على أنه لا بد من فعله» ويسمى طواف الإفاضة أيضًا. 


ويعينه بالنية؛ لقوله @4: «إنما الأعمال لفات 


ولا رَمَلَ فيه ولا اضطباع؛ لقول ابن عباس نه : «إن النبي ئي لم 
يمل في السّبْع الذي أفاض فيه)”". 


2 في المطبوع من المقنع ص8 ١١‏ زيادة قوله (والرمي). 

(۲) عبد الرحمن بن معاذ هو: ابن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» صحابي » 
ابن عم طلحة بن عبيد الله. ينظر: معجم الصحابة 219١/7‏ الاستيعاب ؟/ 2807 
و ”ا 

شرف سنن أبي داود (/ط1ه9١)‏ ۰۱۹۸/۲ كما أخرج الحديث النسائي في سننه (5995) 
“4/٥‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/٦‏ : لإسناده صحيح على شرط 
البخاري». 

©0 ماكريه اليف كر المتسشية واوا اعا 4 مقط ينظر + الا 8۴ 
والفروع ۰٥۷/٦‏ والإنصاف 2754/4 وكشاف القناع 815/5. ا 

(5) في نسخة المخطوط تكرار كلمة (تمام)» والصواب المثبت كما في المقنع ص۱۲۸ وغيره. 

(5) صحيح البخاري )1١510(‏ 2170/7 وصحيح مسلم )1١2١1(‏ 51/5ث. 

(۷) سبق تخريجه في المسألة .]١/5701[‏ 

)^( أخرجه أبو داود فى سننه (۲۰۰۱) ۷/۲ ٠.‏ وار بن ماجه فى سننه )۳۰٦۰(‏ ۰۱۷/۲ ° 


[1/441 


باب صفة الحج 
5 د 


[Foe 151‏ مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر)؛ 
الحديفق أم سل سيت 


(والأفضل فعله يوم النحر)؛ لأن النبي يي لما رمى الجمرة أفاض 
إلى البيت» في حديث جابر ذَنه' "'. وقال ابن عمر ذنه: «أفاض النبي 
0 1 )5( 
ية يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر» متفق عليه : 

(وإن ره عنه وعن أيام مِنَى جاز) ؛ لأن آخره لبس مو قتا بل متى 
چو ق نا 

]"5/1١١56[‏ مسالة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعّاء 
أو لم يكن سعى مع طواف القدوم» وإن كان قد سعى/ لم يَسَع). 
المشروع في الحج ثلاثة أطوفةٍ: طواف القدوم: وهو سنة» وطواف 
الزيارة: وهو ركنٌء وطواف الوداع: وهو واجبٌ. 


ولا يشرع في حقه إلا سعيٌ واحدٌّء ولا يكون إلا عَقِيبَ الطواف 
تابعًا له» فإن أتى به مع طواف القدوم لم يأت به ثانيّاء وإن لم يَسْعّ مع 
طواف القدوم أو لم يَطف للقدوم أصلا أتى به عقيب طواف الزيارة» قال 
جابرٌ وله : «لم يطف النبي بيه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 


= وصححه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 23١09‏ والحاكم في مستدركه ۱ 

.]١5/١١55[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

3ه قرو ال می الاب والرواية الثانية: أن وقته من فجر يوم النحر. ينظر: 
الكافي c0 /Y‏ وشرح العمدة ه/2.559 والفروع ٠/5‏ ة. والإنصاف ۲۲۷/۹ 
وكشاف القناع ۸/7 

(۳) وهو حديث جابر ونه في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١۸[‏ 

(:) لم أجد الحديث في البخاري عن ابن عمر ينه مرفوعًا إنما هو بنحوه موقوفا عليه 
5١7/5 )1١55(‏ » وقال البخاري: «ورفعه عبد الرزاق»» وبوب عليه بقوله: «باب 
الزيارة يوم النحر»» وهو مخرج في صحيح مسلم مرفوعًا .٠٠١ /۲ )۱۳١۸(‏ 

(5) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني 7717/7. 


#طخ_ر_ر_6)66) )الله واه 
طوافًا واحدًا طوافه الأول» رواه مسل ٠.‏ 

وأما المعتمر فعليه طوافٌ واحدٌ وسعيئ واحد» سواء كانت عمرته قبل 
الحج أو بعده. ْ 

]"/١17[‏ مسالة: (ثم قد حل له كل شيءٍ)ء وذلك لأنه حصل له 
بالتحلل الأول كل شيءٍ إلا النساء على ما مرّ. 

وهذا التّحلل الثاني يحصل له به الحِلّ من كل شيء» قال ابن عمر 


ڪيه : «لم يَجل النبي ٤‏ من شيءٍ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 
يوم النحرء فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه»» وعن عائشة 
اا مله متفق غليهما' . 


٢/۷ [1‏ ] مساألة: (ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويِتَضَلّع 
منه). قال جابر وله في صفة حج النبي بي «ثم أتى بني عبد المطلب 
وهم یسقون» فناولوه دلوًا فشرب منه»“» وروی ابن ماجه أن النبي کيا 
قال: «ماء زمزم لما شرب منه)» وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
كر قال الكدكه عند ان عباس ا ا ا قال مين امن 
جئت؟ قال: من زمزمء قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ 


9 مح مسلم (111/4) ۳۰/۴ 

(؟) ما قرره المصنف من أن على المتمتع سعي واحد هو المذهب» والرواية الثانية: أن 
القارن يلزمه سعيان سعي عند طواف القدوم وسعي عند طواف الزيارة. ينظر: الكافي 
» وشرح العمدة ۲۹۳/١‏ والفروع 2.58/5 والإنصاف 2779/4 وكشاف 
القناع "۸/٦‏ 

() الحديثان في صحيح البخاري ۰٦۷/۲ )١1505(‏ وصحيح مسلم (۱۲۲۷) .٩۰۱/۲‏ 

(4) وهو حديث جابر ونه في الحج» سبق تخريجه في المسألة .]١/٠٠١۸[‏ 

(*) سنن ابن ماجه من حديث جابر وين (5077) ,.٠١1١8/75‏ بلفظ: «لما شرب له»» 
والرواية التي ذكرها المصنف في مسند أحمد )10°۳۸( بسيفضة وأشار الحاكم في 
مستدركه إلى صحته ٦٤1/١‏ ووافقه الذهبى فى الميزان ۱۸۸/۸ قال ابن حجر فى 
الفتح : «رجاله ثقات». 000 ا 


[14/ب] 


باب صفة الحج 

س |[ 
قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة» واذكر اسم اللهء وتنفس ثلاثًا من 
زمزم» وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد اللهء فإن رسول الله عل قال : 
.س 0 00 . )00 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم» رواه ابن ماجه"''. 

(ويقول عند الشرب: باسم الله اللهم الجعله لا علما تافكا» ورزقًا 
واسعًاء وا وشِبعًا. وشفاءً من کل داءِ» واغسل به قلبی › وأملآه من 
كمتك)2©0 1 


43 ] مسالة'"": (ثم يرجع إلى مِنَّىء ولا يبيت بمكة ليالي 
یا السعة لین افا يرم افر 61 برج إلى يكن .ولا بيك بك 
ليالي مِنْى» قالت عائشة وا : «أفاض رسول الله بيه من آخر يومه حين 
على اللي E‏ ميك بها واي لبر ضرت داه 
او او ن ابن غم كله ب 


EE Col e ۷ e e‏ على أ 
ل رخصة لغيره» وفى لفظ للبخاري : «(استأذن العباس رسول الله عة 


.540/١ وصححه الحاكم في مستدركه‎ ۱١۱۷/۲ )۳۰١۱( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في المطبوع من المقنع ص8١١‏ زيادة قوله: (خشيتك وحكمتك). 

(۳) في المطبوع من المقنع ص۲۸٠‏ ابتدأت هذه المسألة بفصل. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (۱۹۷۳) 27١١/7‏ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده 
(TED‏ كلعف وصحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه 5/ 2071١١‏ وابن حبان في 
صحيحه 9/ 2١8٠١‏ والحاكم في مستدركه ١/١اه.‏ 

(5) ظاهر كلام المصنف أن الحديث روي عن ابن عمر كذلك» ولم أجده كذلك على ما 
فهمته» ويظهر أن العبارة مقحمة سهرًا والله أعلم. 

(7) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ؟/١6١.‏ 

72و03 سبق تخريجه في المسألة .]١5/1١١541[‏ 


مد عت (TY‏ — 


لیت بمكة لال متن عق أجل سقايعه» ادن لين ولان ال لا 
فيلو" ول «خذوا ف ا ٠‏ 

ASN id 
0 «إذا رميت الجمرة قَبِتْ ين و‎ 

فإن ترك المبيت وقلنا إنه غير واجب فلا شيء عليه» وإك قلنا إنه 
واجب فقد رُوي عنه: يطعم شيئًاء تمرًا أو نحو فعلى هذا أي شيءِ 
لدف به أجزأه. 

وعنه: يلزمه في ليلةٍ درهم» وفي ليلتين درهمان» وفي الثلاثة دمع 
لاا عل ال 

قال یکا «والأولى أن ا ری فى کا ۲ لان ال نیت 
توقیف» ولم يرد فيه نص» فلا يصار إلى التوقيت فيه والله ا 


.0894/7 )۱٥٥۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كما فى حديث جابر وَينهء وقد سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠١١8[‏ 

م0 سبق تخريجه کے المسألة [8/15114] 1 

02 وذلك في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .١16١/”‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 0798/7 عن زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن 
نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس #5نه» ورجال إسناده ثقات. 

يا ما قرره المصنف هو المذهب» والمبيت في منى واجب على الصحيح من المذهب. 
ينظر: الكافي ةق وشرح العمدة ۳۷۷/١‏ والفروع 5 والإنصاف 
84 »© وكشاف القناع م 

(۷) وذلك في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
اها 

(۸) ينظر: توثيقها بنحوها في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .٠١٤١/۲‏ 

(9) بنحوه فى المغنى ۲۳۲/۳. 

(1)ما قرره المصنف في ترك المبيت بمتى هو إحدى الروايات في المذعب» والرواية 
الفالئة: أن ترك ليلة فأكثر بدم وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الكافي ؟/445» 
وشرح العمدة ه//الالا» والفروع 25١/5‏ والإنصاف 758/4 والتنقيح المشبع 
ص 219١‏ وكشاف القناع .۳۳١ /١‏ 


[1/۱4٥1 


باب صفة الحج 

سل کے 
|1 17۹/€[ مسالة: (ويرمى الحمرات بها في أيام التشريق بعد 
الزوال» كل جمرةٍ بسبع حَصَياتِ). قد سبق أن جملة ما يرمي به سبعون 
حصاةًء سبعة منها يوم النّحر بعد طلوع الشمس» وسائرها في أيام 


التشزيق بعد زوال الشمس› كل يوم إحدى وعشرين تخضياة لثلااث 
200 1 


جرا ت 

(يبتدأ بالجمرة الأولى: وهي أبعد الجَمّرات من مكة وتلي مسجد 
الت تاا عن بان ول الفا ويرميها بسع خصيات) كنا 
وصفنا في جمرة العقبة. 

(ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصيبه» فيقف طويلًا يدعو الله ّك) 
رافعًا يديه. 

(ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه» ويستقبل القبلة ويرميها 
بسبع حصيات» ويفعل في الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى). 

(ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصياتِ» ويستبطن الوادي» ويستقبل 
القبلة» ولا يقف عندها)ء قالت عائشة وا : «أفاض رسول الله كي من 
آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاةء ويقف عند الأولى والثانية'"'6/ ويطيل المقام» ويتضرعء 
ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» رواه أبو داود'". 


وروى البخاري عن ابن عمر َيه : «أنه فعل كذلك» ثم ينصرف 


)١(‏ ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: يجوز رمي جمرة العقبة 
قبل الزوال للمتعجل في اليوم الثاني» وسيأتي تقرير الرواية في المسألة .]٤١/١١١١[‏ 
ينظر: الكافي 4/۲ وشرح العمدة ۳۲۸/١‏ والفروع 0/5 ., والإنصاف 
4848© وكشاف القناع "1/٦‏ 

(۲) في الحاشية: بلغ العرض. 

06 سبق تخريجه في المسألة 4/1[ 


500 
شرح المقنع 
4۴ — 


فيقول: هكذا رأيت رسول الله كه ع7 وروی انو داود أن ابن 
عمر ونه : «كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد» وأصلح - أو 
أ دل سايكا" ١‏ وقال:اين المعترة كان ابن عمو واين مبتعوه 
يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا»”". وكان ابن 
عمر وابن عباس ويا يرفعان أيديهما فى الدعاء إذا رميا الجمرة ويطيلان 

م 1 
الوقوف 2 . 
الفين» كان وت قبل ذلك أعاف تصن عابو 

O 4 » 0 

وعنه: يجوز قبل الزوال يوم النفر . 

ولنا: أن النبى بل إنما رمى بعد الزوال» قال جابر نه : (رأيت 
رسول الله ية يرمي الجمرة صحَى يوم النحر» ورمى بعد ذلك بعد زوال 
الشمس» أخرجه سل وفي حديث عائشة ب كذلك أخرجه أبو 
نا وقال ابن عمر یه : امن رمی قبل الزوال اعا 


(1) الحديث ذكره المصنف مختصرًاء وهو في صحيح البخاري (1555) 1۲۳/۲. 

(۲) لم أجده مخربًا في السنن» ولكنه في مسائل أبي داود عن الإمام ص ١59‏ بلا إسنادء 
والآثر مخرج عند ابن أبي شيبة في مصنفه ”*/ 275 عن إسماعيل بن علية عن 
إبراهيم التيمي عن أبي مجلز» ورجال إسناده ثقات. 

(۳) الإشراف ۳/ ۳۲۷. 

(4) أثر ابن عمر ونه أخرجه البخاري في صحيحه )١575(‏ 2577/7 وأما أثر ابن عباس 
ضيه فلم أعثر على من خرجه. 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 2575/١‏ وكذلك في رواية الأثرم عنه كما في 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .٠١١/١‏ 

(7) وذلك في رواية ثانية عن الأثرم عن الإمام كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 
31 . 

(۷) سبق تخريجه فى المسألة .]١/1١١١8[‏ 

)۸( ا 4/71[ 

شرج ات بن افا ت منائلة جح اليه ي اد عو ع الرؤاق قال سكعة 


باب صفة الحج 

= 

والمستحب أن يبادر إليها حين الزوال» قال ابن عباس وله : «إن 
رسول الله َك كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من 
رفية ضبان الظير )ا وروا ا 

١ 7[‏ !]] مسالة: (والترتيب شرظ فى الرمى) على ما ذكرناه» يبدأ 
بالأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة. 

فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى لم يجزه إلا 
الآولی» وأعاد الوسطى والقصوئى؛ لأآن النبى کے رمى مرئبًا كما ذكرناء 
وقال: «خذوا عنى مناسككم)” ”2 ولآنه نسكڭ متکرر فكان الترتيب فيه 
ا 

[/"؛] مسالة: (وفي عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعَ› 
والأخرى: پحزئه خمسٌ). المشيور هه أحيل: أن استيفاء السبع غير 


و 


واجب» وقال أحمد: (من رمى me‏ حصيات لابأس» وخمس 


= عبيد الله يحدث عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر وَنْه؛ عبيد الله هو 
العمري» ورجال إسناده ثقات. 

)۸٩۸( كما أخرجه الحديث الترمذي في جامعه‎ 23١1١4 /7 )۳۰٥۲( سنن ابن ماجه‎ )١( 
من دون قوله: «قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر» وقال: «حديث‎ Yer /Y 
حسن»» قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ۲۸۷: «إسناد حديث الترمذي فيه الحجاج‎ 
ابن أرطاة - وهو ضعيف -» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة‎ 
ولا يحتج به» ولكن ليس في الباب غير هذا».‎ 

(۲) سبق تقرير المسألة ورواياتها في المسألة .]4١/١١74[‏ 

0 سبق تخريجه في المسألة /١١١9[‏ 0]. 

(6) ما قرره المصنف من أن صفة الترتيب في الرمي واجبة على النحو الذي ذكره هو 
المذهب. والرواية الثانية: يجزئه من غير ترتيب مع الجهل» والرواية الثالثة: يجزئه 
مطلقا. ينظر: الكافي ٤٤4/۲‏ وشرح العمدة 588/6» والفروع 25١0/5‏ والإنصاف 
۹ وكشاف القناع 5"78/5. 

(5) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص١277‏ وفي رواية الأثرم والمروذي كما في 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع .٠١١/۲‏ 


شرح المقة 

{To >‏ جڪ 
حسن » وأقل من خمس لا يرمى أحدء وأحبٌ إلىّ سبع“ ؛ لما روى 
سعد : قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله 4 بعضنا يقول: 


وعنه : / أن استيفاء السبع ا لان الس E‏ رمى بسبع ) وقال: 
الخزتوا عنى نين 2 


وص كث 


فعلى هذه الرواية (إن أل بحصاةٍ من الأولى لم يصح رمي الثانيةء 
فإن لم يعلم من أي الجمار تركهاء حَسّبها من الأولى» ليسقط الفرض 
E‏ 

(فإن أخَر الرّمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه) وقد ترك 
ال ولا شفك 

(لكنّه يقدّم بالنية) رَمْيَ الأول» ثم الثاني» ثم الثالث؛ لأن أيام 
التشريق كلها وقتٌ للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة 


)١(‏ وهي نص رواية حنبل عنه. ينظر: الحاشية السابقة. 

(۲) هو سعد بن أبي وقاص نه وقد سبقت ترجمته. 

(۳) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من المطبوع من سنن الأثرم» والحديث أخرجه أحمد 
في مسنده 2558/١ )١579(‏ والنسائي في سننه (۳۰۷۷) ه/ ۲۷۵ وفي الحديث 
انقطاع؛ لأنه من رواية مجاهد عن سعد وا وفي سماعه اختلاف» ولعل الأظهر أنه 
لم يسمع منه. ينظر: العلل والمراسيل لابن أبي حاتم ص5١7»‏ وجامع التحصيل 
ص 77. 

() ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ”/ 2١10‏ وقال: «وهو قول الجماعة». 

(5) سبق تحريجه فى المسألة /١١19[‏ 5]. 

(7) ما قرره المضتف فى الزواية الأخيرة من استيفاء السبع واجب هو المذهب. ينظر: 
الكافي 4/۲ وشرح العمدة ه//اه27 والفروع ٦‏ والإنصاف 2555/94 
وكشاف القناع ۳۲۹/۱. 

(۷) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: يصح منه الرمي» 
والرواية الثالثة: يصح مع الجهل. ينظر: المصادر السابقة. 


[19/ب] 


باب صفة الح 
5 اح 


إلى الليل» وإنما وجب الترتيب بالنية؛ لأنها عباداثٌ يجب الترتيب فيها 


/١[‏ ]| مسالة: (وإن أخََره عن أيام التشريق» أو ترك المبيت 
بى في لياليهاء فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكا واجبًا.'") 


(وفى حصاة أو ليلةٍ واحدة ما فى حلق شعرة). وقد مضى دليله فون 
محظورات الإحرام. 


٥١/١١۷١ [‏ ] مسالة: (وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيتٌ 
3 5 لل : راك )€( . 
بهتّى)؛ لحديث ابن عمر ول في الرخصة للعباس”*'. وقال عاصم بن 


عدي ول : «رخصٌ رسول الله ياء لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحرء 


7 ٤ 1 5 


)١(‏ ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق 
بشىء» والرواية الثالثة: لا شىء عليه. ينظر: المصادر فى الحاشية قبل السابقة. 

9 بطر اسل 1 

(۳) ما قرره المصنف من أنه فى ترك حصاة أو ترك ليلة واحدة ما فى ترك حلق شعرة هو 
الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق بشيء» والرواية الثالثة: 
أن الصدقة تكون في العمدء والرواية الرابعة: أنه مخالف وعليه دم» والرواية 
الخامسة: لا شيء عليه. ينظر: الكافي 01/۲« وشرح العمدة ه//اه27 والفروع 
٦‏ ۰ والإنصاف ۲٤۷/۹‏ وكشاف القناع ۳*٦‏ 

(4:) سبق تخريجه فى المسألة .]٠٤/١١٤١[‏ 

0 عاصو ين عدي هو أبو عبد الله ابن الجدد بن العجلاة بن حاركة بن ضنبيعة بن حرام 
البلوي العجلاني ( ١٤ه)»‏ صحابي» الأكثر على أنه معدود في البدرين» ويقال: إنه 
لم يشهدها بل خرج فكسر فرهه النبي ييه من الروحاء» واستخلفه على العالية من 
المدينة» كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله وين ينظر: الاستيعاب ۷۸١/۲‏ 
والإصابة ۳/ .٥۷۲‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده عن عاصم بن عدي (77871) 240٠/0‏ وأبو داود في سننه 
(194105) 2507/5 والترمذي فى جامعه (405) ۰۲۸۹/۳ وابن ماجه فی سننه (400) 
8م وقال الفرمدى: احديت خسن صخا والحديك سيق 'تخريجه فى 
المسألة [؟55١١5/1١].‏ 


شرح المقنع 
وض )اح 


صحيحٌ» ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. 

لكن (إن غربت الشمس عليهم بِمِنّى لزم الرعاةً البيتوتة دون أهل 
السقاية)؛ لأن الرعاة رعيهم بالنهارء فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلاء 
فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة» وإن حضرها وجبت عليه» وأهل 
السقاية يسقون في الليل فلم يلزمهم المبيت. 

[45/1117] مسالة: (ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام 
التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم)؛ لما روي 
عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله ية يخطب بين أوسط 
أيام التشريق ونحن لل راحلته» ا خر جه أت و ولأن بالناس ا 
إلى أن يعلمهم ذلك» فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة. 

۷/۷١1‏ )] مسالة:/ (فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل 
غروب الشمس› فإن غُرَيَت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد)» 
وذلك أنه إذا رم اليوم التائ فاخب أن يشر ثفر قبل غروب الشمسش» 
وسقط عته المبيت تلك الليلة والرمى ‏ بعدهاء وإن غربك وهو فى منتى 
لزمته البيتوتة والرمى من الغد بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: «َفّمّن 
َعَجّلَ في ومين َل إِنْمَ عه وَمَن E‏ يده [البقرة: *١5]ء‏ 
واليوم اسم لبياض النهار. 

 /۷۷[‏ مسالة: (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت 
بالطواف» إذا فرغ من جميع أموره)؛ لما روى ابن عباس نه قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )۱۹٥۲(‏ ۲/ ۱۹۷» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أن داود .١948/5‏ 


[1/۱4٦1 


باب صفة الحج 
«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض» 
متفق عليه" ويجعل الطواف في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. 


(فإن ودّع واشتغل في تجارة أو إقامة لزمه إعادته)؛ للخبرء وإن 
صلى في طريقه أو اشترى شيئًا لم يُعِذْه؛ لأن هذا لا يخرجه عن كونه 
وداعًا. 

[44/1117] مسالة: (ومن أكََرَ طواف الزيارة فطافه عند الخروج 
أجزأه عن طواف الوداع) ؛ لأنه يحصل به المقصود منه» فأجزأ عنه كما 
أجزأ طواف العمرة عن طواف القدوم» وصلاة الفرض عن تحية 
ا 

]٠١/١٠۷۹[‏ مسالة: (فإن خرج قبل الوداع رجع إليه) ما كان قريبًا 
يمكنه الرجوع؛ لأنه أمكنه الإتيان به من غير مشقةٍء فلزمه كما لو كان 

[ مساللة: (وإن لم يمكنه الرجوع فعليه دم» إلا الحائض 
والنفساء لا وداع عليهما)؛ لقول ابن عباس نه : «أمِرَ الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه" والنفساء 
فى مما 


[ مسللة: (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن 


40 صحیح البخاري ›1۲٤/۲ )١554(‏ وصحيح مسلم (؟؟١)‏ 1۳/۲. 

(0) ما قرره المصنف هو المذهبء والرواية الثانية: لا يجزئ عنه. ينظر: الكافي 
۲ والفروع ۰٦٤/٦‏ والإنصاف 255١/9‏ وكشاف القناع 537/87/5. 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]48/1١11//[‏ 

)٤(‏ قال في الات 4 بخصوص الحائض النفساء: «وهو مقيد بما إذا لم تطهر 
قبل مفارقة البنيان» فإن طهرت قبل مفارقة البنيان لزمها العود للوداع» وإن طهرت بعد 
مفارقة البنيان لم يلزمها العود). 


5 اه 
حت - 
والباب. فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه» ويدعو الله تعالى) ؛ لما روىق 
جئنا دبر الكعبة قلت: ألا e‏ 5 نعود ذ بالله 52006 ثم مضى 
حتى استلم الحجر› فقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه 
وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطها بسطاء وقال: هكذا رأيت رسول الله كلا 
ر 


قال بعض أصحابنا: (ويقول في دعائه:/ اللهم هذا بيتك› 
عبدك وابن عبدك وابن ن آمتك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك 
وسَيّرئّني في بلادك حتى بَلّغئني بنعمتك إلى بيتك› ال 
نسکي» فان كنت رَضِيتَ عني فازدد عنى رضاء وإلا فمن الآن'" قبل أن 
تنأى عن بيتك داري» فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي» غير مستبدل بك 
ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في 
بدني» والصحة في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي› 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني › واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة. إنك 
على كل شيءٍ قدير» ويدعو بما أحب» ثم يصلي على النبي جي إلا أن 
المرأة إذا كانت حائضًا لم تدخل المسجدء ووقفت على بابه فدعت 
بذلك)؛ لأن الجنب ممنوع من دخول المسجد بقوله تعالى: ولا جَثْبًا 
إل عابر سَبِيلٍ» [الساء: *4] والحائض في معناه. 


(۱) سنن أبى داود )۱۸4%( 1۸1/۲« وضعفه ابن حجر في الدراية TY‏ 


(۲) قال في او ص٣‏ 3 في د ضبطها: «الوجه فيه ضم الميم وتشديد النون» وبه قرأته 
على دن قراء على م على اه م ام فد مَنَّ يمن مقصود بها الدعاء 
والتعوذ» ويجوز كسر الميم وفتح النون على أنها حرف جر لابتداء الغاية» (والآن) 
الوقت الحاضر» وهو مبني على الفتح»» قلت: وقد ضبطت في نسخة المخطوط بضم 


[15/ب] 


باب صفة الحج 
بحت 55٠‏ 


8 


قصل 


قال أحمد نه : (إذا ودع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعوء 
فإذا ولىّ لا يقف ولا يلتفت ولا يقوم» فإن التفت رجع فودع»'. 


وروى حنبل في مناسكه عن ين قال: «قلت لجابر بن عبد الله 


َه : الرجل يطوف بالبيت ويصلي» فإذا انصرف خرج ثم استقبل البيت 
فقام؟ فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا البهود والتضارى! > قال 
أحمد: لأكرة ذلك), 


8 


فصل 


(فإذا فرغ من الحجٌ استحب له زيارة قبر النبي ميد وقبر صاحبيه 
و( قال أحين .فى ووا جد الاه عن ويك دع يط" ت هريرة 


)١(‏ لم أعثر على نصه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في 

(۲) المهاجر هو: ابن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي» 
تابعي مقبول الرواية» روى عن: جابرء وابن عمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام» والزهري ‏ وهو من أقرانه -» وروى عنه: أبو قزعة سويد بن 
حجير الباهلي» ويحيى بن أبى كثير: وجابر بن يزيد الجعفي. ينظر: التاريخ الكيير 
۷ ۰ ميزان الاعتدال 8/ ١٥۱۹ء‏ وتهذيب التهذيب .585/١١‏ 

(۳) منسك حنبل مفقود ‏ يسر الله وجوده -» والأثر لم أعثر على من خرجه. ينظر: توثيقه 
مع قول الإمام اللاحق عليه من المغني ۳/ .٠٤١‏ 

(4) يزيد بن قسيط هو: أبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني 
(ت ۱۲۲ ه)» تابعي ثقة» سمع من ابن عمر» وأبي هريرة» وسعيد بن المسيب» 
وابي سلمة وغيرهم 2 روى عنه: ولداه عبد الله والقاسمء ومالك بن أنس» 
وابن ابي ذئب» ومحمد بن إسحاق وغيرهم» وكان رحمه فقيها متقنا لما يناط به من 


عمل. 


شرح المقنع 


= (EV 


أن رسول ييه قال: «ما من أحد يسلم على عند قبري إلا رد الله على 
0 
روحي حتى | 3 AE‏ 


ويروى عن العتبي قال: كنت جالسًا عند قبر النبي ييي فجاء أعرابي 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: وأو أنه اذ 


طلموا انهم كود دَاسْتَعْمَرُوا أله وَاسْتَعْصَرَ لهم الرسول لوجدوا اله 


IG 


توابا رَحیمًا4 [النساء:٤٦]»‏ وقد جئتك مستغفرًا لذنبى» ممست فیا بك ال 
ربي » ثم أنشأ يقول: / 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداءً لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فحملتني عيني» + وا ست يت النبي 4 في النوم 


= ينظر: التاريخ الكبير ۳٤٤/۸‏ والثقات 2047/5 وتهذيب التهذيب ۲۹۹/۱۱. 

)5١51( أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (۱۰۸۲۷) 2070/75 وأبو داود في سننه‎ )١( 
: والجميع دون قول «عند قبري»» قال ابن عبد الهادي في رده عل السبكي‎ «1۸/۲ 
«وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حديث أبي هريرة هذا في مسنده» وليس فيه هذه‎ 
الزيادة المضافة إلى روايته...وما أضيف إليه من هذه الزيادة فهو على سبيل التفسير منه‎ 
لا أنه مذكور في روايته» واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد‎ 
وأبو داود وغيرهما من الأئمة فى مسألة الزيارة وهو أجود ما استدل به فى هذا‎ 
الباب» ومع هذا فإنه لا يسلم فن مال في إسناده ونزاع في دلالته» الصارم المنكي‎ 
.735١ص‎ 
قلت: ثم أطال ينه بذكر أوجه ضعف الحديث من جهة الإسناد والدلالة اللفظية»‎ 
بما يطول اختصاره» والحديث دون زيادة «عند قبري» حسنه زين الدين العراقي في‎ 
تخريج أحاديث الإحياء ص۷٦۳٠ وابن حجر في الفتح 188/5 وقال: (ورواته‎ 
.۲۹۰/٩ ثقات»» والألباني في السلسلة الصحيحة 588/5. ينظر: البدر المنير‎ 


(۲) لم أجده في مسائل عبد الله عن الإمام» ينظر: توثيقه من المغني ۳/ ۲۹۷. 


[/1917/أ] 


= ل 


فقال : 
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يعسن القن الأعراى دنا 8 E‏ 
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فصل 


ثم تأتي القبرء فتولي ظهرك القبلة» وتستقبل وسطه» وتقول: السلام 


عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا نبي الله وخيرته 
من خلقه وعباده» أشهد أن لا إله إلا الله وحده له شريك له وأشهد أن 


مهدا عبده ورسوله. وأشهد أنك قل بلغت رسالاات ربك» ونصحت 


0 


005 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ”/ 2445 والرواية موضوعة» قال ابن تيمية في 
قتضاء الصراط المستقيم ص۳۷۹4: «استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب 
لشافعي وأحمد مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي 
لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون 
أعلم به وأعمل به من غيرهم». 

وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص778: «ليست هذه الحكاية المذكورة عن 
لأعرابي مما يقوم به حجة» وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيصًاء ولو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه 
لحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم). 

فائدة: قال ابن تيمية في المجموع ۷ «وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر 
لنبي دون الصلاة فى مسجله فهذه المسألة فيها خلاف» فالذي عليه الأئمة وأكثر 
لعلماء أن هذا ف رر ولا اتر بعد لرل ول تقد الرسال إلا إلى وة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». ولهذا لم يذكر 
لعلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به» بخلاف السفر إلى المساجد 
لثلاثة...بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بآن المسافر لزيارة قبور 
لأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية؛ لكونه 
معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة» والتقرب إلى الله كك بما ليس بطاعة هو معصية› 
ولأنه نهى عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم». 

قال في الإنصاف ۲۷۳/۹: «هذا ‏ أي قوله: إذا فرغ من الحجّ استحب له زيارة قبر 
النبي بيا وقبر صاحبيه وا - المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم)» 
وقال ابن تيمية في المجموع 717 «وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين» 
بل ليس فيها أمر فى الكتاب ولا فى السنة» وإنما الأمر الموجود فى الكتاب والسنة 
بالصلاة عليه والسليرة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سينا کا 


شرح المقنع 
۴ حت 


لأمتك» وغوت ال شا ووك بالحكمة والموعظة. وَعَبَدْتَ الله حتى 
قبضك إليه» فصلى الله عليك كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى. 


اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدًا من النبيين والمرسلين» 
وابعثه المقام الذي وعدتهء يغبطه به الأولون والآخرون» اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد كما يصلي عليه في التشهد ». اللهم إنك قلت 
وقولك الحق: #ولو ف ذد موا اسهم حاءوك دَاسْتَعْمَرُوا الله 
واستخك لهف السول لوجذؤا الله اكا ا السك ]+ وقد أتيعك 
مستغفرًا من ذنوبي مستشفعًا بك إلى ربي» فأسألك يا رب أن تغفر لي 
کیا کرت لين أنه کی بات اللهم أدخلني في شفاعته» واجعله ب 
الشافعين» وأكرم الأولين» وأنجح السائلين. 

ثم تَقَدم قليلا وقل: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. السلام عليك 
يا عمر بن الخطاب» السلام عليكما يا صاحبّي رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرّاء سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك بلا 
ومن حَرَم سا يا رج الاين 

ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي بيا ولا يُقَبَّلّهه قال أحمد: 


)١(‏ قال ابن تيمية في المجموع :١151/١‏ «ومنهم من يتأول قوله تعالى: «#إوَلَوَ أَنَكُمْ إذ 
اموا اسهم كود قاروا لَه وَاسَتفْكرٌ لهم الول لوجدوا آله وبا بحسا 
[النساء: ٤٦]ء‏ ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا 
الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين» فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًاء 
ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري 
الفقهاء». 


«ما 


باب صفة الحج 


أعرف هذا»» قال أحمد: «رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 


يَمَسُون قبر النبي كله يقومون من ناحيةٍ فيسلمون»"» قال أبو عبد الله: 
«وهكذا كان ابن عمر ار 


دق 
)0( 


0 


2 


قال: «أما المنبر فقد جاء فيه ما رواه [ابراهيم بن] عبد الرحمن بن 
ê e‏ : 7 
القاري انه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد رسول الله 
ھا (VCD‏ 
من ابر شم شیا علو ر 


لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني 199/7. 
وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: الحاشية السابقة. 

أثر ابن عمر ونه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۸/۳» بسنده عن أبي معاوية عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء ولفظه: «أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد 
فصلى» ثم أتى قبر النبي ييه فقال: السلام عليكم يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا 
بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم يأخذ وجهه» وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل 
أن يدخل منزله»» قلت: والآثر صحيح» فأبو معاوية هو محمد بن خازم ثقة» 
وعبيد الله هو ابن عبد الله العمري ثقة» ونافع كذلك. 

ينظر: الحاشية قبل السابقة. 

عبد الرحمن بن عبد القاري هو: أبو محمد المدني (ت٠۸ه)»‏ تابعي ثقة من كبار 
التابعين» روى عن: عمر بن الخطاب» وأبي أيوب الآنصاري» وأبي طلحة 
الأنصاري» وأبي هريرة ي:» روى عنه: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» والسائب 
uue‏ نت لحو د وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وعروة بن الزبير» وابنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري. ينظر: التاريخ 
الكبير 2757/0 ومعرفة الثقات ”/ 287 وتهذيب الكمال .555/١١/‏ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/١١٠ء‏ وفي سنده حمزة بن أبي جعفر وإبراهيم بن 
عبد الرحمن ولم أعثر لهما على ترجمة أو توثيق» سوى أن البخاري في التاريخ 
الكبير ١١/۳‏ وابن أبي حاتم في الجرح التعديل ۲۰۹/۳ ذكروهم بلا تعقيب. 

فائدة: المصنف ذكر أثر ابن عمر نه عن عبد الرحمن بن عبد القاري» والصواب 
أنه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري كما في الطبقات والمغني ”2599/7 
ولذلك أضفهتا بين معكوفتين في الصلب. 

لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني 
. 


شرح المقنع 
{fo‏ ڪڪ 


فصل في صفة العمرة/ 


(من كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه» والأفضل أن يحرم 
من التنعيم)؛ لأن النبي ييه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة 
ا م الس © 

]5”/١١67[‏ مسالة: (فإن أحرم من الحرم لم يَجَرْ وينعقدء. وعليه 
دم)؛ لأنه أحرم من دول ميقاته» فلزمه الدم كما لو جاوز الميقات غير 
مُحرم ثم أحرم من دونه. 

(ثم يطوف ویسعی» ثم يحلق أو يقصرء ثم قد حل)؛ لأن هذه أفعال 
العمرة» فحل بأفعالها كما يحل من الحج بتمام أفعاله. 

(وهل يحل قبل الحلق أو التقصير؟ على روايتين:). أصلهما: هل 

ارك لاع ا" 4 

فإن قلنا إنه نس لم يَجل قبله كالرمي» وإن قلنا ليس بنسكِ حل قبله 
کاللبس وال 

[oI‏ مسألة: (وتحزئ عمرة القارن› والعمرة من التنعيم» عن 
عمرة الإسلام في أصح الروايتين)؛ لأنها عمرةٌ صحيحة فأجزأت كعمرة 


الت وفي سنن سعيد قال هشام“ : «فكان أي يقول: قضى الله 


فى سبق تخريجه في [۲/۱۰۰۱]. 

(۲) مضى التوجيه فى المسألة .]59/١١58[‏ 

(۳) الصحيح من المذهب أنه نسك» وعليه أكثر الحنابلة» وبناء عليه فلا يحل المحرم قبل 
الحلق أو التقصير. ينظر: الفروع 2١/5‏ والإنصاف 2787/9 وكشاف القناع 01//7". 

(4) هشام هو: أبو المنذر ابن عروة بن الزبير بن العوام المدني ٦١(‏ - 55١ه)»‏ تابعي 
ثقة» سمع ابن عمر وابن الزبير» ورأى جابر بن عبد الله» وسمع أباه والزهري 
ووهب بن کیسان» روى عنه: أيوب السختياني ‏ ومات قبله -» وعبيد الله بن عمرء 
ومعمر» وابن جريج» وابن إسحاق» وابن عجلان» وهشام بن حسان وغيرهم. ينظر: 
التاريخ الكبير 8/ ۱۹۳٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 274/5 وتهذيب التهذيب .45/١١‏ 


[/191/ب] 


باب صفة الحج 


- 
1 0 : 00 
حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيءِ من ذلك صيام ولا لی 
وف يرت ا لاا ليت ا هة ان عة الارن ك 
يطوف لهاء وعمرة التنعيم إنما هي من ثلاثة آميال." 


3 1 ا sl:‏ . صا )٤(‏ : 
وثوابها على قدر نفقتهاء كذلك روي عن النبي 25 > وفي سنن 

سعيد فقالت عائشة وتا : «له من الأجر على قدر نفقته ومسيره)”©. 
وروي عن عائشة وا أنها قالت: «والله ما كانت عمرة» إنها كانت 
زيارة"''» وإذا لم تكن تامة لم تجزه؛ لقوله تعالى : اويا للح وَالعرر 
َو [البقرة: 195]+ قال عمر بن الخطاب ول : «إتمامهما أن يفصل 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور» وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه 
)171١(‏ ۸۷۲/۲ بعد أن ساق حديث عائشة وا في خروج النبي بي إلى الحج: 
«قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتهاء قال هشام: ولم يكن في ذلك 
هدي ولا صيام ولا صدقة» 

() وهي في رواية أبي طالب والأثرم عن الإمام كما نقلها أبو بكر عبد العزيز في زاد 
المسافر 2077/7 ونصها في عدم إجزاء عمرة القارن» وليست العمرة من أدنى الحل 
التي تكون من المفرد بعد الحج» وأما عن إجزاء العمرة من أدنى الحل عن عمرة 
الإسلام فلم أجد نصهاء وتوثيقها من المغني ۹٠/١‏ وقال عنها في الفروع 7/6 71417: 
«هي رواية ضعيفة). 

(۳) أما عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام قال في المغني ۳/ :۹١‏ «بلا خلافاء 
وأما إجزاء عمرة القارن والعمرة من الحل فما قرره المصنف فى الرواية الأولى هو 
الخ من الماعيه يحظرةة. الكاتى 4815/9 وقرت السمزة ۷۴/٤‏ والإنضاك 
849 وكشاف القناع ا 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١596(‏ ؟/77"14. 

(5) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ۰۱۵۷/۳ عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهدء وليث هو: ليث بن أبي 
سليم» قال في تقريب التهذيب :5757/١‏ «صدوق اختلط جذا ولم يتميز حديثه فترك). 

(7) لم أعثر على من خرجه» قال في المغني ”/ 707: «روى الأثرم بإسناده عن الأسود 
عن عائشة قالت: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة» ما كانت إلا 
زيارة زرت البيت» إنما هي مثل نفقتها». 


00 0 7 ع 21 5 
عيبا قياض بالا فى غير أشهر الحج» > وهو قول الحسن 
عق قال علي ونه : «إتمامهما أن يي بهما من دون دويرة 
غلك 


9 


قصل 


(أركان الحج: الوقوف بعرفة)؛ لقوله 4#: «الحج عرفة» رواه 
الترمذي ٠‏ ولأن ركن الشيء لا يتم إلا بهء ولو فاته الوقوف فاته 
الحج. 

(وطواف الزيارة)؛ لأن الله قال: «إوليطوفا يليت مييق 
[الحج: ۲۹]» ولاأنة فعل لا يخرج من العبادة إلا به» فكان ركنًا كالسلام 
في الصلاة. 


(وعنه: أن الأركان/ أربعة: الوقوف» والطواف, والإحرام» 
والسعي'*') أما الإحرام فلآنه عبارة عن نية الحج فلا يتم بدونها ؛ لقوله: 


)١(‏ أخرجه مالك في موطئه ۳٤۷/۱‏ بنحوهء عن نافع عن ابن عمر ڪيه وهو صحيح. 

(0') ينظر توثيق قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في التمهيد لابن عبد البر 
۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه "/ ١٠۲٠ء‏ قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو 
اخ مرة عن عبد الله بن سلمة» وسبق توثيق رواته»› إلا عمرو بن مرة وهو ثقة» 
وعبد الله بن سلمة وهو أبو العالية الهمدانى ثقة أيضًا. 
فائدة: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: دلا نرى عليًا أراد أن يجعل وقت الإحرام من 
بلده» كان أفقه من أن يريد هذا؛ لأنه خلاف سنة رسول بي في المواقيت» لكنا 
نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج» ولكن 
يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى ما شاءء وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك» الناسخ 
والمنسوخ ص۰۱۸۷ وقال في مجموع الفتاوى ETT‏ «وكان سفيان بن عيينة يفسره 
أن ينشئ لها سفرًا يقصد له» ليس أن تحرم من أهلك حتى تَقَدَمّ الميقات». 

(6) سبق تخريجه فى 557/7”. 

(5) الوقوف بعرفة وطواف الزياة لا خلاف فى أنهما ركنان» وأما السعى فاختلفت الرواية 


[1/4۸1 


باب صفة الحج 
صفة الحج 


«الأعيال اليه > وكساتر الخادات: 


وأما السعي فلأنه قد روي عن عائشة أنها قالت: «لعمري ما أتم الله 


حح من لم يطف بهما)"”" تعني : الصفا والمروة» ولأن النبي عد : «(أمر 
أصحابه أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة» رواه البخاري 


ومسلم من حديث ابن عمر ذه 


سلف 


000 


۳( 
لوعت ا ب ابن لهذا ا a‏ 


عن الإمام أحمد فيه» فما قرر المصنف بقوله: «وعنه» يفيد أنها ركن» وهي رواية 
الأثرم والكوسج عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 207١/١‏ 
التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 65/7. 

سبق تخريجه فى المسألة .]١/5٠0[‏ 

أخر جه البخاري في صحيحه )١79/(‏ 2770/7 ومسلم في صحيحه (۱۲۷۷) .٩۲۸/۲‏ 
الذي في الصحيحين أن ابن عمر ويا سئل: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن 
يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله ئي فطاف بالبيت سبعًاء ثم صلى 
خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة وقال: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة). صحيح البخاري )۱٥٤٤(‏ ۲/ 0۸۷ وصحيح مسلم (1775) 2405/7 
وقد أشار ابن تيمية في شرح العمدة 519/5 إلى أن هذا الحديث يستفاد منه الوجوب. 
والأمر بالطواف بين الصفا والمروة به جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وكا 
ونصه قال: «لما قدم النبي بء مكة آمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
يلوا ويحلقوا أو يقصروا»» صحيح البخاري )١745(‏ 717/7 واللفظ له» وصحيح 
مسلم بنحوه .٩۲۱/۲ )١555(‏ 

في المطبوع من المقنع ص ١١١‏ صيغت هذه العبارة بقوله: (وعنه أنها ثلاثة.» وأن 
السعى سنة» واختار القاضى أنه واجب ولیس بركن). 

وذلك في رواية أبي EY‏ وحرب عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء 
الرابع 00/۲. 

أشكل علي ما يرجع إليه اسم الإشارة في الاستدلال لسنية السعي بين الصفا 
والمروة» فإن كان حديث ابن عمر المتقدم فكيف يستدل به على الوجوب 
والاستحباب» وإن كان المقصود الإشارة إلى حديث ابن عباس فهو نص في الوجوب 
نكيف سكدل به على الانبفحباب» ولم اجد لاك جوابًا بعد البحث في كتب 
المذهب والله أعلم. 

ما قرره المصنف في السعي بين الصفا والمروة أنه ركن هو الصحيح من المذهب» 


= 2 


8 


قصل 


(وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الليل» 
والمبيت بمزدلفة» إلى بعد نصف الليل» والمبيت بمئى» والرمي. 
والحلاق» وطواف الوداع» وقد مضت أدلة ذلك في مواضعهاء وما عدا 
هذا سئنٌ). 


و 


فصل 
(وأركان العمرة: الطواف› وفي الإحرام والسعي روایتان) على ما 


= والرواية الثالثة: أنه واجب. ينظر: الكافي؟/ 2577 وشرح العمدة 2"08/4 والفروع 

"۸/٦ وكشاف القناع‎ 2595١0 /4 والإنصاف‎ ٦ 

ومن الإحرام فالصحيح من المذهب أنه ركن أيضّاء والرواية الثالثة: أنه شرط. ينظر: 

الكافي 2458/١‏ وشرح العمدة ٣۲/٤‏ والفروع 71“ والإنصاف 2550/4 

وكشاف القناع 08/5". 

فائدة: حرر ابن تيمية في شرح العمدة 7777/5 7737 خلاف المذهب في حكم 
لإحرام فقال ما مختصره: الاختلاف في الاحرام اختلاف في عبارة» وذلك أن 
لاحرام يُعني به شيئان» أحدهما: قصد الحج ونيته» وهذا مشروط في الحج بغير 
خلاف» فإن الحج لا يصح بغير نية باجماع المسلمين» وهذا المعنى هو الغالب على 
أصول أصحابناء لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية» فعلى هذا منهم من يجعل هذا 
لقصد والنية ركنّاء وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في المذهب من 
أصحابناء وهو الجاري على أصول أحمد...ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة 
لطهارة للصلاة» وهو قول كثير من مصنفى الخلاف من أصحابنا...والتحقيق أنه أصل 
متقره بنفسه كلما أن الحج عبادة سبحقلة بشسهان :وعو يشنبه آركان العبادة من وس 
وشروطها من وجه فإنه ركن مستدام إلى آخر العبادة. 
والمعنى الثاني للإحرام هو التجرد عن المخيط وكشف الرأس واجتناب المحظورات» 
وهذا واجب ليس بركن ولا شرط» فمن فهم الإحرام هذا المعنى قال إن أركان الحج 
ركنان» ومن فهم المعنى الأول قال أركانه ثلاثة» ومن اعتقد الإحرام شرطًا قال إن 
أركانه ركنان» فعلى هذا قيل الإحرام شرط» وقيل هو ركن» وقيل هو واجب» على 
ما بيناه. 


باب صفة الحج 
ڪڪ £0۹١‏ 4--/-/-+-+-س-22277 <©؟”؟”؟_ << »>` 


2 الحج 07 
فصل 
(وواجباتها: الحلاق في إحدى الروايتين)ء بناءً على الحلاق في 


الحج”". 


(فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به)؛ لأن ركن العبادة ما لا يتم إلا 


(ومن ترك واجبًا فعليه دم)؛ لآأنه ترك الواجب من واجبات الحج 
المختصة به فأوجب الدم كالحلاق» ولقول ابن عباس وله : «من ترك 
E e‏ 

(ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)؛ لأنها ليست واجبةًء فلا يجب جبرها 
كسئن سائر العبادات. ۰ 


)١(‏ قال في الإنصاف 195/9: «اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام 
أيضًا من الميقات كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نق ومذهبًا هذا الصحيح 
من المذهب». 

(۲( قال في الإنصاف 4 : وهو أيضًا مبنيٌ على وجوبه في الحج على ما تقدم). 

(۳) سبق تخريجه فى المسألة .]7/١١75[‏ 


باب الفوات وا لااحصار 


]١ /١١5[‏ مسالة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة 
فقد فاته الحج. ويتحلل بطواف وسعي) ؛ لما روى جابر ضيه عن النبي 
كه أنه قال: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع) رواه 
ا ٌ 


وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة» وهي طوافٌ وسعيٌ ييل أن 
٠. 8 st‏ 3 لد شرك 5 
ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وښ ۰ قال عمر 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم» والحديث أخرجه ابن وهب في الجزء الموجود 
من الجامع ص٥٠‏ قال: أخبرني ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
ؤَيفنه أنه قال ذلك» وأشار إلى ما رواه ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا 
يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع» قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن 
رسول الله علة؟ قال عطاء: نعم»» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 2١١/5‏ 
قلت: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة عبد الملك بن جريج فقطء لأن أبا الزبير صرح 
بالسماع من جابر والله أعلم» وطريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر حكم 
بعض أهل العلم عليه بالاتصال كالبيهقي. ينظر: سنن البيهقي الكبرى 5/ 237117 
وإرواء الغليل .۲٥۸/٤‏ 

(؟) قال في الإنصاف 7٠٠١/94‏ معلقًا على قول المقنع (ويتحلل بطواف وسعي): «يحتمل 
أن يكون مراده» أنه يتحلل بطواف وسعى فقط» ولم يكن عمره» وهو الظاهر» وهو 
قول ابن حامد» ذكره عنه جماعة» ويحتمل أن يكون مراده» يتحلل بعمرة» من طواف 
وسعى وغيره» ولا ينقلب إحرامه» واختاره ابن حامد أيضاء ذكره عنه القاضى» وهو 
رواية عن أحمد»» قلت: ولاحتمالية عبارة المقنع مع آثار الصحابة الواردة في المسألة 
ذكر المصنف في هذا الموضع التقصير مع الطواف والسعي والله أعلم. 

(۳) أثر عمر ونه سيأتي ذكره في الحاشية التالية» وأثر ابنه عبد الله وزيد بن ثابت 
أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه 2777/7 والبيهقي في سننه الكبرى 2115/45 


143/ ب] 


باب الفوات والا حصار 


I = 


لل 


وقال ابن ا موسى : (يمصي في حجٌّ فاس يعلى: أنه يلزمه 


المبيت والرمي 


م الأول؛ لقول الصحابة ا“ ولأن المبيت تبع م للوقوف 


00 


00 


(۳) 


ان 
)0( 


٤ 1 ۳ «‏ 
(وعنه : ينقلب إحرامه بعمرة” 50 لحديث عمر و 001 


وصحح ابن حجر في الدراية ٤۷/۲‏ أثر عبد الله بن عمر ؤَينهء وأثر زيد أخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه بإسناد رجاله ثقات» عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود» e‏ > والأسود هو ابن يزيد النخعي من تلاميذ بن مسعود 
سبق توثيقهم» وأما أثر ابن عباس َيه فلم أعثر على من خرجه. وقال القاضي أبو 
يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع 185/7: «وبإسناده ‏ أي: أبي بكر النجاد ‏ 
عن عطاء عن ابن عباس َك فيمن فاته الحج قال: يهل بعمرة» وليس عليه الحج». 
أخرجه مالك في موطئه ۳۸۳/١‏ والشافعي من طريق مالك في الأم 2557/5 
وصححه ابن الملقن فى البدر المنير ٠٤۲۸/١‏ وابن حجر فى الدراية ؟/55. 

فى الإرشاد ص١١٤٠‏ ذكر هذا القول رواية» كما ذكر رواية أنه يتحلل بأفعال العمرة» 
را اختيار أحدهما. 

اختار هذا القول القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ۲۸۳/۲ وقال: «وقد أوماً 
إليه أحمد في رواية أبي طالب» وقال: إذا فاته الحج تحلل بالعمرة». 

لعله يعني أثر عمر مع أبي أيوب ويا المتقدم والله أعلم. 

ما قرره المصنف في رواية أن المحرم الذي يفوته الحج ينقلب إحرامه إلى عمرة هو 
المذهب واختيار الأكثر» وقد سبق حكاية رواية ثالثة في المذهب نقلها ابن أبني 
موسى في الإرشاد» وقال في الشرح الكبير 707/9: «ويحتمل أن من قال: يجعل 
إحرامه بعمرة أنه أراد أنه يفعل فعل المعتمر من طواف وسعىء فلا يكون بين القولين 
خلاف». ينظر: الكافي؟/ 454» وشرح العمدة :84٠/4‏ والفروع 75/5 والإنصاف 
5849 وکشاف القناع TW‏ 

فائدة: نقل فى الإنصاف ۳٠۲/۹‏ عن أبى الخطاب فى فائدة الخلاف بين التحلل 
بافغال العم ونين اقاب الاعزاة إلى عة قرم :أنه ا مارت حه قار 
إدخال الحج عليها ‏ يعني من السنة القادمة والله أعلم -» فيصير قارناء وإذا لم تصر - 


د 
كدت for‏ ڪا 
(ويجب عليه القضاء)؛ لأنه حح لزمه إتمامه» فليزمه قضاؤه كحجة 
الإسلام» ويلزمه القضاء على الفور؛ لذلك. 
(وعنه: لا قضاء عليه إن كانت E‏ لأنه تطوع. فلا يجب 
عليه قضاؤه كسائر التّطوعات» وإن كانت فرصا فعلها بالوجوب السابق 
قياسًا على سائر العبادات. 


والمذهب الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّيْنَ ولم يعرف لهم مخالف 
في عصرهم.ء ولأن الحجّ يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف 


كن 
ولج عن الخ ال ا جا باد حاوف ۲ لن الحا لر كيت 
لأجزأت عن الواجبة فكذلك قضاؤها؛ لأنه يقوم مقام الأداء. 


]١/١١5[‏ مسالة: (وهل يلزمه هدي؟ على روايتين: إحداهما: 


يلزمه› والأخرى: لا ")ع لأنه لو لزمه هدي لزم المحصرَ هديان 


= عمرة» لم يجز له ذلك). 
فائدة: قال في الإنصاف :۳٠٤/۹‏ «فائدة: هذه العمرة التى انقلبت» لا تجزئ عن 
عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لوجوبها كمنذورة» وقيل: 
تجزئ). 

)١(‏ وردت هذه المسألة في المقنع ص١۳١‏ بقوله: (ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرصًاء 
وعنه: عليه القضاء)» ولعل المصنف قدم وجوب القضاء لما قرر أنه المذهب كما 
سيأتي والله أعلم. 

(۲) لم أجد نص هذه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في 
الكافي 414/7. 

(۳) ما قرره المصنف من أن المذهب عليه القضاء في الحج الواجب فهذا لا نزاع فيه» 
وأما إن كان الحج نفلا فالصحيح من المذهب كما قرره المصنف أن حكمه حكم 
الحج الواجب. ينظر: الكافي ٠٤٦٤/۲‏ وشرح العمدة ٤٠٠/٤‏ والفروع »۷٦/١‏ 
والإنصاف 07/9. وكشاف القناع 555/5. 

(4) ينظر: توثيق عدم الخلاف في الكافي 554/7. 

(5) في المطبوع من المقنع ص١٠‏ صيغت العبارة بهذا النحو: (إحداهما: عليه هدي 


باب الفوات والاحصار 


- 


والصحيح الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمّين» ولأنه حل من إحرامه 
قبل إتمامه فلزمه هدي 0 
(ويخرجه فى سََّةٍ القضاء)؛ لما روى سليمان بن يسار: «أن هبار بن 


1 


الأسود'"' حح من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلى البيت 
فطف به سبعًّاء» وإن كان معك هدية فانحرهاء ثم إذا كان عامٌ قابل 
فاحجج» واا محف م ف هد فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعةً إذا رجعت إن شاء الله» رواه الأثرم. 

(وإن قلنا لا قضاء عليه ذبحه في عامه). 

وإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع؛ للخبر . 

]۳/١٠۸١[‏ مسالة: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة 
أجزأهم ذلك)؛ لآنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق. 

(وإن أخطاء بعضهم فقد فاته الحج)؛ لأنه لتفريطه» وقد روي أن 
عمر َه قال لهبار: «ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم 


= يذبحه فى حجة القضاء إن قلنا عليه قضاءء وإلا ذبحه فى عامه)» وسياق المسألة 

2000 ما قرره المصنف من لزوم الهدي على من فاته الحج هو الصحيح من المذهب. ينظر: 
الكافي475/7» وشرح العمدة ٤٠٠٠/٤‏ والفروع 9"6/5ء والإنصاف ,"٠5/94‏ 
وكشاف القناع مره 

(؟) هبار بن الأسود هو: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» 
صحابي+ أمه فاخعة بنث غامر بن قرظة القشيرية» أسلم متاخرًا بعد الفح ينظر : 
الاستيعاب 2١57/54‏ ومعجم الصحابة ۲٠۸/۳‏ والإصابة 074/5. 

(۳) لم أجده في المطبوع من سنن الآثرم والأثر أخرجه مالك في موطئه 2787/١‏ 
والشافعي في مسنده من طريق مالك ص55١»‏ والبيهقي في سننه ١15/5‏ من طريق 
مالك وغيره موضولا» وطح ابن حجر في الدراية 85/9 

)٤(‏ يعني خبر عمر مع هبار وا 


کک ِ- 


عرفة فلم يعذر بذلك. 

/١1[‏ 4] مسألة: (ومن أحرم فحصره عدو ) من المسلفية فيه 
المضيّ فالأفضل التحدَلٌ وترك قتاله؛ لأن التحللَ أسهل من قتال 
المسلمين» وإن أراد قتاله لم يجز إلا أن يبدأ بالقتال؛ لأن النبي ئ لم 
قاف الذي يد 

وإن كان مشركًا يغلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال؛ ليجمع 

: 0 والحج» وإن عَلبَ على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف 
نة للمسلمين عن التغرير. 

e‏ آمنًا لم يجز له التّحللء قَرْبٍ آم بَعُد؛ لأنه قادرٌ 
على أداء نسكه فأشبه من لم يحصرء فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات 
مضى وتحَلَّلَ بعمرة. 

انإ لم جد هاي صام عشرة أيام ثم حَلَ)؛ لأنه دمّ واجبٌ للإحرام 
فكان له بدلٌ ينتقل إليه كدم التّمتع.'*) 

ولا يحل إلا بعد الصيام» كما لا يحل إلا بعد الهدي» (ولو نوى 
التحلل قبله لم يحلً)» وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم 
ههنا مقام أفعال الحج. 


¢ 


)۱( و قريبًا. 

05 في المطبوع من المقنع ص ۱۳۲ زيادة قوله: (ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا 
في موضعه وحل). وسياق المسألة يتضمن بعضه» ولم أستطع تسويد نص المقنع في 
باقي المسألة لعسرها. 

)0 يعنى فى واقعة الحديبية المشهورة. 

€3 يشير المصنف في هذه الجملة إلى لزوم الهدي على المحصر بعدو عن طريق ذكر 
الاعتياض عنه بالصيام إذا لم يجده» والمذهب على ما أشار من لزوم الهدي عليه قال 
في الإنصاف /”: (سواء كان موضعه في الحل أو في الحرماء وفي موضع 


النحر خلاف في المذهب لم أشأ ذكره خشية التطويل. ينظر: الكافي1577/57»؛ وشرح 
العمدة «|٤‏ والفروع كراى والإنصاف 0/9 وكشاف القناع ال 


[1/441 


باب الفوات والاحصار 
3 
]0/١١6[‏ مسالة: (وفى وجوب القضاء على المحصر روايتان:) 
إحداهما: لا قضاء عليه. 


رفته: يجب عليه القضاء > لآن التب كله قضى عمرة الحديبية؛ 
ا و TT‏ فلژمه 
القضاء كمن فاته الحج. 

ووجه الأولى أنه تطوّع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له» فلم 
يجب قضاؤه» كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبًّا فلم يكن» وأما 
الخبر'" فإن الذين صُدَّوا كانوا ألقًّا وأربعمئة» والذين اعتمروا معه في 
القضاء كانوا نفرًا يسيرًاء ولم يأمر الباقين بالقضاءء والقضية: الصلح 
الذي جرى بينهم» وهو غير القضاءء ويفارق الفوات فإنه بتفريطه." 

]1/١14[‏ مسالة: (فإن صد عن عرفة دون الع لهذا بي 
ولا شيء عليه)؛ لآن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. 


وعنه: لا يجوز له التحللء بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم 
يحل بعمرة؛ لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحجّ من 


.۲۹۳/۲ وذلك فيما نقله بو طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع‎ )١( 

(؟) يعني خبر قضاء النبي بيه العمرة مع أصحابه ون بعد صلح الحديبية. 

(۳) قال في الإنصاف ۲۲/۹": «إذا زال الحصر بعد تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في 
ذلك العام» وإن لم يمكنه فأطلق المصنف - يعني ابن قدامة ‏ في وجوب القضاء عليه 
روايتين» يعنى إذا كان نفلاء بقرينة قوله وفى وجوب القضاء روايتان»» وهو ما أشار 
له المصنف حورل «تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له». فما قرره المصنف 
في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي؟2455/1 وشرح العمدة »٤٠٠/٤‏ 
والفروع 28١/5‏ والإنصاف ۳۲۲/۹ وكشاف القناع 51/8/5. 
قال في الإنصاف ۳۲۲/۹: «مثل المحصر في هذه الأحكام من جُنَّ أو أغمي عليهء 
قاله فى الانتصار». 

)4( قال القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع :٤4١/۲‏ «وقد أومأ أحمد إلى هذا في 
رواية ابن ابراهيم وابن منصورء فقال في رواية ابن ابراهيم في المكي: لا إحصار 


شرح المقنع 


{oV‏ جح 


عامه ليصير متمتعًاء وهذا ممنوعٌ من الحجٌّ فلا يمكنه أن يصير متمتعًا.”') 


[0٠9١١1/لا]‏ مشاه (ومن أحصر وون أو ذهاب نفقة) ففيه روايتان: 


إحداهما: (له التحلّل) ؛ كسس الآية ولأنه يروى عن النبي كلِنِ أنه قال : 
«من کسر أو عَرَجّ فقد حل» وعليه حَجة أخرى» رواه النسائي” اه 


والثانية: ليس له التحلَلٌ؛ لأن ابن عباس وابن عمر ي قالا: «لا 


خر ال جف الا را ا وا بالجل الانتقالَ من حاله/ 
والتخلص من الأذى به بخلاف حصر ال 


(۲) 


سك 


(€) 


(وإن فاته الحج ل ا کد ت ا 


عليه» وقد وجب عليه الحج ساعة يلبي» وقال في رواية ابن منصور: على آهل مكة 
إحصار؟ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل 
الحاج». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .58٠/١‏ ۰ 

ما قرره المصنف أن من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شىء عليه هو 
المتعي» .والرواية الال هر كمن متم من البيكء فيجب عليه عدي. ينظر: 
الكافي ٤1۹4/۲‏ » والفروع 5/ "8 والإنصاف 7””77”7/9» وكشاف القناع ةيةه 

سنن النسائي من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ونه (75871) /١‏ 1۱۹۸ء كما 
أخرج الحديث أحمد في مسنده 270٠0 /۳ )1١51759(‏ وأبو داود في سننه )١1855(‏ 
حضفت والترمذي في جامع ( ۰ ) ۷۷/۳ وار بن ماجه في سننه (۷۷ ررم 
5ه وقال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح)» وقال الحاكم في مستدركه 
0١‏ «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 

الآثر بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس ونه ص27717 وأثر ابن 
عمر وط بمعناه أخرجه مالك في موطئه 275١/١‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده 
ص٤۱۲‏ » ولفظه: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين 
الصفا والمروة»» وأثر ابن عباس #نه قال في التلخيص الحبير ۲۸۸/۲ (إسناده 
صحيح»» وأثر ابن عمر #5نه فصححه النووي في المجموع 5/48 77. 

ما قرره المصنف فى الرواية الأولى من أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة له التحلل 
هو المذهب. ينظر: الكافي؟/ »47١‏ والفروع 5/ 28 والإنصاف 776/94 وكشاف 
القناع 307/7”. 

في المطبوع من المقنع ص۳۲١‏ زيادة قوله: (ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره 


[1/ب] 


باب الفوات والاحصار 

0۸ 
A411‏ مسالة: (ومن شَرَط في ابتداء إحراية أن کے یت 
حبسئّني: فله التحلّلُ بجميع ذلك e es‏ 
قالت: (يا رسول الله إني أريد الحجء فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك 
اللهم لبيك؛ وكعلى من الآرضن بث تحيشي» قان لك على ربك نا 


5 ١ 
سیت رواه شل" بن‎ 


55 ۵ E 
EN ESN ENE 
to O, O, 
E EF طيه‎ 
32 52 52 


= العدو). 
)١(‏ سبق تخريجه في المسألة .]5/١١11[‏ 
(۲) تقدم تقرير الحكم في المسألة [؟١١١/‏ 5]. 


باب الهدي والأضاحي 


(والأفضل فيهما الإبلء ثم البقرء ثم الغنم)» ويستحب لمن أتى 
أن بيدئ عدياء لان 0 کی أهدى فى حجته مئة بدنة» رواه 
ا ١‏ 1 

ويستحب استسمانها واستحسانها؛ لقول الله تعالى: #ومن بِعْظِمْ 
سكير آله انها من قوف املوب [الحج: ۳۲]ء قال ابن عباس ول 
«هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام»" 


وأفضل الهدي والأضاحي الإبلء ثم البقرء ثم الخنم؛ لأن النبي ي 
قال: لمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب ب 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما فرشا كشا افرن: Ns‏ قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» ت لق ل 


]١/١١91[‏ مسالة: (والذكر والأنثى سواء)؛ لأن الله سبحانه قال: 


بره ره 


#والبدذت جلها لكر ين كتير ا [الحج: 1*1؛ ولم يقل ذكرًا 


(۱) صحيح البخاري (151) 1۱۳/۲. 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
طه في تفسير قونه تعالى + چرس طم سكير أله ينها ين تی ار انم 
"“]» وفيه محمد بن زياد وابن أبي ليلى وهما ضعيفان» كما خر جه ابن أبي شيبة في 
مصنفه / ۲۷۵ من طريق آخر وفى سنده أيضًا ابن أبى ليلى. 

409 صح البخارق 06419 701/1 وصح سام («مم) 588/9 


[1/۲۰۰1 


باب الهدي والأضاحي 
کس |[ ٤٦۰‏ : 
ول انش ولأنه قد ثبت أن النبى بل «أهدى جملا لأبى جهل فى أنفه 
بْرَةٌ من فضة"'' رواه ابن ماجه"» ولأن القصد اللّحمء ولحم الذكر 
أوفر» ولحم الأنثى أرطب» ذ 1 فيتساويان. 


]١/1١19[‏ مسالة: (ولا يجزئ إلا الجَذّعٌ من الضَّأنء والنَّنِيُ مما 
سواه)؛ لما روي عن النبي بي أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عسر 
عليكم فاذبحوا البَذعَ من الضَّأن)"". وقال أبو بردة بن نيار طب : 
اعندي جذعة من المعز هي أحب إليّ من شاتين فهل تجزئ/ عني؟ 
قال: نمم رلا تجرئ عم أحد يعدك) فق عليه > وعن غقية ين حامر 

تنه قال : لاش ضور الله َل بالجذع من الضأن»”*”'. قال 
ارات الحربي : (إنما يُجزئ الجَذع من الضّأن لأنه يزو فيلح فإذا 
كان من المَعز لم يُلقِح حتى يكون ت . 


[1194/] مسالة: (والجذع من الضأن: ما له سن أشهر ودخل في 
السابع. 2 غ المعز: ما له سنة ودخل في الثانية› والبقرة: إذا ضار الها 
سنتان وات فی الثالثة› والوبل : إذا كان لها خمس سنئين ودخلت فى 


.177/١ بُرَة من فضة: أي حلقة من فضة. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس ڪه (070157) ۲/ ۲۷٠٠ء‏ كما أخرج أحمد في 
مسنده (5578) 2559/1١‏ وأبو داود في سننه )1١17494(‏ 7/ 2140 والترمذي في جامعه 
(815) 13728/5» وقال الترمذي: «حديث غريب»» وصححه البيهقي في السنن 
الكبرى .۲٣۰/۹١‏ 

لوف أخرجه مسلم في صحيحه )١957(‏ ۳/ 1908. 

(4:) سبق تخريجه في المسألة .]١١/۷٠١[‏ 

(5) أحرجه مسلم في صحيحه بمعناه )۱۹٦٥(‏ 19207/7. 

(7) معناه: هو أول ما يستطاع ركوبه. ينظر: تاج العروس .477/7١‏ 

(۷) لم أعثر عليه في كتاب غريب الحديث له» ونقل عنه في بعض كتب اللغة» ونقله 
المصنف في العدة ص۲۳۲ عن أبي عبيد الهروي. ينظر: تهذيب اللغة .۲۲۷/١‏ 


كد عضت (OW‏ — 


السادسة »> قال الأصمعى"؟ وأبو زيد الأنصاري ": «إذا مضت السنة 
ا على اله لامر د ق ا 
ونرى إنه إنما سمي تيا لإلقائه تَيّته 


فأما البقر فهي التي لها سندتان؛ لآن النبي ية قال: «لا تذبحوا إلا 
dl e‏ البقر التي لها سان 


وقال 0 ااه من الضأن يكون e‏ 
تعرفون إذا أجذع؟ قال لا ا الضوفة E‏ 
حملا فإذا نامت الصّوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع». 


)١(‏ في المطبوع من المقنع ص۳۲٠‏ صيغت العبارة على هذا النحو: (لا يجزئ إلا الجذع 
من الضأن». وهو ما له ستة أشهرء والثنى مما سواه» وثنى الإبل: ما كمل له خمس 
سين ومن ا خا له سات ومن المع نا لكا سباق ا0 و 

(۲) الأصمعى هو: ا ل ا ا او ا 
(ت915١ه)»‏ سمح ابن عون وشعية» إمام في النحو واللغة والأشعار» ويقال؛ وكان 
متحررًا ذ فى التفسير» وأما في غيره فمتسامح. ينظر: التاريخ الكبير 257/87/60 البلغة في 
راج اة النحو واللغة ص175١.‏ 

(۳) أبو زيد الأنصاري هو: سعيد بن أوس بن ثابت النحوي البصري (ت5١1ه).ء‏ الإمام 
الثقة النحوي» غلبت عليه المعرفة باللغة والنوادر فصار مشهورًا بهاء وكان كثير 
السماع من العرب» قال المبرد: «كان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو - يعنيه - 
والأصمعي وأبا عبيدة»» روى القراءات عن أبي عمرو بن العلاء» رمي بالقدر ولكن 
دفع ذلك عنهء له عدد من المصنفات: كتاب الإبل والشاء» وكتاب إيمان عثمان» 
وكتاب بيوتات العرب وغيرها. ينظر: المنتظم ٠۲٠٤/٠١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة ص”١٠.‏ ومعجم الأدباء ۳۷١/۳‏ وتقريب التهذيب ۲۳۳/۱. 

(:) ينظر: فقه اللغة للثعالبى ص872» ولسان العرب 177/١5‏ -175. 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(7) هذه الكلمة ليست في نسخة المخطوط» وقد أثبتها كما في المغني ۳٤۹/۹‏ لتستقيم 
الجملة. 

(۷) ينظر: توثيق قول وكيع في جامع الترمذي ۰۸۸/٤‏ والمغني 559/9. 

(۸) ينظر: توثيق قوله من مختصره مع شرحه المغني .۳٤۹/٩‏ 


باب الهدي والأضاحي 


= 
[/ ]] مسالة: (وتجزئ الشاة عن واحدٍ)؛ لما روى أبو أيوب 
ونه قال: «كان الرجل فى عهد رسول الله يي يضحى بالشاة عنه وعن 
اهل به فا لرن ويطعموة الاس يعدي م وفي مسلم عن 
عائشة وا : «أن النبي 5ي ضحى بکبش"» وحديثها مطولٌ معروف» 
وفي النسائي عن أبي سعيد ذلا : آذ الى قله فج يكيش أفزن 
006 


١ /١٠١١[‏ مسالة: (وتحزئ البدنة والبقرة عن سبعةٍ). روي ذلك عن 
(Vv) i Oe a 20 65‏ يه (۸) 
علي وافن ع" وعائشة وأبى مسعود وابن عباس وب 


220 أخرجه الترمذي في جامعه “41/٤ )١5١5(‏ و بن ماجه فى سننه )۳۱٤١۷(‏ 2 
وصححه غير المصنف الترمذي وقال: الحديثٌ حسنٌ صحبحٌ؛. 

. ۱٥۵۷/۳ )١951( صحيح مسلم‎ (000 

(۳) سنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري »۲۲٠/۷ )٤۳۹۰(‏ كما أخرج الحديث 
أبو داود فى سننه (71/95) ”/ ۹٥١‏ والترمذي في جامعه للك ٤‏ وابن ماجه 
في سننه (۳۱۲۸) 250 وقال الترمذي: «احديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»). 
وصححه ابن حبان في صحيحه 2577/1١17‏ والحاكم في مستدركه 4/ 5517. 
قوله 00 قال في بيانه البغوي في شرح السنة 7”757/4: «والفحيل : الكريم 
المختار للفحلة» ويقال: الفحيل المنجب في ضرابه» وأراد به: النبل وعظم الخلقء 
فأما الفحل» فاسم عام للذكور منها». 

(:) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 7517/17 وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 797/5. 

(5) أخرجه ابن حزم بإستادة قال: حدثنا يوسف بن عبد الله النمري - وهو الإمام ابن 
عبد البر - قلت: اا اس ويه وفي إسناده عريف بن درهم وهو 
منكر الحديث» ذكره والأثر الذي رواه عن ابن عمر في البخاري في التاريخ الكبير 
وضعفه ۷/ ٩۳‏ وابن حبان في المجروجين ۱۹۳/۲ وغيرهما. 

(7) أورده ابن حزم في المحلى ١5١/7‏ وقال من طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار» ورجال إسناده ثقات» ولم أجده 
في المصنف ولا في المسند. 

(۷) أورده ابن حزم في المحلى ٠١١/۷‏ عن سفيان الثوري عن أبي حخصين عن خالد بن 
سعد عن أبي مسعود البدري» وأبو حصين هو الأسدي» ورجال إسناده ثقات. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١/۳‏ عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن 


شرح المقنع 
(CY‏ — 


وعن ابن عمر: (لأ تجزئ نفس واحدة عن ا وهي مذهب 


وعن سعيد بن المسيب: «الجزور عن عشرة» والبقرة عن ا 
لما روى رافع بن سه ضيه : «أن النبي يا م عشرة من الغنم 
ما فق علا “أ وغ ابن عباين ند قال كنا مع النبي بيه في 
سفر فحضر الأضحى»/ فاد e e‏ والبقرة ه عن 


= طاووس› والليث هو: بن أبي سليم ضعيف اختلط حديثه وترك. 

)١(‏ الأم .۲٠۷/۲‏ وينظر: في تقرير المذهب: الحاوي الكبير ٠۲۲/۱١‏ - ۳١۱٠ء‏ والشرح 
الكبير للرافعى ٥١/۳‏ والمجموع 1/۸. 

(0) ينظر: فتاوى السغدي 2.78/١‏ والمبسوط للسرخسي 218١/5‏ وبدائع الصنائع 
۷/۲ 

(۳) أورده ابن حزم في المحلى ٠٠١/۷‏ عن أبي العالية بلا إسناد» وأخرجه ابن عبد البر 
فی التمهيد 10۹/1۲ بإسناده بنحوه» وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيانٌ قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ال يك حدثني الشعبي قال: سألت ابن 
أنفس!؟ قال: قلت : إن أصحات نس يزعمون أن رسول الله © به سن الجزور 
والبقرة عن سبعة. قال : فقال ا أكذلك يا فللان؟ قال : نعم. قال: ما 
سمعت بهذا). 
قال ابن حزم: «ما نعلم لهم شبهة غير هذاء وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر قد 
رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك» وإنما أخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به 
وليس من لم يعلم حجة على من علم» ثم ساق أثر ابن عمر سالف الذكر. 
الأمهات »7١5/١‏ وشرح مختصر خليل ۲/ ۳۸۷. 

(5) بنحوه أورده ابن حزم في المحلى E ٠١١/۷‏ حدثنا 
معمر حدثنا قتادة قال: قال: سعيد بن المسيب: «البدنة عن عشرة)» ولم جه في 
المصنف. ينظر: توثيق الأثر بنصه فى المغنى 77/5/9. 

)7( صحيح البخاري )07( AAI /Y‏ بلفظه» وصحيح مسلم (5؟١)‏ 100۸/۳. 


[/ب] 


باب الهدي والأضاحي 
كت | - 


سبعة ) رواه ابن ا 


ولنا: ما روى جابر ونه قال : «نحرنا بالحديبية مع النبي يل البدنه 
E os (Ts 5-5 3‏ 1 

عن سبعه» والبقرة عن سبعة» > وهذا اصح من حديث ابن عباس 
ضيه ۰ وقال جابر نه : (کنا نہ متمتع مع رسول الله ية بذبح البقرة عن 

تك چ ")مااع ' 5 : 
سبعة نشترك فيها» رواه مسلم والاثرم > واما حديث رافع فهو في 
ال لذ قل الاي 

إذا ثبت هذا (فسواءٌ كان المشتركون) من أهل بيتٍ أو لم يكونواء 
متطوعين أو مفترضين, أو كان (بعضهم يريد القربة والباقون يريدون 
اللحم)؛ لأن كل إنسانِ منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره منه غيره في 
یره 


[1/11417] مسالة: (ولا يجزئ فيهما” العّوراء البيْنْ عَوّرها9')) 
ولا العجفاء التى لا تنقى"» ولا العرجاء البين ظَلْعُها » ولا المريضة 


(۱) سنن ابن ماجه 2.٠١ 41//5 )۳۱۳١(‏ قال الحاكم في مستدركه 037/5”: «حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)» وقال البغوي في شرح السنة 4/ 00: 
«(حسن غريب). 

00 صحيح مسلم )١"1١(‏ 100/۲. 

۳) لم أجل في المطبوع من سنن الأثرمء والحديث في صحيح مسلم (۱۳۱۸) 407/75. 

(5) ما قرره المصنف من إجزاء اشتراك سبعة أشخاص في الهدي والأضاحي بالبدنة - 
خِورًا كانت أو بشرة هو المذعب. يفظر+ الكافي؟/١44»‏ والفروع 285/5 
والإنصاف 7”55/94.» وكشاف القناع كل لاا 

(5) قوله (فيهما): أي هي الهدي والأضاحي. ينظر: المبدع 778/7. 

(5) في المطبوع من المقنع ص۳۲١‏ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي التي انخسفت عينها)» 
وسياق المسألة يتضمنها. 

(۷) في المطبوع من المقنع ص5١١‏ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي الهزيلة التي لا مخ 
فيها)» وسياق المسألة يتضمنها. 

(۸) في المطبوع من المقنع ص۳۲١‏ زيادة توضيح لها بقوله: (فلا تقدر على المشي مع 
الغنم)؛ وسياق المسألة يتضمنها. 


شرج الت 
46 جح 

البيّن مرضها)؛ لما روى البراء ونه قال: «قام فينا رسول الله ية فقال : 
اربع لا تجور في ا العوراء البين ر والمريضة البيّن 
فرضياة والعرحاء الى لاء والعيعقام ال ا اروا آي دارو . 

ومعتى العوراء البين غورهاء الت اتخسفت غينها وذهبت> لأنها قد 

فأما البياض على عينها فلا يمنع التضحية بها؛ لأن ذلك لا ينمض 
لها 

والعجفاء: المهزولةء والتي لا ي هي التي لا مخ لها في عظامها 
لهُزالهاء والنْقَيْ: المخ» فهذه لا تجزئ؛ لأنه لا لحم فيهاء إنما هي 
E‏ 

وأما العرجاء البيّن عَرَجها: فهي التي بها عَرَحّ فاحشْ» وذلك يمنعها 
من اللحاق بالغنم» فيسبقنها إلى الكلاً فيرعينه» رلا تک 
لحمّهاء فإن كان عَرَّجًا يسيرًا لا يفضى بها إلى ذلك أجزأت. 

وأما المريضة البيّن مرضها: فهى التى بها داءٌ يتبين أثره عليها؛ لأن 
ذلك ينقص لحمّها ويفسده» وقيل: هي الجَرْباء. 

[9١١1/لا]‏ مسألة: (ولا تحزئ الگضباءء والعضب: ذهاب أكثر من 
كه أن يضحى بأعضَّب الأذن والقرن» قال قتادة: الت ماد 


)4759( كما أخرج الحديث النسائي في سننه‎ 4۷/۳ )۲۸٠۲( سنن أبي داود‎ )١( 
وصححه ابن خزيمة فى صحيحه‎ 2٠١6١ /7 )9"١55( وابن ماجه فى سننه‎ “۷ 
والحاكم في مستدركه ا‎ 4/6 

(۲) ينظر: المطلع ص5 .5١‏ 

(۳) الجرباء: من الجَرّب» وهوداء جلدي. ينظر: لسان العرب .47/١‏ 

(4:) هذا الاختلاف فى معنى المرض لبيان أحد أنواعه ومنه الجرب» لا لبيان تقييده به. 
ينظر: الإنصاف 4/ 844. 


[1/۰11 


باب الهدي والأضاحي 


= 
المسيب فقال: نعم» العَضَّبٌ النصف فأكثر من ذلك» رواه النساقي”»/ 


وعن علي اه قال: «أمرنا رسول الله د أن نستشر ق ١‏ لحب والأذن» 
و أيو کاو ™( 


]۸/٠۹۹[‏ مسالة: (وتكره المَعِيبة الأذن بخرقٍ أو شق أو قطع لأقل 
من النُصف)؛ لما روي عن علي وليه قال: «أمرنا رسول الله 4ي أن 
تسعتشرفه العنينخ والآذن.. ولا تضحى يمقابلة: ولا كذاترة» ولا خرقاءة 
ا و ت أن اس ما المقابلة؟ قال: يُقطع 
طرف الأذن. قلت : فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الآذن. قلت: فما 


)۱۲۹۳( كما أخرج الحديف اخم في مسنده‎ »۲۱۷/۷ )٤۳۷۷( سنن النسائي‎ )١( 
290/4 )١5١5( والترمذي في جامعه‎ »48/7 )58٠05( »؛ وأبو داود فى سننه‎ ١ 
وصححه ابن‎ ٠ وابن ماجه فى سننه ره '"”) 1°0۱ وقال الترمذي : (حسن صحيح)‎ 
.797/5 خزيمة فى صحيحه‎ 

09 .سدق أبي داود )58٠05(‏ ۰۹۷/۳ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (۷۳۲) 246/١‏ 
والترمذي فى جامعه )١59/(‏ 285/5 وأبو داود فى سننه (۲۸۰۵) ۰۹۸/۳ والنسائى 
في سننه )٤۳۷۲(‏ ۲۱۹/۷» وابن ماجه في سننه ٠٥١/۲ )۳۱٤۳(‏ وقال الترمذي: 
(حسن صحيح) » وصححه ابن خزيمة فى صحيحه «T/4‏ وابن حبان فى صحيحه 
T/7‏ 

7 هنا قرره المصنف من أن الأعضب لا يجزئ لا خلاف فيه بالمذهب» وهى من 
مفرداته» والخلاف في قدر العضب الذي يخل باعتبار ما يجزئ في الأضحيّة» فما 
قرره المصنف من أنه ما زاد على النصف هو المذهب» والرواية الثانية: هي الثلث. 
FA‏ 

(4) زهير هو: أبو خيثمة ابن معاوية بن الرحيل الجعفى ٠٠١(‏ - ١٤۷١ه)»‏ حافظ ثقة» 
روى عن أبي إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وعاصم الأحول وغيرهم» وروى عنه: 
علي بن مهدي وويحيى بن سعيد القطان وابو داود الطيالسي وغيرهم» کان آهل 
العراق يقدمونه في الإتقان على أقرانه» وقال أبو زرعة الرازوي: «ثقة إلا أنه سمع 

)2 أبو إسحاق هو السبيعى» وقد تقدمت ترجمته. 


ارتا 

ع 151 بح 
الخرقاء؟ قال برق _الآذن: قلت فا الشرناء؟ قال بشن أذنيها 
السَّمةُ”'' رواه أبو داود"» قال القاضي : «الخرقاء التي انتقبت أذنها)”", 
وهو نهي تنزيه» ويحصل الإجزاء بهاء ب ولان اشر تراط 
السلامة من ذلك د ۷ اد ترجه سالمة زد الح 


]1/١٠١[‏ مسالة: (وتحزئ الجَمّاء:). وهي التي لم يخلق لها 
قًرنْ» (والبّتراء:) وهي التي لا ذَنَبَ لهاء سواءٌ كان خلقة أو فُطعَء 
والصماء: وهي التي لها أذنان صغيرة خلقة؛ لأن هذا لا يَنَقَصْ 
ولا يخل بالمقصودء ولم يرد عنه نهئّء فوجب أن يجزئ» إلا أن 
الأفضل ما كان كامل الخلقةء فإن النبي يلل ضَحَى بأقرن» 0 
اسراف الجن واد 


8 


[٠١ /٠۲١١[‏ مسالة: (وتحزئ الخصي)؛ لآن النبي د ضحى 
كن عرساين» والموير: ا في انتما 


)١(‏ السمة: هي العلامة» وهي بهذا الضبط في نسخة المخطوط وفي بعض كتب تخريج 
الحديث الآتية» وفي بعضها أنها (للسمة)» وهي العلامة أيضًا والله أعلم بالصواب» 
وعلى النحو الأخير في الكافي أيضًا ۲/ .٤4۲‏ 

0 الحديث سبق تخريج طرفه الأول قريبّاء وهو مع الزيادة في سنن أبي داود )58١5(‏ 
۷/۳ كما أخرج الحديث أحمد في مسنده ٠ ۰۸/۱ )861١(‏ والترمذي في جامعه 
<“A1/€ (۱4۸)‏ والنسائي في سننه )٤۳۷۳(‏ ۲۱۹/۷ وصححه الترمذي» والحاكم 
فى مستدركه .۲٤۲۹/٤‏ 

(۳) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من المغني 
7 

(4) تقدم الخلاف في المسألة السابقة في القدر المجزئ في العَضَبٍء وعليه فما كان 
ظاهر العيب في المذهب فهو مكروه بالمذهب على نحو ما قرره المصنف. ينظر: 
الفروع ۰۸۷/٦‏ والإنصاف 20١/4‏ وكشاف القناع 941/5". 

)0( سبق تخريجه في المسألة [94١ال/ة].‏ 

05 سبق تخريجه في المسألة ۸/۱۱441[ 


Lt] 


باب الهدي والأضاحي 


3 
قطعت خصيتاه» أ ميك بيضتاه» أو ا لأنه عضو غير مستطاب » 
وبذهابه يطيب اللحم ويكثر ویسمن» ولا نعلم ا 


[ ]م مسللة: (وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)؛ لأن 
ذهاب أكثره يمنع الإجزاءع. فذهاب جميعه أولى» كما أن العَوّر لما منع 
الاجا كان الع ارد" 


]١١/1٠١*[‏ مسالة: (والسئّة نحر الإبل قائتمةً معقولة يدها اليسرى» 
فيطعنها بالحربة في الوّمْدة: التي بين أصل العنق والصدر”*')؛ لقول الله 


ا سم لظا قات »رامح كه رفاك تاد ين 
0 (رأيت ابن عمر ويه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال : 


ابعقها قَيامًا»» سئة محمد كلا منفق عله" 


وإذا فعل هذا فإنه يضربها فى الوّهدة/ التى بين أصل العنق والصدرء 
ولك هى الخ المستحب في الإبلء وروی ا داود باسناده عن جابر 


١ 


وق (أث التي كله واأصابه كانوا ينحروة البدتة معقولة البسرى قائمة 


.٠۹۱/۱ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني ."0٠/9‏ 

(۳) ما قرره المصنف حكاية عن ابن ن¿ حامد هو أحد الأقوال في المذهب» والصحيح من 
المذهب أنها تجزئ. ينظر: الكافي 49 والفروع 5/لامء والإنصاف ۳٥۹۱/۹‏ 
وكشاف القناع 8931/5. 

(©) الوهدة: هو المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر. ينظر: المطلع ص١٠25‏ 
0 

(5) زياد بن جبير هو: ابن حية بن مسعود بن معتب الثقفي البصري» تابعي ثقة» روى 
عن: أبيه» وابن عمرء والمغيرة بن شعبة وغيرهم» روى عنه: ابن أخيه سعيد بن 
عبيد الله بن جبير بن حية» وأخوه المغيرة بن عبد الله» ويونس بن عبيد وغيرهم. 
ينظر: الثقات لابن حبان /٤‏ ”55» والجرح والتعديل ٥۲١٦/۳‏ وتهذيب التهذيب 
لو 

(5) صحيح البخاري )۱٦۲۷(‏ 2317/5 وصحيح مسلم ( °( 101/۲. 


0# __ 0اال   _‏ للم واب 


على ما بقي من قوائمها» 


IO 


]١1١/17١5[‏ مسالة: (وتذبح البقر والغنم)؛ لآن فى حدية.غائقة 


ينا في حجه الوداع قالت: «فدخل علينا لحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: ذبح رسول الله عن أزواجه)”". و«ضحى النبي كَل بكبشين 
ذبحهما بيده وكبر) متفق ا فذكر الذبح للبقر والغنم. 


]١5 /١٠١5[‏ مسالة: (ويقول عند الذّبح: باسم الله والله أكبرء اللهم 


هذا منك ولك)؛ لأنه ثبت أن رسول الله بي كان إذا ذبح قال: «باسم 
الله» واللة أك 


منك 


020 


020 


065 


(٤) 


(0) 


(7) 


وفي حديث أنس نه : «وسمى وكبّرا"» وإن زاد فقال: اللهم هذا 


وفي حديث جابر ونه عن النبي بي أنه قال: «اللهم منك ولك عن 


سنن أبى داود (/ا1/5١) 2١59/7‏ كما أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى ۲۳۷/١‏ من 
ظريق أبى اود :قال دكا عات ين أبن شبية دض ابر حال الأحمر عن ابن جر 
عن أبي الزبير عن جابرء وقال: «حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
موصول»» وقد سقت الإسناد لبيان أن في الحديث علة وهي عنعنة ابن جريج وأبي 
الزبير» ولكن حكم عليها البيهقي بالاتصال» كما صححه النووي في المجموع ۸۲/۹4 
وقال: «بإسناد صحيح على شرط مسلم). 

ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» وقال في الإنصاف 7"05/9: «ونقل 
حنبل يفعل كيف شاءء باركة وقائمة». ينظر: الكافي 2508/9 والفروع 240/5 
وكشاف القناع 591/5. 

أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۱) .۸۷٦/۲‏ 

صحيح البخاري من حديث أنس وين (0778) 2717١7/50‏ وصحيح مسلم )١1955(‏ 
100/۳. 

أخرجه أحمد فى مسنده »۰٦/۳ )١588٠0(‏ وأبو داود فى سننه (۲۸۱۰) ۰۹٩۹/۳‏ 
والترمذي في جامعه )١1571(‏ :/ ١٠٠٠»ء‏ وقال: احديثٌ ریا وصححه الحاكم في 
مستدركه 1۳۹/۱. 


سبق تخريجه من الصحيحين فى المسألة السابقة. 


باب الهدي والأضاحي 
حل 4۷١|‏ 


محمد وأمته› باسم الله والله أكبر» ثم ذبح) رواه أبو داو 


[ ]| مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلمء وإن ذبحها 
بيده كان أفضلء فإن لم يفعل استحب أن يشهدها)؛ لأن النبى علا 
«ضحى بكبشين أقرنين أملحين» ذبحهما بیده» وسمى وکبر» ووضع رجله 
على ا م ونحر في الهدي ثلاث وستين بدنة ا ولأن فعله 
القربة أولى من استنابته فيها. 

فإن لم يل الذبح بنفسه استحب له أن يحضره؛ لما روي أن النبي كَل 
قال لفاطمة وَكْينا: «احضري أضحيّتك يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من 
ا 

إن استناب في الذبح من يجوز ذبحه جاز؛ لأن النبي ئي استناب 
في ذبح ما بقي من بده بعد ثلاث وستين» وليس في هذا خلاف. 
يليه غير أهل القربة» وإن استناب ذميًا جاز مع الكراهة؛ لأن من جاز له 
ذبح غير الأضحيّة جاز له ذبح الأضحيّة كالمسلم» ويجوز أن يتولى 


(۱) سنن أبي داود (145؟) / 245 كما أخرج الحديث أحمد في مسنده )١5١55(‏ 
وذ «TVo‏ وابن ماجه فى سننه )5١11١(‏ ا ا وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 

(۲) سبق تخريجه فى المسألة .]١7/١١١57[‏ 
تخريجه فى المسألة .]١/١١١8[‏ 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳۹/۱۸ من حديث عمران بن حصين طا 
العلل ۳۸/۲: «حديث منكراء وكذا أشار العقيلى إلى تضعيفه. 

(5) استناب عليًا نه كما في حديث جابر طف الطويل في الحج في صحيح مسلم» وقد 
سبق تخريجه فى المسألة .]١/٠١١48[‏ 


#اطط__) )6‏ شنا واس 


الكافر ما كان قربةً للمسلمين» بدليل نيابة المساجد والقناط. ° 

73 مسالة:/ (ووقت الذّبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها 
إلى آخر يومين من أيام التشريق)؛ وذلك لأن أول وقت الذبح في حى 
أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم التَّحر؛ لما روى البراء طن 
قال: قال رسول الله يلم «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب 
اللسك» ومن ذبح قبل أن يصليّ فليّعْدُ مكانها أخرى» متفق عليه" » وفي 
البخاري من حديث جندب بن سفيان البَجَلي ويه : شهدت النبي مَل 
يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» ومن لم 


وفي حقٌّ غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة؛ لأنه [تَعذَّر]””' في 
حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرهاء فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه» 
وغلية بدليا إن كانت رواجت لحت الو كا" 


)١(‏ أشار المصنف في هذه الفقرة إلى كراهة استنابة غير المسلم كالذمي الذي له دين 
سماوي في الذبح» والمذهب على ما قرره» وهو اختيار عامة الحنابلة» والرواية 
الثانية: أنه لا يجوز ذلك والرواية الثالثة: لا يجوز فى الإبل خاصة. ينظر: 
الكافي؟/ 484» والفروع 5115 والاتضاق لعجا وكساف القناع /92". 

(؟) سبق تخريجه فى المسألة [7١؟/1].‏ 

(؟) جندب بن سفيان هو: أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ‏ منسوب 
إلى جده -» صحابي» سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» لقي النبي 
ييه وهو صغيرهء ثم شهد القادسية بعد ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد »٠١/١‏ 
والإصابة .01١١/١‏ 

(4) صحيح البخاري (447) .۳۳٤/۱‏ 

(5) فى نسخة المخطوط (يعذر)» وقد صوبتها كما فى الصلب لما فى العدة ص۲۹۷»› 
والكافى .٤۹۱/۲‏ ۰ 

(5) ما ر المصنف من وقت البح يوم العيد بعد الصلاة والخطبة أو قدرهما هو إحدى 
الروايات في المذهب تبع المصنف فيه ما في الكافي» والرواية الثانية: أن وقت 
الذبح بعد صلاة العيد فقط» قال في الإنصاف: «وهو المذهب» وعليه عامة 
الأصحاب»» والرواية الثالثة: أن وقت الذبح قدر وقت الانتهاء من صلاة العيد 


[1/۰1 


باب الهدي والأضاحي 

۷۲ 

وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق؛ لأن النبي كل 
(نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» متفق عليه فوجه الحجة 
من هذا الحديث أنه منع من الزيادة عن ثلاث» ولا ينبغي أن ينهى عن 
الاذخار في زمن التضحية» فلو جازت التضحية في اليوم الرابع لكا 
ناهيًا عن إمساك اللّحم في يوم يحل إمساك الحم وأكله فيه. 

]١17/1١4[‏ مسالة: (ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي")؛ 
لقول الله سبحانه: او ڪرو اس لَه ف ايام لوست عل م ا مهم ين 
يَهِيمَةَ ات 2 [الحج :۲۸]» 5 غيره ا ر لاء ن 
زمنٌ يصح فيه الرمي فصَمّ فيه الذبح كالنهار.'"' 

1/3 مسالة: (فإن فات وقت الذّبح ذبح الواجب قضاء)؛ 
لآنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته» (وإن كان تطوعًا فقد فاته 
سنة الأضحيّة). 


]١5/17١٠١[‏ مسالة: (ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي أو تقليده » أو 
إشعاره مع النية› والأضحيّة بقوله : هذه أضحية). كما يَنعَتق العبد بقول 


سيده : هذا حر. 


= وخطبتهامطلقًاء والرواية الرابعة: أن وقته بعد أن يذبح أ 
فائدة : : في حق من يعتبرون وقت اس فضابط الاعتبار هو اعتبار e‏ و 
تامتين فى أخف ما يكون. ينظر: المغنى 50//9. 

)١(‏ صحيح البخاري من حديث عائشة ويا )01١0(‏ 0:» وصحيح مسلم من 
حديث ابن عمر ولیه وغيره (۱۹۷۰) ۱١۹۱/۳‏ . 

J‏ في المطبوع من المقنع ص ١١7‏ زيادة قوله: (وقال غيره : يجزى). ينظر: توثيق قول 
الخرقى فى المغنى 7/ .77١‏ 

(۳) ما قرره المصنف عن الخرقي هو رواية الجماعة عن الإمام» والقول الثاني الذي ذكره 
عن الأصحاب هو المذهب. ينظر: زاد المسافر 24١/5‏ والكافي ٤۹٠/۲‏ والفروع 
٦‏ والإنصاف ۳٦۹/۹‏ وكشاف القناع ۳/٦‏ 


شرح المق: 
د ۷۳ حب 
وإن قلد الهدي أو أشعرة تعين بذلك أيضَاء كما لو بنى مدا و 

فى الصلاة فيه“ 


(ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك)؛ لأنه إزالة مِلكِ على وجه 
ا تزثر غيه الثية المقارنة لرك الى والوققف ولاه لفط 
يقتضي الإيجاب والتعيين فأشبه/ لفظ الوقف.'") 

1 ] مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعهاء ولا هبتها). 


وقال القاضي: «يجوز بيعها وشراء خير منهاء نص عليه أحمد)”” 
لما روي أن النبي يلد «ساق مئة بدنةٍ في حجته» وقدم علي له من 
اليمن فأشركه في بدنه» رواه مسلم“» والإشراك نوع من البيع أو الهبةء 
ولأنه يجوز إبدالها بخير منهاء والإبدال نوعٌ من البيع. 


ووجه قولنا: أنه قد تعين ذبحها فلم يجز بيعها كالوقف» وأما الخبر 
فيحتمل أن الإشراك كان قبل إيجابهاء ويحتمل أن إشراكه فيها كان 
مع أن علدا جاء بِبَدْنٍ فاشتركا في الجميع» فكان بمعنى الإبدال لا 


)١(‏ المذهب في أن من عين الهدي بالنية فإنه يتعين بذلك» وهو تقرير ابن قدامة في 
المع رالمقم واعضاره على ما ذكر المرذاوقء وقرو في الكاقي وتبعة المضلت أنه 
يتعين بذلك وبالفعل المجرد عن النية بقوله: «وإن قلد الهدي أو أشعره تعين بذلك 
أيضًا»» وتعقب الزركشى هذا القول فى شرحه ”/ ۲۸١‏ وقال: «خالف أبو محمد عامة 
الأصحاب». ينظر: المغني ۳۷۲/۹ والكافي؟/ 2477 والفروع 5/ 445 والإنصاف 
۷/۹ وكشاف القناع ٠/7‏ . 

(۲) ما قرره المصنف هو المذهب» والرواية الثانية: يتعين بالشراء مع النية. ينظر: 
المصادر السابقة. 

(۳) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٠٠١/١‏ ونص الرواية عن الإمام هو في مسائل ابنه 
عبد الله ص٦٠۲‏ وغيره. 

(4:) صحيح مسلم من حديث جابر نه الطويل في الحج» وقد سبق تخريجه في المسألة 
/٠١١4[‏ ١ا].‏ 


٤ 
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باب الهدي والأضاحي 

ڪڪ : 

(فأما إبدالها بخير منها فيجوز» وقال أبو الخطاب: (لا يجوز 

إبدالها»)"''؛ لما ذكرنا للبيع» ولأنه زال ملكه عنها لله تعالى» فلم يجز 
إبدالها كالوقف» وكما لو أبدلها بمثلها أو دونها. 


رلا الخ ركد لاه على مح ال دال وي حا غا 
لاتفاقنا على تحريم بيعها وهبتهاء ولأنه عَدَلَ عن العين إلى خير منها من 
جنسها فجاز كما لو أخرج عن بنت لبونٍ حقةً في الزكاة» ولأن النذور 
محمولةٌ على أصولها في الفروضء وفي الفروض يجوز إخراج البدل في 
الزكاة» فكذلك في النذر. 


وقوله: «قد زال ملكه)”' ممنوعٌء بل تعلق بها حق الله تعالى مع 
له استرجاعهء ولو زال ملكه لم يعد إليه كالوقف.”*) 


والفرق بين الإبدال والبيع: أن الإبدال لا يزيل الح المتعلق بها من 
جنسهاء والبدل قائم مقامها فكأنها لم تزل في المعنى» ولا يجوز إبدالها 
بمثلها أو دونها لعدم الفائدة فيهماء وحصول الضرر في إبدالها بدونها 
والله أعلم. 


)١(‏ الهداية ص”١5.‏ (۲) أي خبر علي طف المتقدم. 

(۳) وهذا قول أبى الخطاب فى الهداية» أورده المصنف للجواب عليه. 

© .ما قرز العصدف هن أحد الال ى الماح رفور أن الد والأفيية إذا شا 
لم بجر ياء زلا هبهماء نولا إبدالهما إلا يكير سهماء وهو أختيار قيش .وقال 
في الإنصاف: «يجوز فيه نقل الملك فيه بشراء خير منها»» وقال: وهو الصحيح من 
المذهب» وهو رواية الجماعة عن الإمام» وعليه عامة الحنابلة. 
قلت: وعليه يكون ما قرره في الإنصاف أعم من جواز الإبدال فقط على ما قرره 
المصنف» والرواية الثانية: يجوز نقل الملك فيه بشراء خير منها في الأضحيّة دون 
الهدي» والرواية الثالثة: أن الملك يزول بالتعيين مطلقاء فلا يجوز البيع والإبدال 
جميعًاء وهو اختيار أبى الخطاب كما قرره المصنف. ينظر: الكافى ١//الا:2‏ 
والفروع /٦‏ ١٠ء‏ والإنصاف 4/ دلالاء وكشاف القناع 5/ 405. ا 


شرح المضع rT‏ 

[] مسالة: (وله ركوبها عند الحاجة من غير إضرار بها)؛ 
لأن أبا هريرة له روى: «أن رسول الله ية رأى رجلا بعد بدنة 

اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة! فقال: اركبها ويلك في 

الثانية أو في الثالثة -» متفقٌ عليه . 

وفي حديثِ آخر قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها/ حتى تجد 
ظهرًا) دا أبو داود”") 

وإن نَقَصَها الرُكوبُ ضمنها؛ لأنه تعلق حق غيره بها. 

(وإن وَلَدَتْ دح ولدّها معها)؛ لما روي أن عليًا مله : «رأى رجلا 
2 ارو كنال 5 1 عرت بن لنيا E‏ 
فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدّها)"". ولأنه معنّى تصير به لله تعالى 


فاستتبع الولد كالعتق. 
(ويشرب من لبنھا ما قشل عن ولدها)؛ لحديث علي ڪيه“ ولقول 
الله سبحا ولك فبا مع ل أجل تخت جه ا 


ولا يجوز أكثر من ذلك؛ للخبر» ولاأن ا الولد فلا يجوز 
منعه منه كما لا يجوز منع الأم علفها. 


(وإن كان عليها صوفٌ في جره صلاح لها جزه» وتصدق به)؛ لأنها 
تَسُمن بذلك فينتفع المساكين» وإن لم يكن في أخذه صلاحٌ لها لم جز 
أخذه؛ لأنه جزءٌ منها ينفع الفقراء عند ذبحها. 


(۱) صحيح البخاري )۱٦٠٤(‏ 21037/5 وصحيح مسلم (۱۳۲۲) 4150/5. 

(؟) سنن أبي داود )۱۷١١(‏ 2147/7 كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه )۱۳۲١(‏ 
1ت 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 2588/9 ونقل ابن أبي حاتم في علله ٤٥/۲‏ عن 
أبي زرعة اا ی 

(4) لعله يعني أثر علي ذَيِينه السابق. 
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۲۲/۲۳1[ مسالة: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها)؛ لما روي 

جلودها وجلالهاء وأن لا أعطى الجازر منها نسحا © وقال: نحن نعطيه 
من عنذنا» منفق عل 


(وله أن ينتفع بجلدها وجُلّها")؛ لما روي عن النبي کي أنه قال: 
«(كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكم» رواه مسلو'”". ولأن الجلد جزءٌ من الأضحيّة فجاز الانتفاع به 
كاللحم. 

DN‏ مسالة: (ولا يجوز بيع جلدهاء ولا شيءِ منها) كما لا 
يجوز بيعهاء وقد سبق دليله””'» ولأنه لو جاز بيع شيءٍ منها لجاز أن 
يعطي الجازر بأجرته منها ولم يجز للخبر.””' 

[/ ۲[ مسالة: (وإن ذبحها فسرقت فلا شىء عليه فيها)» وذلك 
لأنها عنده أمانة فلا يضمنها إذا سرقت كالوديعة. 


[7 ممساللة: (وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذنٍ أجزأت 
عنه). وذلك لأنه لا يحتاج إلى قصده» فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع 


)١(‏ صحيح البخاري (1750) 2717/7 وصحيح مسلم (۱۳۱۷) 104/7 واللفظ له. 

(0) الجل: وهو ما تجلل به الدابة» أي تلبسه لتصان به» وجمعه جلال. ينظر: المطلع 
ص7١75.‏ القاموس المحيط ص755١.‏ 

(۳) سبق تخريجه في المسألة .]١١/١۲١۷[‏ 

(:) ينظر: المسألة .]۲٠١/٠۲١١[‏ 

(5) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: أنه يجوز له البيع 
ويشتري به آلة البيت لا مأكولاء فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهاء والرواية 
الثانية: يجوز البيع والتصدق بالثمن» والرواية الثالثة: يجوز له البيع ويشتري به 
أضحيّة» والرواية الرابعة: يكره له بيع جلدهاء أو شيءٍ منهاء والرواية الخامسة: 
يجوز من سواقط البدنة والبقرة لا غير. ينظر: المغني ٠٥٦/۹‏ والفروع 2٠١7/5‏ 
والإنصاف ۳۸٦/۹‏ وكشاف القناع ۹/٦‏ . 


شرح المقنع 
۷ حك 


الموقع. 

(ولا ضمان على الذابح)؛ لأنه حَيَوانٌ تعيّن إراقة دمه على الفور حمًا 
لله ك فلم يضمنه كالمرتد.”") 

]]1/١57[‏ مسالة: (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها يوم الإتلاف) ؛ 
لأنها من المتقومات» فلزمه قيمتها يوم الإتلاف كسائر المضمونات. 

[YY /11۸]‏ مسالة/ : (وإن أتلفها صاحبها ضمنها)؛ لأنه أتلف مالا 
تعلّق به 0 غيره فضمنه کالغاصب. 


(ويضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها”"')؛ لأنه لزمته الإراقة 
وقد فوتها فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين 7 ليث 


)١(‏ حكى بعض الحنابلة أن فى المسألة روايتين» والصواب أن أصحاب المذهب يفرقون 
بناء على اختلاف روايثين عن الإمام أحمد بين إن توى الذابح بالذبح عن نفسه مع 
علمه بأنها أضحية الغيرء فلا يجزئه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه له 
عدواناء وبين ما إذا كان الذابح يظن أنها أضحيته لاشتباهها عليه أجزأت عن 
المالك» قال ابن رجب في القواعد ص”707: «وقد نص أحمد على الصورتين في 
رواية أبي القاسم وسندي مفرقًا بينهما مصرحًا بالتعليل المذكور» وكذلك الخلال فرق 
بينهما وعقد لهما بابين منفردين» فلا يصح التسوية بعد ذلك». ينظر: الكافي 
65 الإنصاف ۳۸۹/۹. 

(0) في المطبوع من المقع ص۳۳١‏ زيادة قوله: (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة 
جازء ويشتري به شاة أو سبع بدنة» فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به أو يتصدق 
بالفضل)› وسياق المسألة يتضمنه. 

(۳) أشكل عليّ عود كلمة (شيئين) على ماذا!؟» وبالرجوع إلى الكافي ٤۷٦/۲‏ تبين أن 
العبارة عن المصنف فيها سقط» وصوبها من الكافي: «ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها 
أو هدى مثلها؛ لأنه لزمته الإراقة والتفرقة» وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف 
شيئين1. 

(4) ما قرره المصنف من ضمان الهدي والأضحية بأكثر الأمرين من القيمة أو المثل هو 
أحد الأقوال في المذهب» وقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب يضمنها بالقيمة 
يوم التلف» فيصرفها في مثلهاء - كضمان الأجنبي -. ينظر: الكافي 2115/7 
والفروع 5/ . والانصاف ۹/ ۳۹۲» وكشاف القناع 7 


]ب/٠١[‎ 


باب الهدي والأضاحي 
= 

الاي ا و 

sS ea‏ أحدهما : يشتري لحمًا ويتصدق به؛ 
لآن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان» فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر 

والثاني: يتصدق بالفضل؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم 
كان اللحم وثمنه سواءع. 7" 

51 مسالة: (وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها)؛ لأنها أمانة 
فى يله أشبهت الوديعة. 

]۲۹/٠۲۲١[‏ مسالة: (وإن عَطِبَ الهدي في الطريق نحره موضعه» 
اا وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء 
فاخاو ا الما ررق :ودين خليلة وه أبن ع ٠‏ أن روسل الله 
ية كان يبعث معه البدن ثم يقول: (إن عَطِبَ منها شيءٌ فانحرها ثم 
اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك» رواه ان 

عله ]١‏ مسالة: ارا تست حيتي د لما روى ی ابو 


)١(‏ ما قرره المصنف فى الوجه الثانى من أنه يتصدق بالفضل عن الشاة البديلة هو 
الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة. 

(۲) في المطبوع من المقنع ص٤۱۳‏ زيادة قوله: (ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته)» 
وسياق ا يتضمنه. 
وذؤيب ا 8 الله د اي ابي ويأمره ee‏ 


قبل محله أن ينحره وى ون ا ا ها تن مع نمل 
مات فى زمن النبى كَلِةِ. ينظر: الاستيعاب ٠٤٦٤/۲١‏ الإصابة ”/577. 


(4) صحيح مسلم (1995) .٩٦۳/۲‏ 


= 2 


الع DELE‏ نا وواء انق ماني ولاله عي سد قن 


الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاءء كما لو حدث بها عيبٌ لمعالجة 
الذبح. 

(وأما إن كانت واجبةً فى ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور فى 
ال ان عليه كلها ا لو كان مده ورك ا فيلك اقل 
امت 


(وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين:) إحداهما : 
له ذلك لأنه إنما عيّنه عما في ذمتهء فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه» 
كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة. 

والأخرى: لا يعود؛ لأنه صار للمساكين بنذره» فلم يعد إليه كالذي 
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وهل يعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر: فإن 
تلف بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما في الذمة؛ لأن الزائد/ إنما تعلق 
بالغير فسقط بتلفهاء وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين؛ لأنه تعلق 
بالمعيّن حق الله سبحانه» فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته. 


(وهكذا الحكم إذا ضلّت فذبح بدلها ثم وجدها) هل له استرجاعها 
أو يلزمه ذبحها؟ على روایتیں" 


00 معن ابن ا 000 #اراأسحي تالايخ غبت ا ا +8 وك «اليسن 
بالقوي وفيه نظر». ۰ 

(۲) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من عدم جواز استرجاع العاطب والمّعيب هو 
المذهب. ينظر: الكافي ۷1/۲“ والفروع 7٦‏ والإنصاف .»5٠7”7/94‏ وكشاف 
القناع ANTE‏ 

(۳) قال في الإنصاف ٤١1/4‏ : «الصحيح من المذهب فالحكمان واحدٌء والمذهب هنا 
كالمذهب هناك». 


[1/4] 


باب الهدي والأضاحي 
تت Ni‏ 


فض 


سوق الهدي مسنونء لا يجب إلا بالئّذر)؛ لأن النبي بي لم يأمر 
ده انما يحب الكثر لأت تذر طا فاه الوقاء يده القوله + امن لر أن 
يطيع الله فليطعه» رواه البخاري""". 

[ "| مسالة: (ويستحب أن يَقِفه بعرفة» أو يجمع فيه بين 
الحلّ والحرم) كما يجمع في الإحرام بين الحلّ والحرم. 

(ولا يجب ذلك). قال ابن عمر طا : «تمتع رسول الله 5 بالعمرة 
إلى الحج» وأهدى فساق الهم من ذي الحليفة» متفق عليه”". 

1+ ا اة (ونسَة إشعار التدئة» فيشق صفحة ستامها حي 
يسيل الدم)؛ لما روى ابن عباس #نه: «أن النبي ييه صلى بذي 
الحليفة» ثم دعا ببدنة عد من صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم 
عنها بيده) رواه ان كن ولانه إيلام سليم لغرض بح فجاز كالكيٌ 
والوسم تعفد والحجامة» والغرض بذلك ألا تاف بغيرهاء وأن 
يتوقاها اللضن. 

(ويقلدها)؛ لذلك» وقالت عائشة وَْينَا: «كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله ية فيقلدها بيده» متفق عليه . 

1[ ۳۴] مسالة: (وإن كانت غنمًا استحب أن يقلدها نعلاء أو 
آذان القرب» أو علاقة إداوة» أو عُروةٌ*) لما روي أن عائشة وا 


(۱) صحيح البخاري من حديث عائشة ويا (5717) 177/5 7. 

(؟) سبق تخريجه فى المسألة .]۱٤/۱۱۲۸[‏ 

مسيم اسك AO‏ 

.٩٥۷/۲ )۱۳۲۱( وصحيح مسلم‎ 2709/75 )١717( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) ليس في المطبوع من المقنع ص٤۳١‏ قوله: (أو علاقة إداوة)» وقد سودت عليها 
لمقتضى السياق. 


Oy 
کک‎ 
قالت: «كنت أفتل القلائد للنبي ييه فيقلد الغنمء ويقيم في أهله‎ 
ا وفي لفظ: «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي بلك رواه‎ 
ا‎ 

يسن إشعار البقر 
هخ ” KK‏ 5 ترك ا شىء e‏ لآنه لن e‏ 

[/ 4 "] مسالة: (وإن نذر هديا مطلقًا فأقل ما يجزئه شاه أو سبع 
بدنة) أو بقرة؛ لآن المطلق فى التذن بجحب حملة على معهود ا 
والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعمء وأقله ما ذكرناء فحمل 
عليه» ولهذا لما قال الله سبحانه: قا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي [البقرة: +19] 
ئ اة هما على ها قلناء 

8"] مسالة: (وإن نذر بدنة أجوآته بقرة)؟ لما روق أبو الزبير 
عن جابر نه قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له: والبقرة؟ فقال 
وهل هي إلا من البدن!»“. ولأن ما أجزأ عن سبعةٍ في الهدايا أجزأ في 
الّذر بلفظ البدنة كالجزور. 


[۳٣/۷1‏ مسالة: (وإن عيّن بنذره أجزأه ما عَيّئه صغيرًا أو كبيرًا 
من الحَيّوان وغيره)؛ لقول النبى بلي «فكأنما قرّب دجاجة» وكأنما قرب 


ند 
3 مسالة: (وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم)؛ لأن ذلك 
E 000‏ قریبا. (۲) المصدر السابق. 


0( ني و ا 1/1[ 
(5) سبق تخريجه في بداية باب الهدي والأضاحي. 


3 /ب] 


- باب الهدي والاضاحي 

(إلا أن يعينه بموضع فيلزمه) ما لم يكن فيه معصية؛ لما روي أن 
يجاو قال 4 نتيا سول الله إتى تنوك د مبواقةة ا سل يها 
صنم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك) ا 

]"8/1١574[‏ مسالة: (ويستحب أن يأكل من هديه) الذي ساقه 
تطوعًا؛ لأن الله سبحانه قال: فكوا عا كم ا [الحج: 
اول اصوال الأمر الاسسعياب» وقال جار كه افر التي عله 
و كل يداد مح العمل فى قزر ناكل مدي رسيا مق بعر نيا" 
Ney,‏ 


قال ابن عقيل : «حكمه في الأكل والتّفريق حكمها»"» وقال جابر 
ضيه : «كنا لا نأكل من بُدننا فوق ثلاثء فر تحص لنا النبى به فقال: 
کلوا وتزودوا» فأكلنا وتزودنا» رواه الا 
والمستحب الاقتصار على اليسير فى الأكل كفعل النبى بيه فى بدنه. 
وإن أطعَّمها كلها فحسنٌ» فإن النبي كَل نحر خمس بدناتٍ ثم قال: 
من شاء اقتطع» رواه أبو داود””'. وظاهر هذا أنه لم يأكل منهن شيئًا.'") 


)۳۳۱۳( سنن أبي داود من حديث يزيد بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم وچا‎ )١( 
وابن ماجه في‎ »2777/7 )71/1١١( كما أخرج الحديث أحمد في مسنده‎ ۳ 
(إسناده حسن».‎ : 2١97/9 سننه (۲۱۳۰) ۰1۸۸/۱ قال في البدر المنير‎ 

11/۰۰۸] 

(۳) لم أجده في المطبوع من كتب ابن عقيل. ينظر: توثيق قوله في الكافي ؟/١48.‏ 

() صحيح البخاري )١5757(‏ 2515/75 كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (۱۹۷۲) 
OWI‏ 

(5) سنن أبى داود من حديث عبد الله بن فُرط ونه )۱۷١١(‏ 2118/7 كما أخرج 
الحديث أحمد فى مسنده )۱۹۰4۸( ا وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 
«4/٤‏ والحاكم فى مستدركه 55577/5» والبيهقى فى سننه الكبرى ۲۸۸/۷. 

(5) ما قرره المصنف بخصوص هدي التطوع هو المذهب بلا نزاع فيه» وأما الهدي 
الواجب بالتعيين كالنذر فظاهر کلام المصنف دم شموله» لتقييده الحكم بما کان 


قراف 
۳[ = 


]۳۹/۳١[‏ مسالة: (ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة 
والقران)؛ لأن أزواج النبي ييه كن متمتعاتٍ إلا عائشة وب فإنها كانت 
قارنة لإدخالها الحج على عمرتهاء وقالت: «إن رسول الله بيه نحر عن 
آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» قالت: فدخل علينا لحم بقر 
فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي بل عن أزواجه»» ولأنه دم نسك 
فجاز الأكل منه كالاضة ° 

فصل 

ولا يجوز الأكل من واجب: سواهماء لأنه كفارة فلم يجز/ الأكل منه 
ككفارة اليمين. 

وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد'"» أما المنذور 
فلأنه منذورٌ فلا يجوز له الأكل منه كما لو نذر طعامًا للمساكين بعينه» 
وأما جزاء الصيد فلأنه بدل مُتلف فلم يجز الأكل منه كبدل مال الآدمي.“ 


9 


فصل 
(والأضحيّة سنةٌ مؤكدةٌ)؛ لما روى أن قال: «ضحى النبي يلل 


= تطوعًاء والرواية الثانية: لا يجوز الأكل منه» وقال في الإنصاف :5١5/94‏ «الصحيح 
من المذهب أنه لا يستحب الأكل منه). ينظر: الكافي 2414/7 والفروع 2٠١7/5‏ 
والإنصاف »51١5/4‏ وكشاف القناع 477/5. 

.]١17/١١١5[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

(۲) ما قرره الم عر اا من المذهب» وعليه أكثر الحنابلة» والرواية الثانية: 
يأكل من الكل إلا النذر - كما سيأتى فى الفصل اللاحق -. ينظر: الكافى 2411/7 
والفروع 2٠١7/5‏ والإنصاف 415/4» وكشاف القناع 5/ 47. 1 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج .045/١‏ 

(6) ينظر: الحاشية قبل السابقة. 


[1/۰6] 


باب الهدي والأضاحي 


4 = 


بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بیده» وسمى وكبرء ووضع رجله على 
اجا نطق ل 

قال أبو زيد" : «الأملح: الذي فيه سواد" قال ابن الأعرابي“ : 
هو الف e‏ 

[51 *4] مسالة: (ولا تحب إلا بالتّذر)» وذلك أنها غير واجبة؛ 
لأنه روي عن أبي بكر وعمر ووْهَا: أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهماء 
مخافة أن یری ذلك ا وروت أم شلهة عن رسول الله د قال: 
«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي د تاخ من شعره ولا من 
أظفاره شيئًا حتى يضحي» رواه مسلم“ علّقها على الإرادة فلا تكون 


واجبة. 


[/ ] مسالة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)؛ لأن النبى 


.]١7/١١١5[ سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

0 أبو ید هوة سعد بن أومن بن ثابت الأنصاري» سيقت ترجمتة: 

(۳) ينظر: توثيق قوله فى كتاب غریب الحديث لأبى عبيد .7١07/7‏ 

0 ابن الأعرابي ا عبد الله محمد بن زياد مولي بني هاشم (ت١؟17هاء‏ الإمام 
اللغوي» وأحد العالمين بها والمشار إليهم في معرفتهاء وكثير الحفظ لهاء ويقال: لم 
يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. ينظر: تاريخ بغداد 2784/0 ومعجم 
الأدباء 8/0" 

(5) ينظر: توثيق قوله فى كتاب تهذيب اللغة للأزهري 557/60. 

(7) ما قرره اا الأضحيًّة سنة مؤكدة هو المذهب» وعليه جمهور الحنابلة» 
والرواية الثانية: أنها واجبة مع الغنى» والرواية الثالثة: أنها واجبة على الحاضر 
الغني. ينظر: الكافي ؟/ 586» والفروع 2٠١١/5‏ والإنصاف 247١/4‏ وكشاف 
القناع ك/ىره:. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 78١/4‏ عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن علية 
ومطرقه يدهن للد الس هن أن مريك .وهال الامتافه قات 
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(9) لم أجد حديثًا بهذا الخصوص» ولكن ذلك مستفادٌ من عموم الأحاديث الواردة في الأضحية. 


شرع المع اع 

[/ ]1 مسالة: (والسنّة أن يأكل ثلثهاء ويُهدي ثلثهاء ويتصدق 
بثلثها). قال أحمد: «نحن نذهب إلى حديث عبد اللهء يأكل هو الثلث» 
ويطعى فق آأراد الكلث» وصق غلى المبتاقين انل > ونال 
علقمة: «بعث معى عبد الله بهديه فأمرنى أن آكل ا سدق 
شلف أن أرسل إلى آهل أسيه عة بدلثة”"©+ وعن أبن عمر كد 
ال «الهذايا والفحايا فلك لكء وكلثك لأهلك». وقلك للاك" 

١١ :[‏ ۳ ] مسالة: (وإن أكل أكثر جاز)؛ لأن الله سبحانه قال: 
وتوا ينها [الحج: »]۳١‏ ولم يُقيّده بشيءٍء فلو أكلها كلها إلا أوقيّة 
جاز؛ لذلك. 

(وإن أكلها كلّها عَرِمَ للفقراء أقل ما يجزئ في الصدقة منها)؛ لأن 
الله سبحانه أمر بإطعام البائس الفقير منهاء والقانع والمعترء والأمر 
يقتضي الوجوب» ولأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه» فلزمه غرامته إذا 
أتلفه کا 

/1١775[‏ 5 4] مسالة: (ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من 
شعره ويَشّرتِه شيئًا)؛ لما روت آم سلمة ويا عن رسول الله بي أنه 
قال:/ (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» رواه لاس 


)١(‏ بنحوه في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص777» ومسائل الإمام أحمد 
برواية الكوسج .455/١‏ 

(۲) الآثار لأبي يوسف ص75١»‏ والطبراني في المعجم الكبير 4/ 57ء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۲۸/۳: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح). 

(۳) أورده ابن حزم في المحلى ۲۷٠/۷‏ معلقًا من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر طلينه. 

(4) هذا القول مفرع على ما سبق اختياره من أنه يستحب أن يجعل جزءًا للفقراء. ينظر: 
الإنصاف 577/9. 

(5) سبق تخريجه فى المسألة [171؟١/ .]٤١‏ 


]ب/٠٠[‎ 


- باب الهدي والاضاحي 

١ //3[‏ مسالة: (وهل ذلك حرام؟ على وجهين:) أحدهما: أنه 
حرام؛ للخبرء فإنه نهِّ»ء والنهي يقتضي التحريم. 

والثاني: أنه مكروه غير محرم؛ لقول عائشة وِْينَا: «كنت أفتل قلائد 
مدر ودوك الله:17 E‏ همه الى يدك يها رلا ينرم عليه ني 
أحله الله له حتى ينحر الهدي» متفق عليه”". 

والأول أظهرء والمراد بهذا غير ما نهى عنه فى الحديث؛ لأنه إنما 
يُعلم انتفاء التحريم بفعله» ليان بای 4 الديديى عن كني ونا 
وا وس سي ا لوي أن 
افك لل ا هڪم تي زه AS‏ 

إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر والأظفارء فإن فعل استغفر الله 
ولا فدية فيه إجماعًا. 


و 


قصل 


(والعقيقة سَنَّدٌ مؤكدة)؛ لما روق سمرة للك أن النبى ية قال: «كل 


3 2 0 2 ع 
غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه يوم سابعه» ویسّمی» ويُحلق رأسه» رواه 


E 1‏ 
ابو داود . 


)00 سبق تخريجه في المسألة [Y/Y]‏ 

(؟) ما قرره المصنف فى الوجه الأول هو المذهب» وهو من المفردات» قال فى 
الإنصاف: «وأطلق أحمد الكراهة». ينظر: الكافي ؟/481» والفروع 2٠١7/5‏ 
والإنصاف »٤۳۲/۹‏ وكشاف القناع .٤١١ /١‏ 

(۳) ينظر: توثيق حكاية الإجماع في المغني 5547/9. 

(4:) سنن أبي داود (۲۸۳۷) 2»٠١7/7‏ وكما أخرج الحديث أحمد في مسنده )۲٠۲٠١(‏ 
٥‏ والترمذي في جامعه 4٠١١/5 )١555(‏ والنسائي في سننه )555١(‏ 
۷ وابن ماجه فى سننه ٠٠٥٨/۲ )”١55(‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وصححه ابن الملقن في البدر المثير :۴۴٤/۹‏ 

)٥(‏ ما قرره المصنف هو المذهب من أن العقيقة سنة مؤكدة» والرواية الثانية: أنها واجبة. 


تفوت الق 
د ۷ حب 
31 1 5 ] مسالة: (والمشروع أن عن الغلام شاتین › وعن 
الجارية شاةً يوم سابعه) ؛ لما روي عن عائشة نشة ا «أن رسول الله عل 
أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين» وعن الجارية E‏ وروت أم 
كرز واا" قالت: سمعت رسول الله بي يقول: «عن الغلام شاتان 
مكافتتان» وحن الجارية شا رواه أبو داو 
]٤۷ /[‏ مسالة: (ويذبح يوم سابعه)؛ لحديث سمرة ظ”” . 
(ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقًا) ؛ لأنه روي في حديثِ ا التي 
ل قال لفاطمة 92 لا 5 الحسن وَيينه : «احلقي رأسه وتصدفي بزنة 
ET‏ وروی سعيد في سننه عن محمد بن علي : ا وسل الله 
لعن سو اللحسة والحسين بكبش كبشٍ» وأنه ال بوزل شعورهما 


وَرِقَاء وأن فاطمة كانت إذا ولت ولدًا حلقت شعره وتصدفت بوزنه 


4 
ورقًا» 


= ينظر: الكافي ٤۹۷/۲‏ والفروع .٠١5/5‏ والإنصاف 4”4/94» وكشاف القناع 
لك" 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه )15١1(‏ 4457/4 وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»: كما 
صحح الحديث ابن حبان في صحيحه .177/١7‏ 

(۲) أم كرز هي: الخزاعية الكعبية مكية» أسلمت يوم الحديبية والنبي ييل يقسم لحوم 
بدنه» ولها الآتى حديث فى العقيقة. ينظر: الاستيعاب /٤‏ ١١۱۹ء‏ والإصابة 5877/8. 

(۳) سئن أن داود )۲۸۳٤(‏ مك كما أخرج الحديث )۲۷٤١۹(‏ أحمد في مسنده 
(0370) 47757/5» والترمذي فى جامعه ۰۹۸/٤ )١5١5(‏ وابن ماجه فى سننه 
15 6 اسای قن هه 6 ۷١ء‏ رقال اماه ایت 
حسن صحيح»؛ كما صحح الحديث ابن حبان في صحيحه ۱۲۸/۱۲. 

(6) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

@ غج الا قن جات 00150 5/6 ال سويت ی به ااه 
ليس بمتصل». و البيهقي في سننه ٠٤/۹‏ وقال: (إسناده منقطع»» وابن القطان 
في بیان الوهم 7/ 87. 

(5) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولم أعثر على من خرجه» ولذلك لم 
أترجم لمحمد بن علي لجهالته عندي» ولعله محمد الباقر بن علي بن الحسين» وقد 


[1/۲۰1 


باب الهدي والأضاحي 
SAA‏ - 


(فإن فات ففي أربع عشرة» فإن فات ففي إحدى وعشرین)»› يروى 
ذلك عن عائشة وطن" . 


اي 


مها أو ا اغ ذلك ااه ت لها بحد مسا وكان 
ا ااب وها دي سورد اي قفار اة 


فإن لم يَعْنَّ أصلًا فبلغ الغلام وكَسَّبَء فقال أحمد وسئل عنها فقال : 
«ذلك على الوالد)”''» وقال عطاء: «يعق عن نفسه)”". 


[۹/ ۸ ] مسالة: (وينزعها أعضاءً. ولا يكسر عظمها)؛ لما روي 
عن عائشة وكين أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام» وعن 


الجارية شاة تطبخ جو ولا يكسر عظم» ويأكل ويطعم ويتصدق 


وذلك يوم السابع»» وقوله متكافئتان قال أحمد: «يعني: متساويتين أو 


= تقدمت ترجمته» والله أعلم. 

: بلا إسناد بهذا اللفظ‎ "١١/5 الأثر عن عائشة ويا ساقه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
«وروي عن عائشة أنها قالت: إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع عشرء فإن لم يكن‎ 
ففي إحدى وعشرين»» وقد استدل به الإمام أحمد في رواية الميموني عنه كما في‎ 
تحفة المودود ص۲٦ ولم أعثر على من خرجه موقوفًا عليها.‎ 
مرفوعًا عن عائشة بلفظ: «عن عطاء‎ ۲٠٦/٤ إلا أن الأثر عند الحاكم في مستدركه‎ 
عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت‎ 
امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا. فقالت عائشة وَقَْا: لا بل السنة أفضل عن الغلام‎ 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة تقطع جُدولَاء ولا يكسر لها عظعمٌء فيأكل ويطعم‎ 
ويتصدق» وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي‎ 
إحدى وعشرين»» وقال: «(حديث صحيح الإإسناد»» وضعفه ابن حزم في المحلى‎ 
اام‎ /۷ 

(؟) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه. ينظر: تحفة المودود ص۸۷. 

(۳) ينظر: توثيق قول عطاء في المغني 5514/9. 

9 جتولا: جمع جَذڏل» ا تفصل أعضاؤها ولا تكسر. ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات "/ 287 وسيآتي معناها قريبًا في كلام المصنف. 

(5) سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة عند قول المصنف: «فإن فات ففي أربع 
عشرة...). 


2 الكنكا = 


متقاربتین؛ | ٤‏ ولأنها أول ذبيحة ذبحت عن 00 فاستحب فيها ذلك 

E EE‏ كذاك قالت a‏ ”” » وروي أيضًا عن 
عطاء"» قال: أبو عبيد الله“ الهروي” : «تقطع جُدولًاء ولا يُكسر 
لها عظمْء فغ اء وهو الل جالدال شير المعجهةة: 
والإِرْبُء والشَّلْوه والعُْضوٌء والوضل كله واحد. 

[49/1140] مسالة: (وحكمها حكم الأضحيّة). فيجزئ فيها من 
بهيمة الأنعام ما يجزئ فيهاء ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيهاء وسبيلها 
في الأكل والصدقة والهدية سبيلها. 

[41؟50/1] مسللة: (ولا تسن المَّرّعَةَ: وهى أول ولد النّاقةء 
ولا العّتيرة: وهي ذبيحة رجب). قال أبو عمرو اشيا #: «هي المَرَعَة 


.٠٠١/۳ ذلك فيما سمعه أبو داود من الإمام أحمد كما في سننه‎ )١( 

(۲) لم أعثر على هذا المعنى في قول لها. ينظر: توثيق النقل عنها في المغني 2557/9 
وأما قولها في أنه لا تكسر عظام العقيقة فقد سبق الكلام حول تخريجه قريبًا. 

(۳) ينظر: توثيق قوله فى التمهيد لابن عبد البر .57١/5‏ 

3 كنا ل سبع لاط يرجن على لط الول كيه او إلذ آنا ل ل سل 
شطب أو إزالة» وكآنها أشارة لبحث في الكلمة من الناسخ والله أعلم؛ والصراب أن 
الاسم بدونهاء كما سيأتي في الترجمة» والاسم بدون لفظ الجلالة مثبت في المغني 
4“ ويظهر أن الخطأ من الناسخ؛ لأن المصنف نقل عن أبي عبيد الهروي في 
العدة ص۲۳۲ بدون إثبات لفظ الجلالة والله أعلم. 

(5) أبو عبيد الهروي هو: أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
(رت١٠١1ه).»‏ عالم لغوي مؤدب» أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره» من انلق 
الغريبين في القرآن والحديث. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2١10/١‏ ومعجم 
الأدباء ٠ /١‏ 55. 

(7) أي جميع ما سبق بمعبّى واحد. وينظر: في تقرير تلك المعاني التي ذكرها أبو عبيد 
الهروي فى لسان العرب .455/١5 ۷۲١/١۱١ 25١9/١‏ 

OLN NaN © 

4 ابو عو العيبالي ھی اماق بن هران القرقى ری کی شاد ا غا 
لغوي محدث» كان مؤدبًا لأولاد ناس من بني شيبان فنسب إليهم» وكان واسع العلم 
باللغة والشعرء ثقة في الحديث» كثير السماع» وله كتب كثيرة في اللغة. ينظر: تاريخ = 


ارب] 


باب الهدي والأضاحي 
حت ۹٩٩|‏ . 
والمَرّع بفتح الراءء وهو أوال ولد تلده الثاقة كانوا يذبيحون ذلك لآلهتهم 
فى الجاهلية فنهوا عها"". 
قال أبو عبيد: «والعتيرة: هى الرجبية» كان أهل الجاهلية إذا طلب 
أحدهم أمرًا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه شيئًا في رجب» وهى 
العتائر» ونسخ بعد وقد كانت في أول الإسلام»"» فروي عن النبي كَل 
أنه قال «على كل آهل بيت عير ٠"‏ وفن غائشة ا قالهاة «أمر 
رسول الله ية بالفرعة من كل خمسين واحدة» » قال ابن المنذر: «هذا 


حديث ان 


ولنا: ما روى أبو هريرة نه أن النبي بي قال: «لا فَرَعَ ولا عَتيرةً) 
متفق عليه وهذا الحديث إن كان متأخرًا فهو ناسح لما قبله وهو 
الظاهر؛ لآن أبا هريرة ونه متأخر الإسلام» وإن كان متقدمًا فالأمر بها 


5-5 7 eê 
ESN NIG ANE 
e e2 2876 


= بغداد 2759/5 ومعجم الأدياء ؟/155. 

.٠۹٤/١ ينظر: توثيق قوله في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام .190/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه من حديث مخنف بن سليم وط (۱۷۹۲۰) 2715/4 
وأبو داود في سننه (1/88؟) ”/ 247 والترمذي في سننه )١518(‏ 244/5 وابن ماجه 
فى سننه ٠٠٤١/۲ )۳۱۲٣(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وضعفه 
الخطابي في معالم السئن 975/9 وابن حجر في الدراية 7/ 814. 

(4) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 27١7/9‏ وصححه غير ابن المنذر» ابن حجر في 
الفتح 518/4 وقال: (إسناده صحيح). 

.٤٤٥/٤ الإشراف‎ )5( 

0( صحيح البخاري )0107( «YAT /o‏ وصحيح مسلم (191/5) 7/ 1914. 

(۷) ما قرره المصنف من عدم سنية الفرعة والعتيرة هو المذهب» وهو ما عليه أكثر 
الحنابلة. ينظر: المغني 7/۹ والفروع “7٦‏ والإنصاف ۰٤٤۸/٩۹‏ وكشاف 
القناع OA‏ 


كتاب الجنائز ا ease‏ 
فصل فى فصل الميٹ ا O O‏ 
فصل في الكفن 0ط 
فصل فى الصلاة على الميت 0« 
قمر الى بطل الميت ودفنه الس اع جوم اليس اف مدن مار ns‏ 
باب زكاة بهيمة الأنعام 00 
فصل [الإجزاء في سن الجذع من الضَّأن والثّني من المعز] 00 
فصل [زكاة الغنم] O E‏ 
فصل فى الحُلطة O O O O‏ 
فصل [الأصل في الخُلطة حديث أنس ولب في الصدقات] ديد 
فصل [شروط اعتبار الخلطة] O ea‏ 
فصل م ا 
باب زكاة الخارج من الأرض 00 
فصل [وجوب العُشر فيما سقي بغير مؤنةٍ] ل 
فصل [زكاة العسل] ا 
فصل في المعدِن له 
فصل [وفي الرّكاز الخمس] oo‏ 11111ظ2ط1 
باب زكاة الأثمان yS‏ 
فصل [حكم الزكاة في الحليٌ المباح المعدّ للاستعمال] 5 
فصل [ما يباح للرجال من الذهب والفضة] 1110 


فصل [ما يباح للنساء من الذهب والفضة] 0 


فهرس الجزء الثاني 


= 


باب زكاة العروض وبل O O‏ 1 
فصل [شروط عروض التجارة] [ [ |[ [ز ز ز [ز 0 100000 

باب زكاة الفطر ا ا ا ا ااا a‏ 
فصل [ما يخرج من زكاة الفطر] 000 ا 3<1”«13 

باب إخراج الرّكاة OT‏ 
فصل [جواز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النُصاب] و 1 

باب ذكر أهل الرّكاة 0 
فصل 1لا تدفع الزكاة إلى ستة] A‏ 
فصل [صدقة التطوع] O‏ 
كتاب الصيام AA sees oe Seah bE‏ 
فصل [معنى الإطاقة في الصوم] SSS‏ ا 

فصل [لا يصح صوم واجب حتى ينويّه من الليل معيئًا] ساد EE‏ 

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة مرف سنو مظان ةا لو ف TEN‏ 
فصل 0 

فصل [الجماع في نهار رمضان] ل ل 

فصل [كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أو التخيير] .. ۲٠١‏ 

باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء ا TET‏ 
فصل [جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يأت رمضان آخر] 0 

فصل [عدم وجوب الصلاة المنذورة على الولي] ل e‏ 

باب صوم التطوع E EEE‏ 
كتاب الاعتكاف ا 00000 
فصل [حكم الخروج من المعتكف] ااا ال 
كتاب المتاسك واه مولع ور TON ereni akin‏ 
فصل [الاستطاعة في الحج] تخد يوم مس مو يوي الاك 
فصل [ما يستثنى من اشتراط الراحلة في الحج] E el‏ 

فصل [ضابط وجوب الحج على الفور] ا يي كر 
فصل [من برأ بعد أن حج عنه فلا حج عليه] 0 


فصل [أثر اعتبار شروط الحج شروط وجوب أو شروط لزوم] ... 577 
فصل [ضايط إمكان المسير المعتير] 1 


شرح المقنع 


فصل [يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَخرم] 


باب المواقيت ا ل CA‏ 
فصل [المواقيت الزمانية للحج] TEE‏ 
باب الإحرام Cases nt esas da aes‏ 
فصل [فائدة الاشتراط في الحج] e‏ 
فصل [نية الإحرام بالقلب» ولا ينعقد بغير نية] 00 
فصل [يجوز الإحرام بأي أنواع النسك] o‏ 
فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج] 0 
فصل 0 
باب محظورات الإحرام 0 
[المحظور الأول والثاني : حلق الشعر والأظفار] .... 


فصل [حكم العامد والمخطئ في حلق الشعر وتقليم الأظفار] ... ٠٠١‏ 
فصل [حكم المعذور وغيره في حلق الشعر وتقليم الأظفار] .... "01١‏ 


فصل [المحظور الثالث: تغطية الرأس] ا 
فصل [المحظور الرابع : لبس المخيط والخفين] E‏ 
فصل [المحظور الخامس: الظيب] 11119 33 1213537 
فصل [المحظور السادس: قتل صيد البرّ واصطياده] سي م 
فصل [حكم قتل القمل] 0 
فصل [المحظور السابع : عقد النكاح] i‏ 
فصل [ولا يجب بالتزويج فدية] 0 
فصل [المحظور الثامن: الجماع] و 0000000 
فصل [المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوةٍ] امي ا 
فصل [إحرام المرأة في وجهها] 0 
باب الفدية O‏ 
فصل [أقسام المُتلّف من الصيد] 0 ا 
فصل [لدم المتعة وقت وجوب» ووقت إخراج] PEO sss‏ 
فصل [وقتٌ جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة» ووقت استحبابهم] . ٠٤١‏ 
فصل [وجوب الدم على القارن كالمتمتع] O‏ 
فصل [حكم من لم يجد هديًا] POE‏ 


فهرس الجزء الثاني 


= ل 


فصل [وجوب فدية الوطء على المرأة إن كانت مطاوعةً] FO Tan‏ 
فصل اليس على المرأة فدية الوطء إن كانت مكرهة] O‏ 
فصل [الدماء الواجبة للفوات+ أو لترك واجب» أو للمباشرة فى غير 
الفرج] 000 لل لس 
فصل [تكرار محظور من جنس يلزم فيه كفارة واحدة] م لوي ومع 
فصل [مصرف الدماء في الحج] O o‏ 
باب جزاء الصيد a Î‏ تو FAV elo sails‏ 
فصل [ذكر الخلاف في المثل بجزاء الصيد مع الإمام مالك] .... ٠۷١‏ 
فصل [ما لا مثل له من الصيد] ل ارا 
باب صيد الحرم ونباته EAT SS A OS‏ 
فصل [ما يستثنى من حرمة قطع شجر الحرم] 0 
فصل [صيد المدينة] ---- 3 ش25 
باب ذكر دخول مكة aloes e4‏ اا 1 
باب صفة الحج sesa‏ روم لاوح عط مما وو IV eles‏ 
فصل 111 00 1-0000 
فصل [ما يستحب للحاج إذا فرغ من الحجً] E cas‏ 
فصل [فيما يقوله عند قبر النبى له وقبر صاحبيه] م 
فصل 1لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ل ولا بُمبُلّه] E u.‏ 
فصل فى صفة العمرة م 
قصل [أركاق الا 00000 
فصل [واجبات الحج] E‏ 
فصل [أركان العمرة] 1 
فصل [واجبات العمرة] سساح دحا موه في خف ترون م ويك COR,‏ 
باب الفوات والإحصار ا 0000 
باب الهدي والأضاحى EON sss Secon ae‏ 
قصل [أحكام سوق الهدي] E GO‏ 
فصل [حكم الأكل من الدماء الواجبة بسبب الإحرام] معي مدني انا 
فصل [حكم الأضحية] 9989 ش12 


